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الطبعة الاولى 1607 ها ١541‏ م 

جميع الحقوق حفوظة 

ينع طبع هذا الكتاب » أو جزء منه بأية طريقة من طرق الطبع 
أو التصوير» ‏ ينع الاقتباس منه أو القثيل أو الترجة لأية لغة 
أخرى إلا ياذن خطي من دار الفكر بدمشق . 


تل انايو ال ای و 
دار الفكرء هاتف ( 11/2156 ) ء برقياً ( فكر) 


ص .ب ( ٩1۲‏ ) » دمشق ‏ سورية 


1 


الإهداء 


إلى الذي غرس فّ بذور الْثّل العليا » ومنحني من عامه وتوجيهاته : 

والدي حفظه الله تعالى » ونسأ في أثره » مع تام الصحة والعافية . 

وإ ساح كلك الروج الطاهرة الكبيرة > الذي سلح شيعا وتتعين غاا 
في رحاب العام > تعاما وتعلها » ونشرا وتهذيبا › وعملا وتسليكا » وكان رمزا 
للفضيلة والتقوى ٠‏ وعنوانا للاستقامة والصلاح » والذي ركز فيّ حب الدين › 
والتعلق بعلوم الشريعة منذ أول نشأتي » وتعهدني يارشاده وتعلهه : جدي العلامة 
الشيخ إبراهم السلقيني ‏ رحمه الله تعالى ‏ الذي انتقلت روحه إلى ربه » راضية » 
مرضية في الحرم عام : سبع وستين وثلاثمائة وألف من المجرة . 

وإلى روح الأمة الجتهدين » والعاماء الذين ترسموا خطًا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسم » وأصحابه وتابعيهم ‏ رضي الله عنهم ‏ ومهدوا للناس سبل 
الشريعة المطهرة » وكانوا مصابيح الهدى لاستبصرين » فلهم الفضل العظم في 
تذليل صعاب العم وتقعيده » وتنظهه وتجويده › وحفظ الله تعالى هم على 
الناس دينهم » ونظام حياتهم » وخلفوا تلك الثروة المائلة والكنز العظم الذي في 
كل حضارة وتشريع منه أثر . وفي كل مكتبة من مكتبات العلم منه خبر . 

إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا الكتتاب وفاء لهم » واعترافا بفضلهم سائلا الله 
تعالى أن يكتب لي وم : الرضا » والقبول » ويكرمهم بمقعد الصدق عنده » إنه 
أفضل مأمول » وأكرم مسؤول . 

ابراهم سلقيي 


المقدمة 


امد لله الذي عم بالق > عم الإنسان مالم يعم » والصلاة والسلام على 
البعوث رحمة للعالمين القائل : ( من يرد الله به خيراً » يفقهه في الدين"" ) » 
وال رها عن صحابعه الأخيانء الذيق تقروا شرع الال © تلقوه من رول الله 
وحافظوا عليه حتى وصل إلينا على أفضل وجه . 

وبعد » لقد تناولت تعالم الإسلام حياة الإنسان في جيع أحواله » فوضعت 
له أسمى المبادىء » وأقوم القواعد التي تحقق سعادة الفرد » والجماعة » ومصلحتها » 
دون أن تطغى مصلحة الفرد على مصلحة الناعة , ولا مصلحة الماعة على مصلحة 
الفرد » ا وضعت الروح والمادة في كفتي ميزان » دون أن تطغى إحدى الكفتين 
عل الأخرف : 

ولا كان عم أصول الفقه من أجل العلوم قدراً » وأشرفها فائدة » به يعرف 
المنهج السلم الذي يستطاع سلوكه استنباط أحكام الشريعة الغراء من 
مصادرها : الكتاب » والسنة » والإجماع » والقياس ... 

وهذا منهج تصان مصالح الخلق عن عبث الأنانية الفردية » والتسلط 
الجباعي > وتتخلص النفوس من شرور الأهواء » والتحم . 

وهذا جعل الله تعالى التشريع في الإسلام إليه وحده « إن الحم إلا لله" » 

١ (‏ ) رواه البخاري عن معاوية » ورواه الدارقطني والبيبقي عن أبي هريرة . فتح الباري : كتاب العم ' 


MEY 


( ۲ ) من سورة الأنعام آية : 0۷ . 


وأما الأمة الجتهدون فلا يَلون من أمر التشريع إلا الاجتهاد في كشف الأحكام من 
النصوص » وتنزيلها على الوقائع . 


فا يأتون به من حك فإفا هو قبس من شرع الله تعالى » وليس وليد رأهم 
الشخص » ولا يعتبر تشريعاً ابتداعياً » مستلى من هوى > ولا مستوحى من أثرة 
بثفلاه : ار ا ا وا و م ين عر افر + 
وروحها » ومقاصدها » وفْق أسس ثابتة » وقواعد محكة في الاستنباط » تهدف 
إلى إظهار حك الله تعالى . 

ولا كانت أحكام الشريعة التكليفية تدور على الأمر والنهي » وكانت 
الأحكام المبنية على طلب الكف تشكل جزءاً كبيراً من شريعة الله الخالدة . 

وكان جانب الأمر قد عولج في كثير من الكتب والأبحاث » وتوجهت له 
أنظار بعض الحققين » فكتبوا فيه بين موجز ومطيل » وجهت عنايتي لتحقيق ما 
يترتب على ( النهي ) من الفساد أو عدمه » لما ينبني على هذا الأصل من فروع 
المسائل . 

وبيها كنت أبحث في هذه المسألة في ختلف المراجع » ظفرت بمخطوط 
يعالج هذا البحث » ويجمع أطرافه » ويحقق فيه بالاستدلال والتعليل » وهو 
بعنوان ( تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ) » تصنيف الإمام العلامة › 
شيخ الإسلام » مفتي مصر والشام » بقية الجتهدين » الحافظ : ( صلاح الدين 
خليل بن كيكلدي العلائي ) الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ المولود سنة أربع 
وتسعين وستائة من المجرة » والمتوفى : سنة إحدى وستين وسبعائة من المجرة 
0 


وأدركت بعد قراءة الخطوط » والإمعان فيه أن من الخير أن يخرج مثل هذا 
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الكتاب إلى عالم النور » لأسُهم في نشر تلك الدفائن » إحياء لتراثنا العظم من 
ناحية » ولا فيه من إحاطة بالبحث من ناحية ثانية . 

وقد رتبت كتاى في ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : التعريف بالحافظ العلائي . 

والباب الثاني : دراسة تحليلية لمبحث اقتضاء النهي الفساد . 

والنات الكتتالة الريك كدان وی الراة 8 غر ال کات 
الحقق . 

وفي الختام : أسأله تعالى أن يتقبل عملي » ويوفقني لنشر كتب الشريعة 
محققة على أفضل وجه يجذب إليها ٠‏ وييسرالانتفاع بها . 

کا أسأله تعالى أن يوفقنا لخدمة الدين والعلم » ويحسن ختامنا » ويصلح لنا 
أخرتنا ودنيانا » إنه نعم المولى ونعم النصير » وهو حسبنا » ونعم الوكيل . 


الباب الأول 
التعريف بالحافظ العلائي 


الفصل الأول : عصر المؤلف 
أب البيكة الشيامية : 
١‏ - الحروب الصليبية . 
ازو الول 
۴ - دولة الماليك في مصر والشام . 
٤‏ - مصير الخلافة العباسية » بعد الغزو التتري . 
نه البيقة الالجتاغية » والاقتصادية : 
١‏ الطبقات الاجتاعية . 
؟ ‏ الحياة الدينية . 


00 
ج - البيئة العامية والفكرية : 


. مراكز الثقافة‎ - ١ 
. نواحي الثقافة العامة‎ - ۲ 

د التأليف وأشهر من عرف في هذا العصر من المؤلفين : 
١‏ التأليف وأشهر المؤلفين في العلوم الشرعية . 
۲ - التأليف وأشهر المؤلفين في علوم اللغة والآلة . 
٣‏ - التأليف وأشهر المؤلفين في علوم التاريخ والتراجم والطبقات . 
٤‏ - التأليف وأشهر المؤلفين في الرحلات والجغرافيا . 


ه ‏ التأليف وأشهر الؤلفين في الموسوعات . 
N=‏ 


5 التأليف وأشهر المؤلفين في العلوم العقلية . 
 '٠‏ التأليف وأشهر المؤلفين في الطب والهندسة . 
۸ التأليف وأشهر المؤلفين في العلوم الختلفة . 
ه ‏ أشهر العاماء المعاصرين للحافظ العلائي : 
الفصل الثاني : حياته الشخصية : 
اماه و 
E‏ 
ج صفاته » وخلقه » ونبوغه . 
د وفاته . 
الفضل القالة اة العلدية + 
أ العلوم التي أتقنها . والشيوخ الذين أخذ عنهم . 
ب - رحلاته . 
ج - تدريسه . 
ف اكير ترمد 
ه ‏ بعض مروياته . 
50 
ل ثناء العلاء الأكابرغلية:, 
ح - هل أفرد غيره بالتصنيف مبحث أقتضاء النهي الفساد ؟ 


e 


الفصل الأول 


لور ا و ليا من رة الأحوال الاس 
والأوضاع الاجتاعية » والاقتصادية » والحياة العامية » والفكر ية لذلك العصر . 


لأن الفكر بطبيعته : مرآة صادقة يعكس ما يدور في الحياة العامة بصدق 
وأفنانة وو ف الوقتةذاتنه: ارعن آنا التفتاعل الاي » والاجتاض .+ 
والثقافي » والظروف الختلفة الأخرى . 


إن العصر الذي ولد وعاش فيه مؤلفنا : هو عصر الماليك . وهو العصر الذي 
ولي عصر الأيوبيين ؛ حيث حك سلاطين الماليك من سنة : / 148 / ه » حتى 
استولى الأتراك العمانيون على الحم سنة : / 118 / ه ؛ أي : من سنة : ٠۲١١‏ 
م 1017 م : ولا أقصد هنا استيعابا تاريخيا للعصر المذكور » وتفصيلا وافيا 
لحوادثه السياسية » ووقائعه › فإن ذلك مما يضيق به كتالي ؛ وبين ايدينا 
موسوعات تاريخية كفلت إيضاح تلك الحوادث والوقائع » وفيها تفصيل يروي 
الظبأ ؛ وإغا همي أن أعرض النظم المرعية في الأمة » وأصف ضروبا من عاداتها » 
وتقاليدها ؛ حتى نتصور حالما في عصر مؤلفنا » ونعرف اتجاهاتها » وروحها »› 
وأسس معيشتها » ومدار حياتها » وننظر نظرا هادئا في التيارات السياسية الي 
جرت » ونبحث أوضاع الناس الاجتاعية » وموقع العاماء من هذه الأوضاع › 
وعلاقتهم بالجاكين › وبالمواطنين ؛ 
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ثم الوقوف على الإنتاج العامي الذي صدر في هذه الحقبة » وعلى ما أبقته 
أيدي الدمار المتعاقبة من تراث الأقدمين . 

فالأخاطة بيده الامو ر رمد سعرفة الۇت وتر ماتا اسيل نلك 
فدراستى لعصر المؤلف سوف تتناول دراسة البيئة السياسية » والاجتاعية 
والاقتضادية » والعلنية » والقكرية : 

ودراسة التأليف في ذلك العصر ء وأشهر من عرف فيه من المؤلفين » 
وأستعرض : أشهر العاماء المعاصر ين للحافظ العلائي . 


أ البيئة السياسية 

درج المؤرخون على أن يقسموا تاريخ العباسيين إلى أربعة عهود : 

١-العبدالذهبى‏ : ويحتد من سنة :/ ۱۴۳۲۔۲٣۲‏ ها/ء/ 76١‏ 
36 م /. 

؟ ‏ والترقي : من سنة :/ ۲٢۲‏ -4؟؟ ه / ۰ / 141-867 م /. 

"' - والبوهي : من سنة : / ۳٣٢‏ ۔ ٤٤۷‏ ه / 9155/2 - ٠١680‏ م/. 

. / م‎ ١١08 ۱۰0۵ / , / ه‎ 101 ٤٤١ / : والسلجوق : من سنة‎ - ٤ 

ويحددون انقضاء أجل هذه الدولة بدخول المغول مدينة بغداد وقضائهم على 
معالم الحضارة فيها » وكان ذلك سنة : / 501 ه / , / ٠١١۸‏ م /. 

ولأن كانت الخطوط العامة لهذا التقسيم صحيحة ؛ فإن التاريخ العباسي بعد 
العهد الذهي الأول لم يكن أكثر من سلسلة أمماء خلفاء » بل لم تعد مهمة الخليفة 
أحياناً ‏ أكثر من التوقيع على المراسم التي يصدرها الوزراء » وقادة الجيوش ". 

: حتى وصف الشاعر فقال‎ )١( 


خليف ب يقد في قفص بين وصيف و بغ 
يهقول مساقالاله 3 يول الببذ 1 


کا 


ولقد أفاض المؤرخون في استقصاء العوامل التي دفعت الخلافة العباسية إلى 
الاهيار فالزوال » وقد تجددت معظم أسباب الانيار ذاتها في العصور التالية . 

ونستطيع أن تقول إن ضعف الدولة العباسية لا يرتد إلى عامل وأحد ؛ إغا 
يعود إلى عوامل كثيرة » وأخطاء عدة » أدت بها في النباية إلى الاضحلال . 


فضعف الخلفاء العباسيين 5 وتفلت كثير منهم من آداب الإسلام وقواعده 03 
وضعف المواثيق في نظرم » ونقضهم لها إذا عارضت مصالحهم » مع مخالفة ذلك 
لقوله تعالى  :‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » ولا تنقضوا الأهان بعد توكيدها › 


وقد جعلم الله عليم كفيلا . 


ومن ذلك أيضاً : ظهور كثير من بدع الملاحدة والزنادقة » وطوائف الفرق 
الكلامية » ما أدى إلى انقسام المسامين » وتفرق كامتهم » وقزقهم شيعاً » يناهض 
بعضهم بعضاً » بل يحاول من استطاع القضاء على الدولة ذاتها . كذلك فيان 
الرقعة الواسعة التي خضعت للحك العباسي في العبد الأول بدأت بالانكاش في 
العبود التق تلت ٠.‏ 

لقد فلتت الأندلس في سنة :/ ١١9‏ / هاء/ ۷١١‏ / م . 

وأعقبتها الدولة الإدريسية'"'» بمراكش سنة : / ۱۷۲ / ه ء / 188 / م . 

والطولونية » بمصر سنة : / ۲٠۲‏ / ه »> / 818 / م . 


. 3١: ء أآية‎ ١١ من سورة النحل‎ )١( 

(1) نسبة إلى إدريس بن عبد الله بن الحسن » جاء إلى مصر بعد ثورة مخفقة في المدينة المنورة . ثم رحل إلى شمالي 
مراكش » فاجقع إليه البربر » واعترفوا به سلطاناً » وتغلب على الأغالبة ( بروكالان » تاريخ الشعوب الإسلامية ١؟‏ : 
10 ). 

(5) نسبة إلى أحمد بن طولون ‏ من أصل ترکي - تولى حم مصر سنة : ۲۵١‏ ه 418 م . ثم اتسعت رقعة حكه 
حتى شملت مع مصر بلاد الشام . ( كرد علي : خطط الشام ۲١٠: ٠١‏ ) . 


اك تحقيق المراد (؟) 


واا فى كال ار هاا فو نفب ةا زه 


5067 /م. 
8 - 7 كلق 5 
وتوالى انفراط العقد : فظهرت الدولة الاخشيدية بمصرسنة: 
a TEY‏ الا 
والكلبية ‏ بصقلية سنة : / 551 / ه ./ 557 / م . 
ولوا as gall‏ دار كار ارم 
والزدائنية"خلياسة ‏ 67 7 / 118 زع 
والتلحوقية”' تاران وباد الر وة 7 / هاا /لا١٠‏ /م. 
والارقية عاردين > ودیار بكر ء سنة / ٤۸۳‏ / هھ ›/ 1۰۹۰ /م 5 


والزنكية" بالشام ؛ وا جزيرة » سنة / ۵۲١‏ / ه 1١197 / ٠‏ / م . 


)١(‏ نسبة إلى فاطمة بنت الرسول ؛ ومؤسس الدولة : أبو مد عبيد الله بى حمد بن مهو . بدأ الدعاة لوالده 
با مغرب على آنه المدي المنتظر . وامتند سلطان ولده عبيد الله على معظم شمالي إفريقيا , ثم حكر أحفاده مصر وبلاد 
الشام . ( كرد على خطط الشام 357:١١‏ ) . 

(1) كلمة الإخشيد فارسية معناها : ملك الملوك . ونسبة الدولة تعود إلى مد بن طغج . ولقبه كان الإخشيد . 
وهو من أصل فارسي . تولى الأب حك دمشق وطيرية . بعد ابن طولون . ؟ تقلد حك مصر . ( امدر السابق 
(MW:‏ 

(5) نسة إلى الحسن بن علي بن أبي الحسين الكلبي . تولى حك صقلية من قبل المنصور , الخليفة الفاطمي الثالث . 
( حي . تاريخ العرب . ؟ :۷۱۸ ) . 

(5) نسبة إلى مدينة غزنة في أفغانستان . مؤسسها الحقيقي ( سكتكين ) » وكان أمراء غرنة التة عشر الذين 
خلفوه من سلالته . ( حتي » تاريخ العرب .؟ :207 ) . 

(5) نسبة إلى صالح بن مرداس الكلابي حام حلب سنة 114 ه . وهذه الدولة منعت التمال السوري عن هجبات 
البيزنطيين . 

(1) نسة إلى زعم تركاني » يدعى سلحوق ۰ وكان قومه الرحل قد انحدروا من سهول ( كرغير ) في تركستان . 
واعتقوا المذهب السني ٠‏ ونصروه بغيرة وحماسة . ( حتي . تاريح العرب ؟ :هاه ) . 

(۷) نسبة إلى مؤسها ارتق التركاني ٠‏ أحد ماليك السلطان ملك شاه السلجوق . 

(۸) نسبة إلى تماد الدين بن آق سنقر الزنكي أحد عظام أمراء بني سلجوق ولي حكر واسط والبصرة . والموصل  .‏ 

- 1۸ 


رارز بابرا a‏ م e‏ 


) 


والأيوتة'"" فر ة7 0 اعم 


والماليك" بمصر والشام » سنة / 16۸ / ه ٠٠٠١ / ٠‏ / م . ثم حلت الدولة 
العفانية؟' سنة / ٩۲۲‏ / ها / 1611 /م . 

ويطول بي الحديث » ويتسع » لو استعرضت الوقائع التاريخية التي جرت 
في الحقب المذكورة » وأخرج عن الغاية الأساسية التى أهدف إليها ؛ ويخيل إل 
أن الإلمام بأم الحوادث ودراسة عصر الماليك » وهو عصر مؤلفنا » قد يغني بعض 
الإغناء في إعطاء فكرة عن البيئة السياسية : 


ويبدو أن أعظم تلك الأحداث التي وقعت في عصر الماليك والذي قبله 
تمثلت : في الحروب الصليبية » والغزو المغولي . 


: الحروب الصليبية‎ ١ 


تطلق كامة الحروب الصليبية : على الات التي وجهها المسيحيون في 
أوروبا إلى الشرق » من القرن الخامس » إلى السابع للهجرة ( الحادي عشر إلى 
الثالث عشر لاميلاد ) » للاستيلاء على بيت القدس » وبلاد الشام » ومصر 
واغتصاها من ايدي المسلميق'. 


= وجزيرة ابن مرو » ونصيبين » وسنجار » ثم فتح حلب وحماة » سنة 1١15  ه ٥۲۳‏ م » وطرد الصليبيين من قلعة 
الأتارب » قتل في هجومه على قلعة جعبر قرب الرقة سنة 04١‏ ه ١١55‏ م . 
)١(‏ نسبة إلى بلاد خوارزم الواقعة في أسفل تركستان الروسية ؛ وقد حكها خوار زمشاه » وم جماعة من الفرس . 
() نسبة إلى أيوب بن شادي . وم السلاطين الذين تولوا املك في مصر وسورية والين ومن أشهر سلاطينهم : 
صلاح الدين » والمنصور » والعادل » والكامل » والصالح أيوب . وكانوا أشداء في حاربة الافرنج . 
)١(‏ ثم عبيد من الأتراك » وا جراكسة » وغيرم امتلكهم سلاطين مصر ليجعلوم في عداد جنودم . 
)٤(‏ نسبة إلى عثان بن أرطغرل ٠‏ زعم أتراك وادي ( قره سو ) في الأناضول أسس سلالة بني عثان . 


داكا 


وتفيض كتب التاريخ : في استقصاء أسباب هذه الحروب » وتذهب فيها 
مذاهب شتی > تتفق مع نزعة كل مؤرخ » وميوله الختلفة : 

وأعدد فيا يلي باختصار أم أسباها"' : 

أولا : تكن السلاجقة ف بلاد الأناضول » وآسيا الصغرى » بعد أن انتزعوها 
ادو وهددوا و وو لوا سن فت ادس من 
الفاطميين . 

والسلاجقة ‏ في زع الأوروبيين - متعصبون دينيا » وليسوا كالفاطميين › 
وفي ذلك خطر على حجهم إلى بيت المقدس کا زعموا أيضاً . 

ثانيا : ظهور الروح الحربية في الكنيسة » نتيجة لدخول العناصر المتبربرة في 

ثالثا : انتصار البابوية على الامبراطورية » وتفوق نفوذ البابا على غربي 
او ؛ ما جعل دعوته مسموعة > وكلامه مطاعا 1 

رابعا : رغبة المدن التجارية كالبندقية وجنوة في نشر تجارتها في الشرق . 

خامسا : أهية المنطقة التجارية » وثرواتها . 

ومن العوامل الي مهدتثت لقيام هذه الحروب : 

انقسام السلاجقة عقب موت السلطان ملكشاه بن الب أرسلان » وتفكك 
الخد لوضف الدولة القاطية عسكريا : 

لقد بدأت الحروب الصليبية بحملة أولى نظمها البابا أريان الثاني سنة 
/ كذ /رهء / ٠١١0‏ /م »ء وقادها ( جود فروق ) دوف اللوززين الأسقل : 


وكان عدد أفراد الجلة الأولى مليون شخص » فيهم ربع مليون محارب ؛ 


. ) ۲٤۲: ٤ ( انظر : كتاب تاريخ الإسلام السياسي للدكتور حسن إبراهم حسن‎ )١( 


ا 


نجحوا في احتلال الها" » وأنطاكية » وذبح عشرة آلاف مسل فيها . 

كذلك نجحوا في احتلال بيت المقدس » وذبح سبعين ألفا من سكانها » 
واستولوا على عكا » وصور » وطرابلس » وقسموا البلاد التي احتلوها إلى أربع 
إمارات : بيت المقدس » وأنطاكية » وطرابلس » والرّها . وأثرى الفاتحون ثراء 
كبيرا » وأغرّوًا سكان أوروبا يحمّلات جديدة . 

وفي حملة ثانية اشترك فيها لويس السابع ملك فرنسا » وكنراد الثالث 
امبراطور ألمانيا » ويقال ان من أسبابها استعادة عماد الدين زنكي الها » وتهديده 
أنطاكية » وبيت المقدس . 

ولقد أخفقت هذه الملة » واضطر أصحابها إلى التقهقر إذ انتصر عليهم عماد 
الدين زنكي » وابنه نور الدين مود . 

أما الملة الشالثة : فقد شجع عليها ضعف القوة العسكرية في دولة 
الفاطميين بمصر » وكان ذلك مغريا للفرنج على الاستيلاء على مصر . 

قيزت هذه الملة الثالثة : بتآمر الوزير المصري ( شاور ) مع الصليبيين ؛ 
لتحطم ( نور الدين مود ) » وقائديه : ( نجم الدين أيوب ) و( أسد الدين 
شيركوه ) . 

ولكن شاء القدر أن ينتصر الأيوبيون » ويقتل شاور ء ويتولى صلاح 
الدين ابن نجم الدين أمر القيادة السياسية بمصر ء ثم في الشام . ويستطيع استرداد 
بيت القدس من أيدي الحتلين الغزاة ؛ واستعادة كثير من الحصون » والقلاع » 
الي بنوها » وتحصنوا فيها . 

وقد انتهت هذه الحرب الثالثة » بعقد صلح الرملة » بين ( صلاح الدين ) 


. مدينة بين دجلة والفرات بتركيا » تعتبر مركز عم وإشعاع في تلك الأزمان‎ ٠ تسمى الأن بأورفة‎ )١( 


A? 


و( ريتشارد قلب الأسد ) ملك انكلترا سنة : / 088 / ه ۱۱۹۲/۰ / م . 

وعادت قلطن إلى ادت امن أما الجر الضيق الذي يقنع جور 
الساحل » ويتد من صور إلى عكا » فقد بقي في أيدي الصليبيين . 

أما الملة الرابعة : فقد غلب عليها الطابع المادي » وتضاءل فيها الدافع 
الديني » وكان غرضها الاستيلاء على مصر » ولكنها تحولت إلى القسطنطينية 
فهاجم الحاربون المدينة » ونهبوها ثم دمروها . ْ 

إن ما بقي يحفظه التاريخ السياسي في أنصع الصفحات لهذه الحقبة 
شخصيات : ( عماد الدين زنكي ) » وابنه ( نور الدين مود ) » والقائد الايوبي : 
EE E CE CEE AAS‏ 
e E EES‏ 

كان الصليبيون كالما انتصروا على بلد ذبحوا أهلها » وفتكوا بكل ما وجدوه 
في طريقهم . 

أما عماد الدين فكان كاما فتح بلدا أَمّن أهله » ولم يسب نساءه » ولم يقتل 
أطفاله » وعرفه الناس بالتسامح » وحسن المعاملة لامنهزمين » بل علّم الغربيين 
والناس أجمعين دروس الإنسانية في القتال . 

أما ابنه ( نور الدين مود ) ؛ فقد كان لشخصيته الجذابة أثارها الكبيرة في 
تجمع الشعب حوله » واستطاع أن يشل البطولة الإسلامية في أجلى صورها . 
وقد ذكر : أنه لم ير على ظهر فرس أشد منه » فكأفا خلق عليه لا يتحرك › 
ولا يتزلزل"' » وكان يباشر القتال بنفسه » ويقول : طالا تعرضت للشهادة فلم 
أدركها . 

. ) ۳۷۹ : ۱۰ انظر : ( مفرج الكروب لابن واصل‎ )١( 


لاك 


وسمعه الفقيه قطب الدين النيسابوري" يقول ذلك . فقال له : ( بالله 
لا تخاطر بنفسك » وبالإسلام والمسامين » فإنك عادم » ولن أصبت - والعياذ 
بالله - في معركة ؛ فلا يبقى من المسامين أحد إلا أخذه السيف » وأخنت البلاد 
والأطلام )+ كقان لشب نه ا رسن عو کی يقال هنا قبل 
من حفظ البلاد والإسلام » ذلك الله الذي لا إله إلا هو ) : 


والحق : إن نور الدين كان دام الاستعداد للحرب » وتقوية جيوشه » وكان 
ينفق الأموال الطائلة على التسلح » ويبني القلاع » والحصون » والأسوار 
القوية » وكان يقول : ( نحن كل وقت في النفير ) وبنى أسوار بلاده جميعها › 
وقلاعها . ؟ا بنى الأبراج على الطريق بين العرب والفرنج » وجعل فيها من 
يحفظها » ومعهم الطيور الموادي » فياذا رأوا من العدو واحدا » أرسلوا الطيور 
فأخذ الناس حذره » واحتاطوا لأنفسهم » ولم يبلغ العدو منهم غرضا . 

وهكذا عبأ نور الدين قوى المسامين للجهاد ضد أعدائهم » ونجح في قيادته › 
خا عد مئ رق اة :واه أن فيظ اة عل ج کر شی 
الشام » وأن يبث الرعب واملع في نفوس الصليبيين . 


أما شخصية صلاح الدين فتعتبر من الشخصيات النادرة في تاريخ الإنسانية 
ولم تكن شخصيته تعتد على ناحية واحدة باعتباره قائدا حربيا وسياسيا 
بارعا فحسب » بل إا تعد على جوانب متعددة متكاملة . 


)١(‏ هو مسعود بن مد بن مسعود ( ٥۰۵‏ ۔ ۵۷۸ ه ) ( ۱۱۱۲ - ۱۱۸۳ م ) فقيه شافعي تعلم بئيسابور ومرو . اتصل 
بنور الدين وصلاح الدين ( الأعلام 2 ٠٠١:‏ ) . 


AE 


وق اتتفظ ا ميا نذا اليل بصورة البطل وار تاق اساي 
مقرونة بأعظم آيات الإجلال والتقدير » والإعجاب ؛ واقترنت بأبطال المسامين 
الشهورين . ول يكن هذا الإعجاب مقصورا على العرب والمسامين دون غيرهم من 
الأمم » بل إننا نجد عند أعداء صلاح الدين أنفسهم هذا الإعجاب › فيان هؤلاء م 
يستطيعوا أن ينكروا ما قتع به من شخصية إنسانية نبيلة » ومروءة » فوصفوه 
( بالجنتامان ) » لأنه كان يقابل إساءتهم بالصفح » متى كان في موقف القادر 
القوي » فم يؤول صفحه ولا إنسانيته بالضعف » ولا بالوهن والخوف » فكان 
أنبل ما يكون منتصرا ظافرا » وأشد ما يكون عنادا إذا هوجم » وتكالب عليه 
الأعداء . 

۲ الغزو المغولي 

او e‏ الخ وكلفف الان دا 
وأرواحا يستحيل حصرها . 

أما النكبة الثانية : فكانت أدهى وأمرّ » وكلفت من القتلى ما لم تكلفه جميع 
العارك » في تاريخ المسامين . 

وإذا كان للحروب الصليبية أسباب وهمية مزعومة في غزو الشرق 
أدري للغزو المغولي سببا » اللهم إلا حضارة هذه البلاد وتقدمها » ولطالما أغرت 
الحضارة المج والمتوحشين بالحجوم على البلاد المتحضرة . 

وقي الوقت الذي كان فيه شذاذ الغرب الصليبيين يطحنون المسامين في 
الشرق » كان المغول الضاربون في منغوليا يزداد عددم » ويشتد بأسهم » 


ويتهيؤون تهيئة حربية » وينتظرون يوما يشريون فيه دماء الناس 


(۱) تاريخ الشعوب الإسلامية ( لبروکامان ۲۰ :555 ) . 


200008 


وبدأ هجوم المغول على بلاد الإسلام سنة ركه الى كا رع 
حيث هزم جيش من المغول بقيادة : ( جوجي بن جنكيز خان ) المغولي جيش 
الشاه : ( علاء الدين مد ) » صاحب خوارزم المستقلة » البالغ أربعائة ألف 
جندي عند مدينة جند" » وفر الشاه على أثر هذه الهزيمة إلى سمرقند » وترك 
فكة وسن الت كتيل من ةرق ما الوط 

وتقدم جيش مغولي ثان » بقيادة ( ججتاي بن جنكيزخان ) نحو مدينة 
أوترار » واستولى عليها ونهبها . 

وتقدم جيش ثالث بقيادة الجان نفسه إلى بخارى 6 وحرقها عن آخرها 0 
وس آلافا من نسائها ٠‏ وذبح ثلاثين الفا من رجالا . 

واستسامت له مرقند » وبلخ حين وصل إلى أبوايها » ولكنهها لم تنجُوا من 
النهب والمذابح العامة . 

وزار ابن بطوطة" هذه المدن بعد مئة عام من ذلك الوقت » ووصفها : بأن 
أكثرها لا يزال خرائب » ينعق با البوم . 

وز ( ری بو یرخا عيش ب ن اا اغارف هنا 


خراسان » وخرب كل ما مر به من المدن . 


وكان المغول يضعون الأسرى في مقدمة جيوشهم » ويخيروهم بين قتال 
مواطنيهم من أمامهم » أو قتلهم من خلفهم . 


وفْتحَت مرو خيانة » وأحرقت عن آخرها > ودمرت مكتبتها » التي كانت 


٠ ) جند بفتح فسكون اسم مدينة عظية في بلاد تركستان تقع قريبا من نهر سيحون ( معجم البلدان‎ )١( 
. هاء رحالة طاف في مختلف بلاد العام امعروفة‎ ) 7/8٠ 7054 ( ولد في طنجة‎ )۲( 


TO 


مفخرة الإسلاء'" . وخربت مساجدها » البالغ عددها : ثلاثة آلاف » وما كان 
فيها من مصانع الفخار » الذائعة الصيت . 

وسمح لأهلها بأن يخرجوا من أبواها ‏ يحملون معهم كنوزم › ولكنهم لم 
يخرجوا على هذا النحوء إلا ليقتلوا » وينهبوا فرادى . 

ويؤكد المؤرخون أن المذابح استترت ثلاثة عشر يوما » هلك فيها مليون 
ا الك فة 

ات اون القراة با و طويلة فا الت آخر الام 
سنة : / 318 / ه ع / ٠١١١‏ / م » قتل كل من فيها » من الرجال » والنساء » 
والأطفال » ما عدا أربعمائة من مهرة الصناع ٠‏ أرسلوا إلى منغوليا » وكومت 
رؤوس القتلى في كومة مروعة . 

وما خرجت هراة'" على واليها المغولي » كان جزاؤها » ذبح ستين ألفا من 
أهلها . 

لقد كانت هذه الوحشية جزءا من عام الحرب عند المغول » وكانوا يقصدون 
شل قوى أعدائهم » با يقذفونه من الرعب في قلوهم . 


وعاد جنكيزخان بعدئذ إلى بلاده » ليسةتع بأزواجه » وخليلاته الجسمائة › 
ومات على فراشه . وسيّر ابته وخليفته ( أجتاي ) جيشا من ثلاثمائة ألف › 
للقبض على جلال الدين”” . فهزم المغول جلال الدين » ثم قتلوه . ولم يلق الغزاة 
ندال عقاوفة +“فحاثوا قاداق اجان واد هاون ارين وأرميلية . 


. ٠١١ - ١55: تاريخ الإسلام السياسى .؛‎ )١( 
. مدينة في أفغانستان‎ )۲( 
. ) 853: ٤ هو جلال الدين منكبرتي آخر سلاطين الدولة الحوارزمية . ( تاريخ الإسلام السياسي‎ )5( 


- 1 


وح القول أن فة هت ف إيران اة اشاقن" م درس و وز 
حفيد جنكيزخان ) بجيش مغولي اخترق به سمرقند » وبلخ » ودمر حصن 
الحشاشين وولى وجهه شطر بغداد . 

وكان المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين في بغداد » ضعيف الرأي والحيلة » 
قن قاور كل ي الاعدا من الأصدقاء » و افا سن وز اغى احا 
سني » وثانيها شيعي . 

كان الخليفة يبرم عقداً > ثم ينكثه » بتأثير هذا الوزير أو ذاك ؛ كان هدد 
المغول مرة » ثم يعود فيسترضيهم » ويتذلل إليهم مرة أخرى . واتهم هولاكو 
الخليفة بأنه يستر العصاة » ويمتنع عن مساعدة المغول ضد الحشاشين » الشائرين 
عليهم » وطلب هولاكو إلى الخليفة جزاء له على سوء تصرفه » أن يكون خاضعا 
للسلطان الأعظم الذي هو هولاكو » وأن يجرد بغداد من الأسلحة » ومن جميع 
وسائل الدفاع » والمقاومة . 

وخم طلبه بتهديد قال فيه : إنه إذا استمع الخليفة إلى هذا وأطاع : تجنب 
حقده » وإلا عرض جيوشه للهزية . فرد عليه الخليفة بجواب فيه كثير من 
الغرور والسخرية ؛ وما أجابه" : 

لقد جعلت نفسك فوق العالم أجمع » وظننت أن أوامرك هي أوامر القضاء › 
كيف تطلب مني طلبا لا تستطيع تنفيذه .... ؟ ثم أخذ الخليفة يمجد الخلافة وما 
قال : 


أن لاون عق اران والريجال ل اداد ان وم ترس إا : 
حتى إذا حلت ساعة الانتقام 2 جففوا میاه البحر 5 


. فرقة من الشيعة الإسماعيلية أسسها الحسن بن الصباح حاربت الصليبيين والمغول‎ )١( 
. :8؟‎ ١١ رشيد الدين جامع التواربخ المجلد الان‎ )۲( 


Re 


ورد هولاكو على الخليفة برسالة هدده فيها وتوعده . 

واضطرب الخليفة للجواب » واختلف وزراؤه في المشورة › منهم الذي دعا 
إلى الصلح » والاستسلام ؛ ومنهم من دعا إلى الحرب والجهاد » وتغلب رأي الدعاة 
للحرب ٠‏ وكان ما ليس منه بد . 

وزحف هولاكو إلى بغداد بمائتي ألف محارب”" » وحاصر بغداد ‏ ثم اقتحم 
أسوارها » في التاسع عشر من محرم سنة / 101 / ه » الموافق للتاسع من شباط 
/ ۸ / م » وأعمل فيها القتل » والسلب » والتمثيل . 

ثم طلب هولاكو من الخليفة أن يأمر أهل بغداد بوضع سلاحهم » والخروج 
من مدينتهم » بحجة عمل تعداد لهم » فأنفذ الخليفة رسولا من قبله » ينادي الناس 
في طرقات المدينة بأن يلقوا السلاح » ويخرجوا من الأسوار » غير أنهم لم يكادوا 
يلبون طلبه » حتى أمر هولاكو جنده » فاتقضوا عليهم » وقتلوهم شر قتلة › 
وظلوا في ذبحهم أربعين يوما . 

ولم يبقوا على رجال العام > وأمُة المساجد » وحملة القرآن » وخربوا المساجد 
ليحصلوا على ذهب قبابها . وجردوا القصور مما بها من التحف النادرة » وأحرقوا 
كل ما فيها من الكتب . وأصبحت المدينة قاعا صفصفا » ليس فيها إلا فئة قليلة 
مشردة الأذهان . 

وكانت القتلى في الطرقات كأنها التلال » ولا نودي بالأمان : خرج من تحت 
الأرض من اختفى في المطامير والمقابر » ومن لجأ إلى الآبار » كأنهم الموق قد 
نبشت فبورم » وقد أنكر بعضهم بعضا .وما هي إلا أيام حتى انتشر الوباء ؛ 


فحصدم حصدا » فلم يبق ولم يذر . 
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اختلف المؤرخون في عدد القتلى ببغداد . فقال بعضهم : إنهم ثمامائة آلف » 
وقال آخرون تسعائة ألف'' . وذهب ابن كثير إلى أنها بلغت مليونا وقافائة 
ال م هذا من عرق ار هرت وغل ادا لا شك فيه أن المدينة فقدت معظم 
سكانها » وضاعت ثروتها العامية . والفكرية التي عُني الخلفاء العباسيون بجمعها , 
متنك او ج الور ا ادها خا لو 

وبسقوط بغداد : زالت الدولة العباسية » وزالت الخلافة التي عاش في ظلها 
العام الإسلامي > زهاء خمسة قرون » ولم تَعُدُ بغداد مركز الإسلام » ومعين الثروة 
ل2 وا 


ثم عاد هولاكو إلى منغوليا > وبقي جيشه وراءه يتقدم لفتح الشام » تحت 
إمرة غيره من القواد فر على إربل » وديار بكر » وحلب » والمعرة » ودمشق › 
فدمرها وأباد معظم سكانها » وعاث فيها فسادا . 

وفي طريقه إلى مصر » التقى عند عين جالوت بجيش مصري يقوده 
( قطز) » و( بيبرس ) من أمراء المأليك سنة :/ 10۸ /ه»/ ٠١١١‏ / م . 
وزفت البشرف إلى كل مكان في بلاد الاسلام » وأوزبا تفسها + وايتهجث تفوس 
الناس لى اختلاف أديانهم » ومذاهبهم » ذلك أن معركة حاسمة دارت رحاها في 
عين جالوت » وكانت عاقبتها أن هزم الغول » ونجت بلاد الشام » ومصر من 
الكابوس الرهيب . 

لى يسجل التاريخ أن دولة واسعة الأرجاء » عريقة الحضارة كدولة بني 
العباس تختفي » وتزول » هذه السرعة » على أيدي جماعة » لم يأتوا ليفتحوا 
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ويقهوا » بل جاؤوا ليقتلوا وينهبوا » ويحملوا ما يسلبون إلى منغوليا . 

ولأ ارك بار عزوم الدموي » خلّف وراءه اقتصادا مضطربا » وقنوات 
للق مظغورة ودار :ودرا للم زمادا تذروها الزياح + وحكودات فتقبية 
على نفسها ضعيفة » وكان لذا الأثر البالغ في القع والثقافة والفكر » فوا تلا من 
عصور ٠.‏ 

؟ ‏ دولة الماليك في مصر › و بلاد الشام : 

لقد ولد الشيخ حافظ العلائي في عصر اليك » ولذا فاني سأتكل بشيء من 
الفقصيل عن هذا العض : 

فيد ان الرق سراف افقو الط + وبك قلف الخلحسان الزد 
والفتيان الحسان من بلادهم البعيدة » إلى أسواق الرقيق : حيث توجد الرغبة في 
اقتنائهم » وحيث يتنافس في ذلك المتنافسون » للخدمة واللهو » وكان هناك تجار 
ثم النخاسون ٤‏ يعرضصون هذه الأجسام البشرية بضاعة في الأميواق 2 ويصفون 
اسنها للتاظرين . 

وطريقة جلب هذه البضاعة : السرقة » والخطف . 

وقد ينتشر قحط أو غلاء »أو يعم بلاء أو وباء > فترخص حينئذ فلك 
الأكباد على أهلها » تخفيفاً للبلوى » وحفظاً للرمق . 

إضافة لذلك الغارات الحربية التى يشنها غاز » قاس » غليظ القلب » على 
أهل بلد فتيتم الولدان » وتسى الجواري الحسان » فينشط النخاسون » ويغالون 
في شراء هؤلاء لأن في انتظارم ملوك وأمراء » ووزراء وعظباء » على أهبة 
قائهم بصرر الدنانير الذهبية » والأعطيات الثينة » أجرا لبضاعتهم . 

لمذاء ولغيره » انتشر الرق » وقبل الناس وجوده من غير غرابة » 

E 


ولا استكراه ؛ وكثر التسري » وتعددت جيوش الجواري في القصور . 

وذكنا متاق اك ان يكرا نهر و ا اللي ا 
من سنة :/548 / إلى سنة / ۹١١‏ / هاء ومن سنلة / ٠٠٠١‏ / إلى سنة 
7 7 /م.هم 15 يدل اسمهم ‏ كانوا في الأصل أرقاء ‏ مختلفي الأجناس 
والقوميات » جلبهم الفاطميون إلى مصر في القرن الرابع ال حجري » ثم السلاطين 
التأخرون من الأيوبيين » كي يدربوا على الجندية » وخدمة السلطان » وكان 
يُعْتق كثير منهم » وارتقى بعضهم إلى مناصب رفيعة في الدولة . 

ويذكر الؤرخون : أنه لما كان عهد الملك الصالح نم الدين أيوب في سنة 
/ 77 / ه استكثر من شراء الماليك الأتراك » ونشَأم تنشئة عسكرية » غير أنهم 
كانوا كثيري العبث والشر » ينهبون البضائع من التجار » حتى علا الضجيج 
بسببهم » فبنى لحم سيدهم قلعة بجزيرة الروضة ٠‏ ليقهوا بها » ولا يبرحون » وسماهم 
البحرية » واتخذ منهم أمراء دولته » وخاصته ‏ وبطانته » وحراسه" . 

E‏ السب الأحوة هعس الأمويين تدرف ال حتاف 
والضغائن . 

ويذكر المؤرخون : أن الملك ( طوران شاه ) نجل الملك الصالح نجم الدين 
أيوب ملك مصر والشام » اختلف مع مماليك أبيه » فعاملهم بالقسوة » وأخذم 
بالعنف » كا أساء من طرف آخر لأرملة أبيه شجرة الدر » التي قدمت له من قبل 
كل مساعدة » كي يتسام السلطنة بعد أبيه » فقد أخفت عن الأمراء نبأ موته 
لتحفظ له حقه في وراثة الملك » عندما كان بعيدا عنه في حصن ( كيفا ) في 
ا 

وهكذا .لم يطل حم طوران شاه » فقد روي أنه توعد زوج أبيه شجرة 

(؟) المقريزي : السلوك ٠١‏ : ۰۲۴۲ ۲۲۲ . وابن تغرى بردق : النجوم الزاهرة 7.١‏ : 596 . 
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الدر بالسوء » فبعثت للأمراء ٠‏ والماليك » تحرضهم على قتله » وتعدم بإرضائهم 
50 0_6 : 

وقتل الملك شر قتلة » وبقيت جثته ملقاة في العراء ثلاثة أيام تنهشها 
الوا 

ودالت دولة الأيوبيين » ولا عض على قيامها قرن من الزمن » وانتقل المىك 
إلى ماليكهم وعلى رأسهم شجرة الدر » التي كانت أول من حك » بعد أن أجمع 
الأمراء على توليتها أمر اللك » على أن يكون الأمير الملوي : عز الدين بن 
E O,‏ 

تلك كانت أول ملكة في مصر والشام بعد الفتح الإسلامي » وما عرف ذلك 
في تاريخ المسامين » حتى ولا في تاريخ العرب إلا في عهد الملكة زنوبيا قديا . 

وبعد توليتها الح تقش أسمها على النقود ؛ وكانت توقع في مكاتباتها باسم 
والذة لل : 

بلغ الخليفة المستنصر بأمر الله مبايعة شجرة الدر بالملك . فغضب على 
الأمراء الماليك » وكتب إليهم يقول : 

أعامونا إن كان ما بقي عند في مصر من الرجال من يصلح للسلطنة فنحن 
نرسل لک من يصل حلا > أما سمعتم في الحديث عنه ي أنه قال : ( لن يفلح قوم 
ولوا أمره امرأة” ) فاجع القضاة والأمراء » وأشاروا على الملكة أن تتزوج مدير 

(۱) ابن إياس : بدائع الزهور ١١‏ :۸۸ ۸۹۰ . 

(۲) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 1 : ۳۷۲ . 

(؟) ابن كثير : البداية والنهاية ۱١۰‏ :151 . 

() السيوطي : حسن المحاضرة ۲۰ :56 . 

(5) رواه : البخاري في المغازي والفتن » ورواه أحمد » والترمذي » والنسائي عن أبي بكرة » انظر ( فيض القدير 


لمناوي , ۵: ٠٠۲‏ ) . وانظر ( فتح الباري ٠١‏ : 07 ط : السلفية ) . 
Ahi‏ 


أمرملكها » فخلعت نفسها + وبايعت زوجها الديد عر الدين ايك غير أا 
ارا يوق وا تمرك عل و د اعا عضن غالا 


ويكاد يجمع المؤرخون أن أول من وضع أساس سلطنة الماليك امرأة أصلها 
من جواري الملك الصالح نجم الدين أيوب ‏ هي شجرة الدر ‏ كا ذكرت" » وأن 
زوجها أيبك أول سلاطينهم . 


وهكذا بدأ عهد سلاطين الماليك عام 548 ه » على يد الملك عز الدين 
أيبك . 


وهم ينقسمون إلى قسمين : مماليك بحرية حككوا من سنة ( 148 إلى سنة 
8ه )ء ومن سنة ( ٠٠٠١‏ إلى سنة ٠۳۸١‏ م ) » ومماليك برجية حكوا من سنة 


۷۸٤ (‏ إلى سنة ٩۲۲‏ ه ) » ومن سنة ( ٠۳۸۲‏ إلى سنة ٠١١١‏ م ) . 


وأصل الماليك البحرية من الحرس الذين اشترام الملك الصالح الأيوبي › 
وأسكنهم بتكنات بجزيرة الروضة في النيل . وكان أكثرم من الترك » والمغول » 
ولقد سار الأيوبيون على خطة خلفاء بغداد في استكثار استخدام الأرقاء 
الأجانب حرساً مم » فجنوا من ذلك ما جناه بني العباس ٠‏ وأصبح الأرقاء قواد 
الجيش »ثم صاروا سلاطين الدولة بعد ذلك . 


)١(‏ وقد اشنراها أيام أبيه . وولدت له ابنه خليلا فأعتقها . وتزوجها . ذهبت معه إلى الشام أيام كان متوليا 
عليها . وكانت تدير الملك عند غيابه في العزوات . ولا قتل سنة : 141ه ‏ 1155 م . حكنت بعده انين يوما . وخرجت 
الشام على طاعتها . فتزوحت وزيرها عز الدين أببك . وتنارلت له عن السلطنة . مكتفية بالسيطرة عليه . ولا بلفها أنه 
يريد الزواج من امرأة ثانية . ددرت له مكيدة قتل فيها بالمام الملي بقلعة صلاح الدين بالقاهرة . غير أنها نفسهالم يطل 
عمرها بعد ذلك . إذ قتلت هي بدورها بأيدي جواري روجة أيبك الأولى . ضربا بالفباقيب والنعال . وطرحت جثتها من 
برج القلعة سنة : 160 ه ‏ ۱۲۵۷ م . 

( السيوطي حسن الحاضرة . ۲ :51 . خطط المقريزي ۲۰ : 5597 . أبو الفداء , ؟ :503 ) . 


ا تحقيق المراد (؟) 


آما الماليك البرجية فقد جيء بهم إلى مصر بعد البحرية » وكانوا في أول 
أمرم أيضا حرسا خاصا لقلاوون > وكان معظمهم أرقاء شراكسة › وسموا 
بالبرجية » لأهم كانوا يقيون في أبراج القلعة بالقاهرة . 

م يقر الماليك البرجية قاعدة الاستخلاف الوراثية » بل كان عرشهم ملكا لمن 
استطاع أن يغلت متافسية » أو أن قدر على إقناع الأمراء بانتخابه . 

وهكذا انتقل املك من بني أيوب إلى الأمراء الماليك » فكونوا طبقة حاكمة 
جديدة » ودولة من طراز جديد » هي دولة الماليك . 

ولو أننا رجعنا إلى سيرة كثير من سلاطين الماليك ٠‏ وأمرائهم » لوجدنام من 
هذه الماليك المشتراة » ودونك خيراً عن بعضهم : 

يروى عن شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام أنه صم يوما على بيع عدد 
من أمزاغ الدولة الأتراق ا ا ت ا E‏ إذ ذاك قاضي 
الفا فاتد أب من جلة مال السلين » ر نهم ملك لبيت المال . 
ا ل يما 
E‏ 0 > مع أنهم سادة النا ا الأرض فغضبوا » وم أحدم 
بب هاسة لخ اليف فيس بده »لي الأ مرضي ل 

بيعوا . وضم ثمنهم لبيت امال » لينفق في شؤون المسامين'' . 

وهؤلاء الماليك ليسوا جميعا من الجنس التري » بل فيهم أجناس أخرى ؛ 

فنهم التري : كالظاهر بيبرس » والجركسي : كلأشرف قايتباي ؛ والتتري : 


م٠:‎ 5 انظر : طبقات السبكي‎ : ٠٠١ : انظر : حسن الحاضرة للسيوطي‎ )١( 
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كالعادل كتبغا ؛ والمندي : كالأمير جوهر التركاني ؛ والرومي : كالظاهر قربغا ؛ 
ولكن الجنس الترقيّ والجنس الجركسي كنا غالبين . 

والآن أصبح مفهوما أن كل جندي ملوك قد تدفعه الأقدار إلى أن يكون 
سلطانا يوما ما ؛ ولهذا لا يصح أن تعترينا الدهشة عندما يحدثنا التاريخ أن 
فلانا المملوك » أو الأمير » حدثته نفسه يوما ما : بأن يلي السلطنة » وبأنه إذا 
ول الملطنة يصنع كذا وكذا : 


هذا ء والسلطان » وأمراؤه » ويماليكهم م أهل الرأي > ورجال الحم » 
وأرباب المناصب » دون سوام . 

لقد اعتبّر الماليك أنفسهم الطبقة الحاكة في هذه البلاد » وما يتبعها ؛ وذلك 
تما هم من القوة الباطشة » والأيدي المسلحة » والكثرة الجندة » ولم يخرج الك 
عن أن يكون لواحد منهم » ولكن من هو هذا الذي يخصونه هذا الشرف 
العظم ؟ وكيف يجدونه ؟ 

لم يوضع نظام ما لوراثة السلطنة » وإنما كانت مؤهلات الأمير الشخصية وما 
يؤتاه من حنكة ودهاء » وما يبديه من إحسان في السياسة » ومن قدرة على 
الانتفاع من الفرصة السانحة » وما يستطيع جمعه حول نفسه من ماليكه ومحبيه > 
ومن ذوي المطامع . 

بل إن الأمير إذا ما وصل إلى مرتبة قائد الجيش » أو نيابة السلطنة » قد 
يقع في نفسه غالبا : أن الأقدار قد جيه لتولي السلطنة » فيعمل لبلوغ أمله 
هذا » بكل وسيلة مشروعة » وغير مشروعة » ويحبيك سلسلة من المؤامرات تنتهي 
غالبا بخلع السلطان » أو قتله . 

وإذا شعر أحد الأمراء » أو فريق منهم : بأنه لم ينل في عهد السلطان 

0 


الجديد مآربه » أو أنه إذا ثار في وجهه ينال من يخلفه هذه المآرب » فسرعان ما 
ينقض عليه » ويثور في وجهه » ويدبر له المكائد » ويضخم عيوبه » وينشر 
مثالبه . 

ومن السلاطين من كان صغير السن » ولذلك يطمع فيه الطامع بسرعة » 
ويثور في وجهه » وينزعه من السلطنة . 

وهكذا , نجد أن نظام الحك الذي اتبعه الماليك يعتبر فريدا من نوعه » فلا 
عواملكية ورائية مطلقة + أومقينة »ولا هو جهؤزية شورية يراسهنا فره» أو 
جماعة من المستبدين » أو غير المستبدين . وم على أي حال طبقة طارئة على 
الشّعبٍ من الخارج » من أمم شتى » فليست من صيه » ثم هي طبقة أرقاء . 

أنا الفيو :فلا تعره له + ولااصوف لهت و ]قافو ال ها2 ومر فيفل : 
ررض عليه الفراقي دعا :لا لاما تف ق الصا الاما ع وق اجات 
البلاد » بل لأن الذي يفرضها عليه » قوي غليظ القلب » لا يحب إلا الطاعة إذا 
أرب لأنه هلك الاح »وده القوة: 

ولعل المظهر الوحيد الذي يكن أن نعتبره مظهراً لإرادة الشعب » هو 
اشتراك القضاة في حفل مبايعة السلطان » لأن هؤلاء القضاة من طبقات 
الشعب ؛ ومع ذلك لم يكن في مقدورهم الامتناع » أو التخلف عن الحضور ء أو 
العارضة » فليس لم في ذلك صوت مسموع . 

وإن كان هناك كثير من العاماء تمن كان ورع القلب » صافي النفس » صلب 
العزيمة » قوي الإيمان » ذو غيرة على مصالح المسامين » أمثال : الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام » شيخ الإسلام في عهد الملك الظاهر بيبرس » فقد كان 
جريئا في الحق » وكان يلقب بسلطان العاماء » قيل إنه لما توفي كان بيبرس ينظر 
إلى جنازته وهو واقف بالقلعة » ثم قال : ما استقر ملكي إلا الآن . 


ا۳ 


وعلى الرغ ما يفيض في النفس من شعور الأسف الشديد » على ما اجترحه 
الماليك من تجاهل الشعب » وعدم الاكتراث له » والإثقال عليه » بضروب من 
الظم » والقسوة » والإرهاق » وعلى ما ألفوه من التنازع على السلطان » تنازعاً 
يليه الهوى » والطمع › لا الإيمان والعقيدة ؛ وتوحي إليه المصلحة الذاتية 
الا ك الخامة الا 


ذل ازع ع كر ذلك كنا انه اموق عون O‏ 
الخلافة » ومبعث الحركة العامية . 


؛ ‏ مصير الخلافة العباسية بعد الغزو التتري : 


ما اكتسح التتار ملك العراق » وأسقطوا مدينة بغداد عام : / 501 / هء 
وعاثوا في أرجائها فسادا » وضوا مُلّكها إلى ملكهم ٠‏ وقتلوا الخليفة المستعصم بالله 
آخر خلفائهم » وَوَلِيّ عهده » فزالت بزوالها الخلافة العباسية الاولى » ومثلوا 
بعامائها » وحرقوا كتبها » كان لذلك أثر بالغ » وصدى بعيد الدى › بمدينة 
القاهرة » والبلاد الشامية التي كانت تحيا تحت سيطرة مماليكها ‏ وهم مسامون ‏ 
هام جميعا مالقي الدين » والعلم » وأهلها على يد التثار في بغداد ؛ وخشوا أن 
يصيبهم مثل ما أصاب القوم » فتهيئوا للقائهم » وأعدوا المّدة لقتاههم » خير 
إعداد » واتتصر سلاطينهم في أكثر الوقائع انتصارا حامما . 


والجدير بالذكر هنا : أن تركة بغداد قد انتقلت بذلك إلى القاهرة » وحملت 
مصر من الأعباء ما كان يحمله العراق » وصارت عاصتها موئلاً لعلوم الدين › 
واللغة » وملجأ لذويها » يفدون إليها من مالك شتى » فيجدون في كنف أهلها 
مُراحا خصبا » وظلا ظليلا . 
hi‏ 


و آلت العلوم والمعارف لمصر » آلت إليها الخلافة الزائلة في بغداد أيضاً . 

فحينا احتل التتار بغداد » وقتل الخليفة العباسي ؛ فقد حاول سلاطين 
الماليك إحياء الخلافة العباسية في القاهرة » ليستدوا منها سلطتهم ويدعوا بها 
حكهم . 

حدث ذلك عندما دخل مصر جماعة من العرب سنة / 501 / ه » ومعهم 
شخص أمعر اللون اسمه أحمد » ذكر أنه خرج من دار الخلافة حينا ملكها التتارء 
فعقد له الملك الظاهر مجلسا ضم الشيخ عز الدين بن عبد السلام » والقاضي تاج 
الدين عبد الوهاب » المعروف بابن بنت الاعز » وشهد من معه من الاعراب أنه 
ابن الإمام الظاهر مد بن الناصر » فيكون على هذا النسب ع الخليفة المستعصم . 

وأثبت القاضي صحة النسب » ولقب صاحبه بالخليفة ؛ ‏ لقب : بالمستنصر 
بالله أبي القاسم 8 بن الظاهر بالله مد » وبايعه الناس بعد مبايعة السلطان : 
الظاهر بيبرس"" » ولم يكن له من السلطة » غير الخطبة باسمه » والدعاء له . 

ولقد أوضح السيوطي أهية بعث الخلافة العباسية » فذكر : أن مصر حين 
صارت دار الخلافة : عَظْمٍ أمرها » وكثرت شعائر الإسلام فيها وصارت محل سكن 
العلماء » وط الرجال الفضلاء" . 

وهكذا جُدّدت الخلافة في القاهرة » ولبست فيها ثوبا من الحياة قشيبا » 
ووجد سلاطين الماليك في تجديدها هذا : شرعية لمكانهم في الملك » ومكلا 
لمظهرم الإسلامي » وسبيلا لمع قلوب الخاصة » والعامة من المسامين » في سائر 
الأقطار حوهم » فيدمون بذلك عرشهم » ويثبتون سلطا . 


. 5+: ۲» اين الوردي تجة الختصر‎ )١( 
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فمنذ عهد الظاهر بيبرس سنة : / 509 ارب انق منصب خلافة إسلامية في 
مصر» مركز القاهرة » وأصبح أحد مناصب الدولة الرئيسة » فظل كذلك حى 
سنة : / ٩۲۲‏ / ه ؛ أي نحو ثلاثة قرون . وتوالى على هذا المنصب سبعة عشر 
خليفة من سلالة العباسيين » توالوا بطريق الوراثة » وتسمى كل منهم بأمير 
المؤمنين . 

وأنتهي من هذا العرض السريع لأقرر : أن الحياة السياسية في هذا العصر 
استطاعت ع الرغ من كل الخلافات الداخلية » والأخطار والمطامع الخارجية ‏ 
والتنازع حول الملك والسلطان » أن تؤدي واجبها » في ذلك الصراع الجبار مع 
الفرغة والتقان» ايت أطاع اشرق والغرب ١با‏ تفا الحاضر . 

واستطاعوا أن يحافظوا على استقلال البلاد ‏ بكل ضرب من ضروب 
الفبيانة : 

ففي آخر عهد الماليك رأينا البلاد قد تطهرت من الطامعين الذين قدموا 
من الشرق - التتار ‏ » والغرب - الصليبيين ‏ على السواء لاحتلال البلاد العربية 
والإسلامية » وإخضاعها لنفوذم » والفضل في ذلك كله يعود لأمرين أساسيين : 

أولا : تمسك هؤلاء السلاطين بالإسلام وعلومه » واعتزازهم به » وتحكيهم 
لنظامه » ومحاولتهم تطبيق قواعده . 

وثانيها : سعيهم الدام لتوحيد شمل الأقالم الجزأة في وحدة كبرى » نظامها 
الإسلام » ورسالته الخالدة ؛ 

وقد رسخت جذور هذه الوحدة منذ أقدم العصور » يوم امتد نور الإسلام 
على هذه البقاع وغيرها من الأرض . 

؟ أدخلوا في حوزتهم عددا ضخا من البلاد » وامتد الملك في معظم أيامهم 


2 


إلى بلاد المغرب غربا ؛ والنوبة جنوبا ؛ وبلاد الحجاز » والشام وحلب » وضفاف 
الفرات شرقا ؛ وإلى قبرص وغيرها من جزر البحر الأبيض المتوسط شالا ؛ ولقد 
حافظوا على استقلالهم › 

ولولا ما طرأ عليهم من فساد » وتنازع أملته الأهواء والمطامع › والمصالح 
الذاتية » لظل هم استقلاهم مصونا » ولتغير بهم وجه التاريخ . 

فلقد أفلح الماليك عامة في تطهير مصر » وبلاد الشام من بقايا الغزو 
الأوربي » وصدوا إلى الأبد جيوش المغول الخيفة » التي قادها هولاكو, 
وتهورلنك . ولولا الماليك » لكانت هذه الجيوش قد غيرت مجرى التاريخ 
والثقافة » في هذه البلاد . 


وبذلك وفرت هذه الدولةرعلى مصر الويلات التي نزلت بالعراق » 
وة وت اللا جيل الك عا مها :راطا اة ك 
لم تتحقق لأي بلد إسلامي خارج ال جزيرة العربية . 

لقد سيطر الماليك نحو مائتين وسبعين سنة » على بقعة كانت من أشد البقاع 
فتناً واضطرابا » ومع أنهم كانوا بوجه عام قساة » وسفاكي دماء » وأعاجم ؛ فإن 
عنايتهم بالفن والعمارة والأمور الدينية كانت تضارع عناية أية دولة متحضرة › 
وقد صارت القاهرة بفضلهم ؛ أجل البقاع في العالم العربي الإسلامي . 


ب - البيئة الاجقاعية والاقتصادية في عصر الماليك 
ليس من السهل دراسة الحياة الاجتاعية في عهد الماليك دراسة عميقة 


وكافية ؛ لأن المصادر التي نستطيع أن نعتد عليها قد أغفلت التعرض هذه الناحية 


0 


إلى حد كبير . ولكنا نستطيع أن نتاسها من ثنايا الوقائع التاريخية ٠‏ والشواهد 
الختلفة الأخرى . 

تكونت هذه الماعة أصلا ‏ عرفنا من أرقاء اشتْرُوا بالأموال, ثم كثر ٠‏ 
عددم واشتركوا في مؤامرات سياسية وعسكرية » فاستطاعوا أن يحكوا بلاد مصر 
والشام » مدة طويلة من الزمن . 

وعاشوا خلال هذه الحقب التي حكوا فيها منعزلين عا حوهم من الناس » 
واحتفظوا بشخصيتهم » ولم يختلطوا بأي عنصر من عناصر السكان » مسامين » أو 
غير مسامين ؛ وقصروا أعمال الجندية على أشخاصهم . ولم يكن زواج بعضهم من 
بنات القضاة » أو الأعيان ٠‏ داعيا إلى تغيير عادة العزلة فيهم ؛ 

ومن خواص هذه الطبقة : أنهم جمعوا بين الصلاح في نظر الشعب 
والاستساك بقواعد الدين الحنيف : من حيث الصلاة والزكاة » وتشييد الممساجد 
التعسف في أذى الخلق » وإهراق الدماء . 

لقد كانت لبعضهم شخصيتان : واحدة عامة » وأخرى خاصة » وندهش 
خين نقرا ما كته أبن إيناس"" :عن ثروة الأميرشيك الندين نشلار" + نان 
السلطنة في عهد السلطان بيبرس الجاشنكير"" ؛ فقد بلغت مئات ملايين الدنانير 
الذهبية وات القداظي الفضية+ وكات هائلة من الحادن الكرعة ع اللاي 
الرفيعة ؛ وتساءل المؤرخ المذكور عن مصدر هذه الثروة ومتى جمعها ؟ وهو م 
يمكث في نيابة السلطنة سوى أحد عشر عاما ؛ وأجاب عن ذلك بأنه إما قد ظفر 

. ٠66 : ١  روهزلا بدائع‎ )١( 
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بكاز من كنوز القدماء » وإما أنه كان قد أخذ هذه التحف من خزائن بيت 
لال ا 

وهذا السلب الكبير يَخْدْتْ فى زمن اشتدت فيه الأزمات » وكثرت 
الجاعات » واكتسحت الللاد» فذحب ضحيتها الكثيرون : ولد كان أكثر الولاة 
يصلون إلى مراكزم عن طريق الرشوة . فإذا ما وصلوا إلى الح أرادوا أن 
يعوضوا ما دفعوه من المال ؛ فيفرضون على الناس المغارم . 

ولقد زاد الطينَ بلة الجاعات المتوالية » وأشهرها : تلك التي حدثت سنة : 
/ 10 /ه / ١١96‏ /م » حين شح ماء النيل » ونقص نقصا كبيرا » وجفت 
الآبار » وفات على الفلاحين أوان الزرع ‏ وندرت الحاصيل . 

وزاد الحال شدة : أن ريحا سوداء مظامة هبت على البلاد » حاملة ترابا كسا 
الزرع » ففسد كل شيء » وارتفع من القوت ارتفاعا مُريعا ؛ فعجز عن شرائه 
الفقراء » وهلك معظم الدواب » ا ماتت الكلاب والقطط جوعاً . 

ثم ازدادت الأزمة : فأكل الناس الميتة من الكلاب ٠‏ والمواثي » وبني آدم » 
وأكلت النساء أولادهن الموق » وكان الناس يبيعون أولادهم لشراء القوت » وهب 
الأهالي الخبز من الحوانيت والأفران » ولم يكن الخبز يخرج من الأفران إلا مع 
حراس يحملون العصي » ومع ذلك فقد كان الجوع يدفع الكثيرين منهم ؛ لأن 
يلقوا بأنفسهم على الخبز » ليختطفوا منه شيا » غير مبالين با ينالون على رأسهم 
وبدهم » من ضرب شديد . 


وانتشر الوباء » فكثر عدد الوق » وازداد بشكل مروع لم يسبق له مثيل , 


, ٣۲۲: ۲ دراسات في تاريخ الماليك البحرية‎ ٠ على إبراهم حسن‎ )١( 
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حتى کان - على ما ذكره المقريزي"" - يخرج من كل باب من أبواب القاهرة في كل 
يوم ما يزيد على سبعائة ميت . 

وظهرت مجاعة أخرى سنة / ۷٤۹‏ ه / ١١48‏ م / ورافقها الطاعون » فبلغ 
عدد الموق في مدينة القاهرة في شهرين : تسعائة ألف » وقلت المزروعات لوت 
الفلاحين » فانتشر القحط والجوع ؛ وشوهدت الخيول » وا مال والمير » 
والطيور » ملقاة في البراري والطرقات ؛ ولم يخل بيت من نواح على ميت ؛ 
وخلت كثير من الدور من سكانها ؛ لأنهم ماتوا » وامتلأت المقابر بالناس » فكان 
الموق يلقون في الطرقات على التراب'" . 


لا يخلو حك في العام من حسنات وسيئات . ونتجنى على الحقيقة إذا لم نذكر 
حسنات الأيوبيين والماليك » وقد كانت حسنات كثيرة . منها ::دفعٌ التشار عن 


اقتحام أرض مصر والاستقرار في أرض سورية ء ثم ردم على أعقاهم خاسرين . 


مستعمرين . والحافظة على استقلال البلاد ضد المعتدين » مغولا كانوا أو صليبيين 
كا قدمت . كذلك تسابقهم في إقامة الأوقاف » ورصد الأموال الوفيرة » على 
ضروب البر والإحسان » وبناء الساجد والمدارس . 


وإذا كنت أبحث في البيئة الاجتاعية : فيجدر بي أن أتحدث عن الطبقات 
الاجتاعية » وعن الحياة الدينية »ثم أنهي بحثي بالتحدث عن الأخلاق في هذا 
الفضن. 


م١6:‎ 1١. كتاب السلوك‎ )١( 
8 ۲۲۹ : علي إبراهم حسن دراسات في تاريخ الماليك ص‎ )۲( 
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: الطبقات الاجتاعية‎ ١ 

قسم ابن خلدون المجقع إل تطبقتن 2 فد كر أن اللات نلطسان ورفيسة ؟ 
فال لطا ني له EBU GEES‏ 

وهكذا يكن أن نقسم لجع إلى طبقتين : طبقة الماليك » وم أقلية 
عسكرية ؛ وطبقة تمثل سائر فئات الشعب » وهي محرومة من كل نفوذ » وبعيدة 
عن الحم » وليس بيدها سوى بعض الوظائف الدينية » أو القضائية ؛ وعليها 
واجب العمل » في فلاحة الأرض » وف دفع الضرائب الباهظة . 

والمقريزي" قسم الجنفع إلى سبع طوائف » الأولى : طبقة الحكام من 
Ia aga aE AO‏ 
متوسطو الحال من السوقة والباعة وصغار الكسبة ؛ والرابعة : الفقهاء وطلاب 
العلم ؛ والخامسة : الفلاحون ؛ والسادسة : أصحاب الصنائع والمهن ؛ والسابعة : 
دوا اواك 

ويمكنني أن أضيف إلى الطبقات المذكورة : طبقتين : طائفة الأعراب ؛ 
وطائفة اهل النعة 2 من النهوة 6 والتضازئ . 

طبقة الحكام : 


م الماليك الذين ينتسبون إلى أصول مختلفة كا رأينا . فنهم : الجركس » 
والأتراك » والروم » وغيرهم . 

فالسلطان ( قلاوون ) : تري من قبيلة / برج أوغلي / ببلاد القفجاق . 
والسلطان ( كتبغا ) : مغولي الأصل » جاء إلى مصر أسيرأ » بعد موقعة ممص 


. 188 : انظر مقدمة اين خلدون . ص‎ )١( 
. 77 انظر إغاثة الأمة بكشف الغمة : لامقريزي » ص‎ )۲( 
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RE عل‎ SN SENS CSE SEEKERS 
. البلطيق‎ 

اا کی ا عد م ف 
دينية » على يد فيه خاص يعامه القرآن والحديث » ويشرح له أحكام الإسلام 
وآداب الشريعة ء ثم يرلى بعد ذلك تربية عسكرية . 

وقد ساءت أمورم فيا بعد » وتخلوا عن كثير من صفاتهم الحربية » والخلقية 
وانغمسوا في المفاسد » وتادوا في الإعتداء على طوائف الشعب الختلفة . 

طائفة العاماء والفقهاء وطلاب العام : 

م طائفة : فقهّت أمورٌ الدين وتعالهه ٠‏ وتضلعت في أحكامه » ونالت 
حَظا وافرا من العام والثقافة » فكسبت حب الطبقة الحاكة » واحترامها ‏ في أكثر 
الأحيان . 

ونستطيع أن نتبين من هذه الطائفة فئتين ؛ فئة : وليت الوظائف العامة 
التابعة للحكام : كأمانة السر » وكتابة التوقيع » وتولي ديوان الإنشاء . والفئة 
الثانية : عكفت على عبادتها » وديانتها » وشغلت وظائف التدريس » 
والخطابة ٠‏ والتوجيه » والقضاء . وإن كان كثير منهم يعزف عن تولي القضاء ؛ 
لقوله 2 0 قاضيان ف النارء وقاض في الجنة 5 ٠‏ 

وكان معظم العاماء يجهرون بكامة الحق أمام السلاطين . والأمراء في 
خطبهم » ودروسهم » ومواعظهم » ولا يخشون في الله لومة لاثم . 

ذكر ابن الوردي"" : أن جد الدين إسماعيل الواسطي خطب مرة والظاهر 

)١(‏ رواه الحا عن بريدة » انظر فيض القدير لأمناوي ؛ ؟ : 518 , ط المكنبة التجارية 


(؟) انظر تقّة الختصر ۲ : ۲۲۵ . 
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بيبرس حاضر فقال له : ( إنك لن تدعى يوم القيامة بأأها السلطان » لكن تدعى 
باسمك » وكل منهم يأل عن نفسه » إلا أنت » فإنك تسل عن رعاياك » فاجعل 
كبيرم أبا > وأوسطهم أخا » وصغيرم ولدا ) . 

وروي عن ابن دقيق العيد : أنه رفض تولي القضاء في عهد السلطان 
كتبغا » ولم يقبل ذلك إلا مكرها . 

وقد أدت هذه الطائفة أكبر خدمة للأمة » إذ كانت وحدها تدافع عن 
مطالخ الشعن وحقوقة ءا لاجا خرجت هته ٠‏ وكلقى فى سبيل ذلك كرا من 
الأذى ؛ ۴ كانت دائًا تذكر السلاطين بالاستقامة والعدل ؛ فتخفف عن الشعب 
كثيرا من ضروب الظم . 

طوائف الشعب الختلفة : 
معاملة واحدة ؛ لأن أي فرد من أفرادها مها ارتفعت منزلته » أو نال حظا كبيرا 
من العم أو المال ؛ فانه ينظر إليه نظرة ازدراء من الطبقة الحاكة . 

ويشكل الفلاحون السواد الأعظم من الشعب » لكن الحكام كانوا 
يحتقرونهم ؛ لأن الفلاح في نظرم قن ملحق بالأرض . 

وذكرا ان خلدون :أن القلاتية ناش لفن ٠‏ وض مشعلا 
بالذل » والمسكنة ؛ وإذا أراد أحدم أن يشم الآخر : نعته بكامة فلاح . 

وة فئة أخرى لعلبا أحسن حالاً من غيرها » وهي أرباب الصناعات » 
والمبن الحرة ؛ فكانوا يؤلفون فيا بينم تقابات خاصة » ولهم شيخبم › الذي 
يدافع عن مصالحهم 

. ۲۹٤ انظر مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


E 


بالك فة شكبية أخرى احبر خالا مخ سار الات تومن ةة 
التجار ؛ ولقد قرب السلاطين هذه الطبقة الغنية لتمدم بالمال حين الحاجة 1 
واتخذوا منهم أصحابهم » ولكن غالبهم كانوا يعاملون كسائر أبناء الشعب » فكانت 
الضرائب تفرض عليهم بكثرة في ساعات الحنة . 

وقد ذكر ابن الورديا": أنه استخرج من الأغنياء ثلث أموالهم ؛ لتصرف في 
صد جحافل التتار عن الشام ومصر سنة : / 7٠١‏ / ه . 

الأعراب : 

أفردتها في طائفة مستقلة ؛ لأن نمط حياتها خاص ها » وهي منتشرة في 
بادية الشام » تحيط بأطراف الهلال الخصيب » وتبحث عن المرعى ؛ ولعلا 
كانت تشعر بالعزلة بالنسبة للحواض ؛ كا أن هذه العزلة جعلتهم مصدر خطر 
هدد الحواض في بعض الأحيان » عندما يجف المرعى » وينحبس الطر » وينعدم 
الكلا ؛ فيتسلطون على قطع الطرقات » وسفك الدماء » من أجل حفظ بقائب'"" 
وحياتهم . 

ويكفي أن أشير إلى أشهر القبائل العربية التي تعيش في بلاد الشام : أذكر 
منها الغساسنة » وقضاعة » وتنوخ » وآل عقبة » وآل مرى ٠‏ وآل فضل » ويبدو 
أن أعراب الشام وعلى رأسهم آل فضل » قد أسبموا في طرد التتار » وكسرم في 
عين جالوت . 

ولذلك نرى ( قطز ) ينتزع سامية من ( المنصور بن المظفر ) صاحب 
حناة » ويقطعبا : ( مهنا بن مانع ) اعترافاً له بفضله . وولى الظاهر بيبرس بعد 
موته ابنه عيسى ليكون خلفاً له حت وفاته سنة : 144 ه . 


. ۲٣۹: ۲ ابن الوردي تمّة الختصر‎ )١( 
. 06 السبكي معيد النعم ومبيد الثقم » ص‎ )1( 
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كا عين المنصور قلاوون : ابنه مهنا بن عيسى ٠‏ وبقي أميراً على آل الفضل 


أهل الذمة : 

م أهل الكتاب المعاهدون من نصارى وود » فكانوا يعيشون مع المسامين » 
ويحقون بهم من غارات الأعداء » وعليهم تأدية الجزية مقابل حمايتهم » ومقابل 
دفع المسامين للزكاة . وتتع أهل الذمة بحريتهم الدينية كاملة ‏ يأمر الإسلام : 
فكانوا يؤدون صلواتهم » ويمارسون جنيع طقوسهم الدينية بحرية كاملة . ولكن 
حدث في عد أحد سلاطين الماليك أن لقي بعض المعاهدين تضييقاً عليهم ' 
فحرم عليهم العمل في الدواوين » ا أمروا بتصغير ائم » فلا تتجاوز سبعة 
أذرع ¢ على أن تكون مام النصارى زرقاً 2 وعمائم اليهود ما . 

ولقد قابل أهل الذمة ذلك بالكيد للمسامين ؛ فأحرقوا خفية بعض الأماكن 
القدسة » واختطف نصارى ( قارا ) بعض المسامين وباعوم للفرنجة" ٤‏ ابتيج 
أهل الذمة بدخول التتار إلى بلاد الشام سنة :108 ه . 

ولا احتل هولاكو حلب أمعن فيها قتلاً وتخريباً ؛ وحينا نادى بالأمان لم 
يسم منهم إلا من التجأ إلى ستة أماكن ؛ أحدها “كيين اليهوذا.- أما تمدق + 
فقد رحبوا بقدومهم وشرعوا يدقون النواقيس فرحا » وأدخلوا الجر إلى السجد 
ا 

وسا تح غ أمر اة الحوادث فا لا شك فيه : أن المسامين بصورة عامة 


. ۱0۱ ۱1۰ ۱ ابن تغري بردي المنبل الصافي ( مخطوط ) ج‎ )١( 
. 7١8: (؟) ابن الوردي تقة الختصر؟‎ 
, ۲٠1» ؟١؟ المصدر السابق ج ؟ ص‎ )۲( 
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بعث بها ابن تهية إلى ( سرجواز ) ملك قبرص ما يؤكد ذلك » وقد أشار فيها إلى 
أنه خاطب قائد التتار ( غازان ) في إطلاق سراح جميع من معهم من اليبود 
والنصارى » وبين له رحمة المسامين لما في أيدهم من الأسرى والسبي ٠‏ ؟ أوصى 
الذي الكري'' صلى الله عليه وسار . 

؟ الحياة الدينية : 

لا شك أن الدين يحتل المكانة الرئيسية في حياة الشعوب والأمم » وا ماعات 
الإنسانية ؛ منذ أقدم العصور » وإننا نجد بصورة خاصة في بلاد الشام ومصر 
مظاهر دينية تتوضح في المذاهب الأربعة ومن خلال ذلك كله يتدفق تيار جارف 
من التصوف ؛ ولا عجب إذا رأينا في هذا الجو : طائفة من العاماء المصلحين » ثم 
الغرات اليانعة الت أبدعما هذا العصر . 

وق العصر الأيوي الذي سبق عصرالماليتك اتشر اللذهب القافمى » 
والمعروف عن الملوك الأيوبيين جميعاً أنهم شافعية » إلا الملك المعظم عيسى فكان 

(Jf 


وأول عمل قام به صلاح الدين : هو تطبير البلاد من طوائف الشيعة 
الفاطميين وغيرهم » وأصبح المذهب الشافعي مذهب الدولة الرسمي » بعد القضاء 
على المذهب الفاطمي . 

وقد تيز القاضي الشافعي بميزات خاصة » فكان يلبس الطرحة في المواكب 
الرضية و أنه القاعى ال ا بالقطانة ا 


. 15١ البيطار : حياة شيخ الإسلام ابن تهية ص‎ )١( 
. ١5و ابن حجر : رفع الاصر مخطوط‎ )۲( 
. ) ۲٣١ : ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ( ؟‎ )( 


_ 6۹ تحقبق المراد (6) . 


أما في عصر الماليك : فلم يعمد على المذهب الشافعي » ۴ كان الحال في عبد 

کا أن الظاهر بيبرس حاول القضاء على كل الطوائف الدينية » والمذاهب 
الأخرى :غا المذاهب الأربعة”. 

EE ea E‏ قوافة اعد دولا ونج 
OIE NS E N‏ 

۴ أخلاق العصر : 

لقد كان الناس على دين ملوكهم > جهرون باللهو والمجون إن آنسوا من 
الحاكين هوى في ذلك » وكانوا يستترون إن وجدوا استقامة وشدة » وهكذا نجد 
مثلاً الجارات » والمواخير تنتشر في عد ملك » ثم تمنع وتهدم في عبد آخر . 

فنجد مثلاً : أن الظاهر بيبرس حينا رأى الانحلال الخلقي » وما يتبعه من 
مفاسد اجتاعية في البلاد » أصدر أمراً لكل الأقاليم ,هدم المواخير » وإهراق الخمور ء 
وإغلاق الحانات » وحرق الحشيش 2 وطق مره بشدة متناهية : 

ثة مظهر آخر : هو ظهور الزندقة حيث ظبرت طائفة فسدت عقائدها › 
وتهاونت بأمر الدين » وكانت في حرب ضده ؛ وقد تهاون بعض السلاطين بأمر 
الزندقة > بيما تشدد بعضهم الآخر . 

يضاف إلى ذلك بعض مظاهر الإباحية على الرغم من وقوف العاماء في 
وجببها » ومحاولة السلاطين القضاء عليها . 

أما الاحتفالات التي كانت تقام في مختلف المناسبات الدينية » والاجتاعية › 


.)٠١٠١١ المقريزي : الخطط (؟‎ )١( 


أذكر منها : عيدي الفطر والأضحى » والموالد النبوية ‏ فكانت تفوق حد 
الوصف ٠‏ إذ كان السلاطين يبذلون في سبيل إحيائها الأموال الطائلة » ويفرشون 
فيها الأسمطة التي تحوي أنواع المآكل للفقراء والمساكين » ويوزعون فيها الحلوى 
وغيرها » وينثرون فيها الدراهم والدنانير . 


ج ‏ البيئة العامية والفكرية 
اا أك انان عل وض الور الى اتلك كا تاد القع 
الثقافي » والانهيار الفكري ؛ وإن كن بعض هؤلاء المؤرخين يرفع من قدر العصر 
المملوي بعض الرفع » ويضفي عليه شيئاً من المزايا والحسنات . 


ومعلوم أن الثقافة قد ارتقت في العصر العباسي رقياً عظياً في كافة العلوم : 
من دين » وفلسفة » وطب » وأدب . 

فلقنذ كانت المساجد ».والدارين + وعنالس الذلفاء + مرف قلوب الاة 
العاماء ؛ ۴ كان للخلفاء العباسيين فضل كبير في نشر العم » لا في بغداد فحسب » 
بل في كافة أرجاء دولة الخلافة . 

أما بغداد فقد غدت في عهدم طوال خمسة قرون جنة العام » سواء في 
حضارتها » أو في معاهدها » أو عامائها ورجالاتها الأفذاذ » الذين خرجتهم › 
وفاخرت بهم » في كافة نواحي العم . 

ولقد استرت هذه الثقافة تسير صعداً خلال العصر العباسي » على الرغ من 
الضف الذي كان تور الأمون السياسية فى القرفية الراب ء وا خاس للبجرة : 
وظلت الحركة العامية قوية نشيطة حتى أواخر العهد العباسي". 


(۱) مد أسعد طلس . عصر الانجدار ص ٠۵۷:‏ . 
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إن الحركة الثقافية لا تسير في خط مواز للحركات السياسية دافا » وكثيرا 
ما كانت السياسة تسير في خط منحدر » والثقافة في خط صاعد > وخير دليل على 
ذلك : أواخر العصر العباسي » ثم العصر المملوي . 

وحين نطلع على تاريخ الحقبة الأخيرة من العصر العباسي : نجد الخط 
السياسي منحدراً » فبناك مقاطعات تثور على الخلافة ثم تستقل في حكما 1 
وهناك مؤامرات وفتن ودسائس » واغتيالات » وفي الوقت ذاته نجد مؤلفات 
رائعة تصدر إلى الوجود ندر مثيلها » وعز نظيرها » وها نجد الخط الثقافي 
صاعداً . 

لقد نضجت العلوم > والآداب » والفنون في العصر المملوكي امتداداً للحركة 
الثقافية في العصر العباسي . 

وتنافس الخلفاء » والملوك والأمراء في نشر العم » وبناء دوره » وتشجيع 
أصحابه » واقتناء كتبه » وتأسيس خزائنه » وفتح مدارسه ومعاهده . 

وكان الخلفاء واللوك والأمراء يرعون هذه الحركة بأتفسيم » ويشيدون 
العاهد برعايتهم » ويقتنون الكتب لخزائنهم » والخزائن العامة » ويجزلون 
العطاء للكتاب والمؤلفين » والخطاطين والنساخين » ويرعون طلاب العم 
بالإنفاق عليهم بسخاء . 

ونوشك أن لا نرى ملكا قليل العناية بالعلم » أو مقصراً في تشجيع أهله › أو 
تقريبهم إليه » بل أوشك كل واحد منهم أن يكون محدثاً » أو فقيهاً » أو شاعراً » 
أو ذا تصانيف ونحو ذلك . فكانوا يشجعون العام والعاماء » بل كان أكثرهم من 
ا ونه عرف و للك التصور الأول اهب خناة اليه كان مق كنا 
العاماء » وكان في خدمته من العاماء والفقهاء وغيرهم » قريب من مئتي 0 


. ٠١١ » ۱۲١ : انظر : أبو الفداء الختصر , ؟‎ )١( 
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حتى إننا لا نكاد نستثني من الملوك الأيوبيين" غير الملك الصالح نجم الدين 
أيوب فقد وصفه المؤرخون بأنه كان ذا طبيعة عسكرية لم تساعده على أن يكون 
ذا ميل شديد إلى العلل . ومع هذا فإن هذا الرجل الذي وصف ببذه الميول لم تمنعه 
طبيعته من تشجيع العام والمتعامين . ولا قرت به همته عن بناء المدارس ٠‏ الي 
كان لبا أكبر الأثر في نشر العلل . 


وأما صلاح الدين فكان شديد الكلف بعلوم الدين . وكان يذهب بنفسه 
لسماع الدروس من آفواه الأئمة المشبورين ٠‏ وكان يصحب معه أبناءه متنقلاً بهم 
من محر إلى الاسكندرية ليغ على حد قولد ‏ حياة الإمام حافظ السلفي" أو 


الل 


حياة غيره من الآئمة المعر وفين : 


وكانت حاشية صلاح الدين تزدان ثل القاضي الفاضل" وزيراً ومديراً 
9F‏ 3 والعاد الاصسان" تتا E,‏ افا اعرا 3 والقاضى 


. ٠١١: عبد اللطيف حمزة . الحركة الفكر ية في محر في العبدين الأيوبي والمملوكي الأول ص‎ )١( 

(۲) أحمد س عمد بن سلفة ( بكسر السين . وفتح اللام الأصبهائي . حافظ مكثر من أهل أسببان . رحل في طلب 
الحديث . وكتب نعاليق . وأمالي كثيرة . وبنى له الأمير العادل ( وزير الظافر العبدي ) مدرسة في الاسكندرية . أقام بها 
إلى أن توفي سنة : ۵۷١‏ ه ‏ ۱۱۸۰ م ۰ ( أزهار الریاض ۲ : ۱۱۷ ) و( ابن خلكان ١‏ : ۲۱ ) و( مراة الزمان ۸ : ۳١١‏ ) . 

(؟) مفرج الكروب لابن واصل ٠۹١ : ١‏ . 

)٤(‏ عبد الرحم بن علي بن السعيد اللخمي . المعروف بالقاضي الفاضل ( 555 215 ه ) ( 15٠١-1١53‏ م) 
وزير من أئمة الكتاب ولد بعسقلان بفلسطين . وانتقل إلى الاسكندرية . ثم القاهرة . وتوفي فيبا . كان من وزراء 
السلطان صلاح الدين . 

انظر : ( النجوم الزاهرة 1 : ١61‏ )و(ابن خلکان ۲۸١ : ١‏ ). 

(0) تمد بن مد صفي الدين بن نفيس الدين حامد أبو عبد الله عماد الدين الكاتب الأصبهاني ( 315 0۹۷ ه ) 
۱۲۰٠-۱۱۲ (‏ م ) مؤرخ عالم الأدب من أكابر الكتاب . ولد بأصبهان ٠‏ وقدم بغداد فتأدب . وتفقه . لحق 
بصلاح الدين بعد موت نور الدين » فكان معه في مكانة وكيل وزارة ( الأعلام /! / 558 ) . 

انظر : ( وفيات الأعيان ۲ : ٠١‏ ) » و( طبقات السبكي ؛ ) و( مختصر أبي الغداء ؟ ٠٠١:‏ ) . 
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بهاء الدين بن شداد" لا يبرح في مواطن السلم والحرب » ولا يغفل يوم عن 
مال اللوية وال ی: 

وأما املك الغتادل أو بكر ين أيوت > وق أخو السلطان صلاح اللديق © 
ذكان عديد الت لا 

وأما لك الكامل دان الان اتلك الغادل و فق روي عه أخيار 
تعيد إلى الأذهان شيئاً من ذكرى الرشيد والمأمون . 

ولا جاء عهد الماليك اسةرت هذه الحركة ٠‏ لأنهم كانوا على الرغ من بعدهم 
عن العروبة » يؤمنون بالإسلام » ويخلصون له » ويتحمسون للغته وعلومه » 
وقد أبقوا لنا مدارس كثيرة في مصر والشام والحجاز » ما تزال شاهدة على 
حرصهم الشديد على نشر العام وتعمهه » ولم يخل عصر أحدم من إشادة جامع » أو 
بناء مدرسة ف امي دار قرآن للأيتام ؛ أو ةا ويف للطلاب 3 فكانوا 
يظهرون عطفاً كبيراً » على الدين وعلومه » وغيرة على رجاله"". 

وما هو جدير بالذكر : أن بعض الماليك كان على جانب كبير من العلل » 
والعزفة والفضل ايقن ان طا حتذا أن يشجع العام وأهله ويم بياشادة 
المدارس » وعمارة بيوت العم ؛ أمثال الملك المنصور : ( قلاوون ) » وابنه : 
( املك الناصر) » و( اللك الظاهر جقمق ) » و( بيبرس ) (٠‏ وايتباي ) › 


وغيرهم . 


) يوسف بن رفع بن تمم بن عتبة الآسدي » الموصلي » ابو المحاسن . اء الدين بن شداد ( 0۳۹ 351 ه‎ )١( 
م ) مؤرخ من كبار القضاة ولد بالموصل » ومات أبوه وهو صغير » فنشأ عند أخواله نى شداد » ونسب‎ 1718 1156 ( 
7 . إليهم » تفقه بلموصل ثم بغداد » ولاه صلاح الدين قضاء العسكر وبيت القدس وصحبه في غزواته‎ 

انظر : ( وفيات الأعيان ۲ :554 ) و( الأعلام؟ 53 ) . 

. ١56: ١ القريزي . السلوك‎ )۲( 

(۲) ابن تغري بردي ٠‏ النجوم الزاهرة 5٠ : 7٠‏ . 
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هذه الغيرة على العلل وأهله » في عمد ال ماليك » كانت ردة فعل للنكبة 
الكبرى التي حلت في الأرض العربية والإسلامية على أيدي المغول . 

فلقد قتل أؤلئك المتوحشون كثيراً من العاماء ببغداد وغيرها ٠‏ وأتلفوا كثيراً 
من دور الكتب » فأضاعوا على الدين » والعربية » والبلاد أعظم ذخائرها ومن 
كنوزها » ورات عقولها . 

ونبا الّقام بمن بقي من العلماء على قيد الحياة في العراق والمشرق » فبجروا 
البلاد > ورحلوا إلى مصر ء حيث الأمن والدعة » والعيش الرغيد » والرعاية 
الطيبة » ووجدوا أنفسهم بعد هذه الكارثة العامية الرهيبة » مسؤولين أمام الله 
والتاريخ عن إنهاض الع » وإقالة عثاره » فدفعهم شعورهم بالمسؤولية إلى الجد 
لتلافي ما دمر » وبذل الجهد لإعادة تشييد الصرح الثقافي المنهار . 

وإذا كان سلاطين الماليك قد أبدوا غيرة دينية آنذاك » فاعتزوا بالدين » 
وأكرموا رجاله » ورَعُوا العاماء رعاية قوية » فليس يعنينا البحث عن حقيقة 
تلك الغيرة » وهذه الرعاية » وهل كانت عن عقيدة حقة ؟ أم كانت خداعاً 
للعامة من الناس حتى يبهروا أنظارم » ويضنوا ولاءهم » ويأمنوا جانب 
فتنتهم » وثورتهم عليهم . 

إغا يعنينا أن نقول : إن هؤلاء السلاطين » والأمراء » كانت فيهم غيرة على 
الدين » واندفاع إلى الذود عن أهله » ورغبة في إقرار كر العيش » والرعاية 
الكبيرة للغلناء'والؤلفين”: 


وإن العام قد أفاد من هذه الرعاية فوائد جة » فامتلأت من جديد دور العم 
بالطلبة » ورفوف المكتبات بالكتب والمؤلفات ؛ وعوضت العلوم العربية 
والإسلامية شيئاً من ترائها الذي هلك وباد . 


0 


ولا أبالغ إذا قلت : إن المؤلفات التي صدرت في العبد المملوي بلغت 
عشرات الآلاف .9 خسنا دليلاً أن بعض العاماء عرف عنه أنه وحده ألف مئات 
من الكتب : كالسيوطي ٠‏ وأبن تمية . 

: مراكز الثقافة‎ ١ 

وما دمت في صدد الحديث عن البيئة الثقافية » فلا مندوحة لي من الكلام 
عن مواطن الثقافة » والمعاهد التي كان يشع منها العلل . 

أول تلك المواطن هو : ( السجد ) » وإذا كان السجد قد وجد فى الأصل 
لعبادة الله ؛ فيان المسلين قد توسعوا ف ميمثه » فجعلوا مته إلى جانب كونة 
فركرا للعنادة ‏ مكانا لأخارة شؤون الدولة أوالولاية + 6 جعلوا الترأعيه 
بالعرش » يلقى منه بيان الخليفة لسياسة الدولة . 

وفي المسجد تذاع القرارات المهمة التى تتصل بشؤون الأمة ومصالحها ؛ وفيه 
يستقبل الخليفة السفراء »> ويدير شؤون الدولة ؛ وفيه يتخذ العاماء مكانهم 
للتدريس ؛ وفيه يجلس القضاة للنظر في شؤون المتقاضين » وفيه تجمع الجيوش 2 
ونه ای إن ادا 

ولاشك أن الساجد كانت دور العم والمعرفة » منذ فجر الإسلام في بلاد 
النبضة الفكرية . 

ول ققد ادر ين دق غالب الأحياق داق المسده عل الأمور الد 
والحساب » وأحياناً يدرس فيه الطب كذلك . 


. ) انظر مادة مسجد ( في دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 


۵1 


وین اشر اچد التعليم : جامع عمرو بن العاص في القاهرة . ويذكر 
القريزي" فيه بضعاً وأربعين حلقة لاقراء العم . 

وجامع أحمد بن طولون الذي درس فيه الطب إلى جانب تدريس العلوم 
الف 

والجامع الأزهر : وهو أشمر المعاهد العامية على الإطلاق » ولم يفقد شهرته 
إلى يومنا هذا » ولم يكن الأزهر مقصوراً على أهل مصر . بل كان المسامون 
يقصدونه منذ العصر الأيوبي من كافة أنحاء العام الإسلامي » حتى من بلاد 
المغرب » والهن » والند » وأواسط افريقيا . 

وإذا كانت هذه المساجد في مصر تشع منها أنوار العم ؛ فلقد كانت بلاد 
الشام تنشر من مسجدها الجامع » مع اللجامع الأزهر في القاهرة ٠‏ أنوار العم 
والمعرفة » على العام في وقت كان الجبل يخم فيه على العالم كله . 

ومن معاهد الثقافة : ( الزاوية ) وهي مأخوذة من الفعل : انزوى يازوي » 
نوق اند ركنا مق اران اة نوق فرك عل لكين اال اة 
المعتكفين إلى هذا الانزواء » فأنشأوا لهم مساكن ملحقة بالمسجد » ونشاهد ذلك 
ماثلاً حتى اليوم ببعض المساجد » في مختلف أنحاء العالم الإسلامي . 

ثم تطورت الزوايا فيا بعد إلى أبنية صغيرة منفصلة في جهات مختلفة من 
المدينة » في شكل دور » أو مساجد صغيرة تقام فيها الصلوات الس » وتعقد 
مشايخ الطرق الصوفية حلقات الذكر . 


. 501: 5١ انظر : الخطط للمقريزي‎ )١( 
٠١۸ : ۲ حسن النحاضرة للسيوطى‎ . ١77: ۲ الخطط لامقريزي‎ )۲( 
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ومنذ القرن الثامن البجري ‏ الرابع عشر الميلادي ‏ انتشرت الزوايا وأنشئت 
فيها كتاتيب لتحفيظ القرآن » وتعليم الدين » ومبادىء العلوم . 
يكتّب » والْكتب » والْكَتّبْ : وهو الرجل الذي يعلّم التلاميذ الكتابة . 

ومن اعد الثقافة +( الذرنة ) ».وقول لۇ رون :إن نظام املك أول 
من بنى مدرسة في الإسلام » فقد ذكر ذلك الذهبي", وابن خلكان'": فقد قال في 
الوفيات عن نظام الملك : أنه أول من أنشأ المدارس » فاقتدى به الناس . 

ويقول جرجي زيدان”: قد أجمع المؤرخون المسامون تقريباً على أن أول من 
بنى المدارس في الإسلام » هو نظام الّْلْكَ الطوسى » وزير ملكشاه السلجوقي . في 
اوی اا تاف احرف 

ويقول أحمد شل : كان عام / ٤0٩‏ / ه / ٠١37‏ / م حداً فاصلاً فيا 
يختص بأمكنة التعلم عند المسامين . ففي هذا العام افتتحت ببغداد أول مدرسة 
من جموعة المدارس الكثيرة التي أنشأها الوزير السلجوق نظام الملك » ونسبت 
إليه . 

ولقد أسهم الأيوبيين في الاهتام بدور العلم » وقد أشار إلى ذلك الرحالة 
الأندلسي ابن جبير فذكر أنه رأى بدمشق وحدها عندما زارها عشرين مدرسة , 
بالإضافة إلى المساجد الكثيرة » تقوم جميعما بالإنفاق على من يقصدها ء طلباً 
للعلم » من الأوقاف الكثيرة . 


. ۱١۷: 5  ىربكلا طبقات الشافعية‎ )١( 
. 18١ : ٠» وفيات الأعيان‎ )۲( 
Mi: (؟) تاريخ الهدن الإسلامي‎ 
. 15: تاريخ التربية الإسلامية ص‎ )٤( 
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ولقند أسن صلاخ الدين المفارش الكثيرة ف مضر الام تد كر متنا 
مثلاً : المدرسة الصلاحية التي أنشأها ف القدس الثريف » وهى غير المدرسة 
الصلاحية القاهرية التي أنشأها بجوار ضريح الإمام الشافعي ؛ والتي سماها 
السيوطي : ( بتاج المدراس ) . 


€ امس 2#( امه الدوق هر كو دة ف حفن للشافعية واف 

وسار خلفاء صلاح الدين على سنته . فعرف عن ابنه ( الملك الظاهر ) 
احن خلب أنه مرت فق أينامه المدارين الكثيرة ف ديق ولي مدنا 
واا نه را ا قافا ی بن ا 

وقد أجرى الظاهر الأوقاف الكثيرة على المدارس ؛ وعندما أنشأ قاضيه 
( ابن شداد ) ( المدرسة الصاحبية ) قرر لبا إقطاعاً جيداً » واستدعى الفقباء من 
كل الأمصار » ليجعل حلب الشهباء : كعبة العام ٠‏ والعلماء . 

وجاء:اللك الغادل فان المدارين الكثيرة تذك متنا + الغدلية الكبرف 
الك 6 أن الك الأشرف مود رن املك الخال اسن مد ونع رن 
في دمشق لدراسة الحديث النبوي الشريف » هما دار الحديث الأشرفية الجوانية › 
وذاز اديت الأخرفية الرافة : 

أما الأولى : فقد تم بناؤها سنة 7٠:‏ ه » وافتتحت ليلة النصف من 
شعبان ٠‏ وأملى بها الشيخ تقي الدين ابن الصلاح الحديث . 

؟ درس في هذه المدرسة كبار عاماء الشام »مثل : أبي شامة المقدسي » وابن 
الوكيل » وابن الزملكاني » والحافظ المزي » والسبكي » وابن كثير". 


Ee: ٠١ النعه : الدارس في تاريخ المدارس‎ )١( 
۹: ١ انطر العي الدارس في تار يخ المدارس‎ )۲( 


0۹ 


وأما الثانية : فكانت يسفح قاسيون , على حافة جر يزيد » بناها للحاقظ 
جال الدين المقدسي المتوفى سنة 705 ه » وجعله شيخها » ولكنه مات قبل 
الفراغ من بنائها » وأول من درس بها القاضي : شمس الدين بن أبي عر" . 

ثم جاء عصر الماليك فساروا على سنة من سبقهم ١‏ ونشروا المدارس في مختلف 
البلا الق كوه «فاروادس و ادو كير ة عق أن الرحالة ابو يطوط ی 
ورا لكر الا كما اعد ل 

ولقد كان في مدينة حلب وحدها يوم غزاها تهورلنك سنة/ 8١‏ /ها/ 
6 /م : ثلاتمائة مدرسة ٠‏ وقد أت لا اد 

وأكتفي في حديثي عن العصر المملوي بذكر العام المحدث الأمير : ( عم 
الدين سنجر ) » أحد نجباء الأتراك » وله مشاركة جيدة في الفقه والحديث » 
وقد وقف رواقه : داخل باب الفرج بحلب » دار حديث » ومدرسة ؛ وولى 
مشيختها : علاء الدين بن العطار » وعند افتتاحها حضر عنده القضاة والأعيان › 
وعمل هم ضيافة . 

6 امتاز عصر الماليك بظهور مدارس للطب » وقد سبقت بلاد الشام غيرها 
في هذا الضار . 

بعد هذا العرض الموجز لدور العم يحسن بي أن أتحدث عن النظام المتبع » 
وعن مواد الدراسة التي تدرس في هذه المدارس . 

لقد كان كثير من هذه المدارس لا يقل عن الجامعات المعروفة في عصرنا 
الحاضر » من حيث نظام الدراسة » وهيئة التدريس . 

٤: ١ الصدر الابق‎ ١١ 

(؟) رحلة ابن بطوطة ۷٠ : ١‏ 

(9) كأمل الغزيٍ : نر الذهب في تاريخ . حلب .6 ۱٩١:‏ . 


فلقد كان لكل مدرسة مدرسوها 2 ومعيدوها 3 وأمامها 2 ومؤذنها وخادمها 
وقيّها » بالإضافة إلى طلاها . 

وكان الطالب يتدرج في مراحل تعامه حتى يصبح فقيها منتهيا . ويختص 
بعلم من العلوم التي يؤثرها » وينال إجازته العامية . 
ويذكر في الاجازة العامية : أسم الطالب 03 وشيخه الجير , ومذهبه ¢ وتاريخ 
الإجازة وغير ذلك . وتتوقف قية الإجازة على شهرة الأستاذ الجيز . 

أما مواد الدراسة في هذه المدارس فيبدومما وصلنا إليه أنها كانت تختلف 
بحسب موقع المدرسة › وغاية مؤسسها . 

لكن معظم المدارس كانت تدرس نوعين من العلوم : العلوم الشرعية › 
والعلوم العربية وملحقاتها . 

غير أن بعض المدارس ‏ وخاصة النظامية ‏ كانت تدرس عل الكلام » وقد 
كان ذلك بتشبث من نظام املك الذي كان يرى رأي الأشاعرة » ويسعى لنشر 
مذهبهم 1 

كذلك رأينا في كتاب طبقات الأطباء'" : أن أحد كبار الأطباء : وهو 
( مهذب الدين بن هبل ) » الذي يعرف ( بالخلاطي ) » تخرج من المدرسة 
النظامية ببغداد » وكان أوحد وقته » وعلامة زمانه في عام الطب . 

ومن مراكز الثقافة : ( المكتبات ) » ذلك أنه حينما نشطت حركة الترجمة 
والتأليف في العصر العباسي » وتقدمت صناعة الورق ؛ كثرت المكتبات » التي 


. 501: ١ ابن ألى أصبيبعة‎ )١( 


م 


تزخر بالكتب الدينية » والعامية والأدبية وغيرها ؛ وأصبحت هذه المكتبات فيا 
بعد من أهم مراكز الثقافة الاسلامية ؛ 

وقدا عل الخلفاء الان عل إنذاد فيك الذكة: :الذي قبل أن هرون 
الرشيد ) هو الذي وضع أساسه ‏ بمختلف الكتب » وظلت هذه الخزانة قائمة حى 
كان هجوم التتار على بغداد » سنة / 767 / ه ء/ ١7١08‏ /م . 


ومن أشهر المكتبات في العصر العباسي الثاني : ( مكتبة نوح بن نصر 
لاان ا ةلاخن عاد ان ا( 
العلقمى ( وزير الستعص آخر الخلفاء العباسيين بيغداد 0 كانت تضم عشرة آلاف 
اد الک 

وقد أشاد ( ياقوت الموي'" ) بمكتبات مدينة ( مرو ) حاضرة ( خراسان ) 
الى استوطنها مدة طويلة » وقال : إنها كانت عامرة بالكتب > وإنه كان بها عشر 
خزائن لم ير في الدنيا مثلها كثرة وجَؤدة » وما قال عنها : فكنت أرتع فيها › 
وأقتبس من فوائدها » وأنساني حبها كل بلد » وألهاني عن الأهل والولد » وأكثر 
فوائد هذا الكتاب ‏ وكان يعني : معجم البلدان ‏ وغيره ما جمعته > فهو من تلك 
الخزائن . 
الثقافة الشيعية خاصة » وألحقوا بها مكتبات تحتوي على مئات الألوف من 
للفشيا 7 

. ٠68: 1١ ابن خلكان‎ )١( 

(1) الفخري في الأداب السلطانية » ص : 781 . 


(؟) انظر : ابن خلكان ه : 184 , في ترجته لياقوت . 
(5) حسن إبراهم حسن تاريخ الإسلام السياسي 55١‏ . والخطط لمقريزي 55:7 . 
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وأغرم الأيوبيون ثم الماليك بجمع الكتب » واعتاد الناس على شرائها وجمعها 
في مكتباتهم الخاصة » فهذا نجم الدين بن حجي”"' يترك بعد وفاته ثلاثة آلاف من 
الكتب النفسية" . 

أن المقريزي"" : يذكر لنا وجود أربع عشرة مكتبة عامة بمدينة القاهرة 
و 

ويحدثنا كرد علي : عن مكتبات دمشق فيقول : إنه كان في كل مدرسة 
من مدارس الشام الكثيرة منذ القرن السابع المجري ( الشالث عثر الميلادي ) 
خزانة كتب : كالمدرسة العمرية » والناصرية » والعادلية » والاشرفية » وأما 
حلب فأمر مكتباتها مشهور . 

وإذا ما انتقلنا إلى الجزيرة العربية » وجدنا مكة المكرمة » والمدينة 
المنورة » زاخرتين في تلك العصور بالمكتبات النفيسة . 

في القرن:التادين المدرف: د العا عقر اللاي أمرملك اة( 
الدين بن صلاح الدين الرسولي ) » سنة / 055 / ه ء / ۱۱۹۷ / م » بإنشاء 
رباط بمكة المكرمة » وأوقف فيه كتبا : منها ء ( الجمل ) : ( لابن فارس ) , 


)١(‏ عالم القاهرة وقاضيها توفي سنة AMA:‏ ها \EAY‏ م( مود رزق سلم عصر الماليك ا). 

(۲) أبن إياس : بدائع الزهور ۲۰ :۲۱۸ . 

) الخطط للمقريزي 4٠»‏ :لاه ١66‏ . 

. ٠۹١ : ٠» خطط الشام‎ )٤( 

(5) مؤسس الدولة الرسولية بالهن » استقل بالين بعد الأيوبيين ٠‏ وانتظم له ولبنيه ملك الين والحجاز ۲۲۲ 
عاما . 
له آثار جليلة في البلدين : منها مساجد ومدارس . ( انظر الخزرجي : العقود اللؤلئية ٠١‏ :45 88 ) . 

(3) أحمد بن فارس من أمة اللغة والأدب ٠‏ تتامذ عليه البديع الحمذاني » وابن عباد ؛ من تصانيفه مقاييس اللفة . 
وامجمل » وجامع التأويل في تفسير القرآن ‏ وفقه اللغة » توفي سنة :۲۹۵ ه  ٠٠١4‏ م . ( وفيات الأعيان ٠۴١ : ١»‏ ) 
( مجلة امجمع العامي ۲۲ ٠١٠:‏ ) . 


1ن 


( والاستيعاب ) ( لابن عبد البر )" ؛ ثم غدا هذا الرباط مع الأيام حافلا 
بالكتب » وما يزال حتى الآن يعرف : برباط الحضارمة . 

ارفك الأمين ( كرف الدوق يق عيد الله القران العنائى )ة2 2 
ه/ ۲٤٣‏ /م : كثيرا من المؤلفات في فنون مختلفة > وجعلها في مدرسته المجاورة 
لباب السلام من الحرم الكي . 

وأمر ( ملك فارس شاه شجاع )"" : بانشاء رباط قرب الحرم » وأوقف فيه 
سنة/ ۷۲۷ / ه/ 1555 /م كتبا ؛ وكذلك فعل ( الأشرف قايتباي )" : 
( وتقي الدين الفارسي ) » في القرن التاسع الحجري . 


؟ ‏ نواحى الثقافة العامة 


نستطيع إذن » وقد ألقيت هذه النظرة العجلى على الثقافة أن نتصور أنه 
زمن لم ينقطع فيه السعي وراء المعرفة » والتزاحم على الثقافة . صحيح أن حقباً 


» يوسف بن عبد الله القرطبي المالي » ابو مر من كبار حفاظ الحديث » والمؤرخين يقال له حافظ الغرب‎ )١( 
» م . من كتبه : الاستيعاب في تراجم الصحابة » والدرر في اختصار المغازي والسير‎ ٠١1١  ه‎ 435 : توفي في مشاطية سنة‎ 
. ) 8/4 : والضبى : بغية امقس ص‎ ( . ) ۲١۸ : ۲ وفيات الأعيان‎ ( 

(؟) خادم الستنصر بالله أبي جعفر منصور بن الظاهر ء بنى بمكة المكرمة مدرسة » ووقف فيها كتبا كثيرة 
( الحنفي : الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 35 ) . 

() جلال الدين الظفر » خلف والده مبارز الدين مد على إمارة فارس » وكرمان وكردستان » ألقى بأبيه في 
السجن » حيث مات سنة 1574 م وقاتل أخاه شاه مود الذي أقر بسيادته » واستولى على أصفهان ٠‏ وتبريز . 
Darela I slamologıe . P.474 (‏ ) 

() قايتباي الحمودي : أبو النصر سيف الدين ( 818 - ٩١١‏ ) ه » ( ۱٤١١ - ٠١١١‏ ) م من سلاطين الماليك ؛ 
بايعه الماليك بالسلطنة بعد تمربغا فتلقب بالملك الأشرف » كان متقشفا » ومحبا للعلم .( ابن إياس : بدائع الزهور » 

(MY: 

(ه) عمد بن أ-مد بن علي » تقي الدين أبو الطيب الكي الحسني ( دلا الم ها ) ( 1595 1134 م ) مۇرخ عام 
بالأصول حافظ للحديث أصله من فاس ومولده ووفاته بمكة » من كتبه : العقد الثين في تاريخ البلد الأمين أربعة 
مجلدات وشفاء الغرام بأخبار البيت الحرام ( السيوطي : ذيل طبقات الحفاظ ص : ۲۹۱ 777 ) ( السخاوي : الضوء 
اللامع ۱١: ۷١‏ ) . 


U 


منه قيزت بكثير من معام الخصب والإبداع » وأن حقبا أخرى م تسع سعي 
العافية والقوة ؛ ولكنه كان سعي الدأب والصبرء ولم يكن التزاحم فيه 
بالمناكب » لكنه كان تزاحم المؤمنين العاملين » ومن هنا وصفه الواصفون بأنه 


a ١ حون كن‎ 


فات أمتحاية أن يلوا بالفضرعيق إلافة ٠‏ وان يرجعوا البمن في الإتشاج الفكرق 
والأدبي الذي تمخض عنه » وقد كان هذا الإنتاج التربة الحنون المعطاء ضمت بذور 
بعض عوامل النهضة التي تلت من مدارس ومدرسين » ودور الكتب » وتأليف 
ومؤلفين » في مختلف نواحي العم والمعرفة . 

كل ذلك في بيئة غاب عنها الاستقرار » والسكينة » وجفاها الازدهار في 
الاقتصاد ‏ والاطمئنان في النفس » وخلت من كثير من البواعث الحضارية » 
التى تنعش النفوس » وتنشط الثقافة . 

د التأليف وأشهر من عرف في هذا العصر من المؤلفين 

لقد نشطت الحركة الثقافية في هذا العصر بصورة عامة نشاطاً ملحوظا » 
ويضيق بنا البحث لو حاولنا الإلمام بكل الاتجاهات العامة . 

والحقيقة أننا لا نعرف عصرّ خضب ثقافي » ونضج فكري » وغزارة في 
التأليف » والتصنيف كثل ما نشاهده في هذا العصر 

طهر التخصض :فق التأليقف عند الكتان + ومرد ذلك النضج > والتسيق في 
الأبحاث » وقد عرف اؤلفنا الحافظ العلائي وحده مثلا أكثر من مسين مؤلفا » 
ولكن المؤسف أن تمل تلك الآثار الخطوطة » إذ لا يزال معظمها في زوايا 
النسيان » ينتظر اليد الحانية التي تنفض عنها الغبار المتراكم على توالي السنين ؛ 


50 تحقيق المراد )٥(‏ 


وسأحاول في هذه الدراسة أن أعرض لختلف نواحي الثقافة العامة ؛ فأذكر 
أبرز مأألف في العلوم الشرعية » وعلوم اللغة العربية » والعلوم الاجتاعية 
التاريخية والجغرافية » والموسوعات العامية » والعلوم العقلية ٠‏ والعامية من طب 

: التأليف وأشهر المؤلفين في العلوم الشرعية‎ ١ 

لقد ذكرت فيا سبق أن النزعة الدينية » والروح الإسلامية » قد سرت في 
أرجاء البلاد الشامية » والمصرية » في عصر الأيوبيين والماليك ؛ ولاسها بعد 
الحروب | لصليبية والتتارية > وبعد التكبات الطاحنة المتتالية > فكانت هذه 
النزعة » وتلك الروح » بمثابة رد الفعل 8 

وقد غذاها سلاطين الأيوبيين والماليك ‏ وأظهروا حكهم بمظهر الاسلام 
وحماته » ونحوا نحو دينيا في معظم تصرفاتهم » وأقاموا الشعائر » وقربوا العاماء » 
ورفعوا منزلتهم . 

وطبيعي أن تنشط روح التأليف في العلوم الشرعية » وأن تمر خير الثار» 
وكان ما زادها نشاطا المنافسة المحمودة . بين عاماء مصر والشام » والبلاد 
الأخرى :. 
' وهكذا لقيت العلوم الشرعية كل الاهتام لما لمسه العاماء » والفقهاء من 

ولا غرابة إن رأينا حركة نشيطة تناولت إحياء العلوم الشرعية في الأصول 
والفروع » فثملت علوم القرآن الكريم » وعلوم الحديث الشريف ٠‏ والفقه . 

وأعتقد أن استعراض جميع ما صنف في هذا العصر عسير » ولكني أكتفي 

ES 


بامحات خاطفات على بعض تلك العلوم : كالتفسير » والحديث » والفقهء 
والتصوف . 

التفسير : 

م يعرف العام في القديم والحديث كتابا حَظِي بالعناية والدرس والبحث ما 
حَظِي به القرآن الكريم ؛ لأنه كان وما زال في مقدمة علوم الدين » وهو في رأس 
للواة الدراشة القورة > لأنه سنو الآمة الابزلامية . 

ذلك انظلتق العلناء فق دراه ولال جولئية . تسيا ورات 
وبلاغة وأمثالاً » ومفردات » وغير ذلك . فالتفسير خرج إلى الناس بأثواب 
مختلفة » كانت تحمل سمة كل من امفسرين : 

فالنحوي المفسر : ليس لهم إلا الإعراب » وتبيان الأوجه الحقلة فيه ء 
ونقل قواعد النحو » وأصوله »> وفروعه » ومدارسه  »‏ فعل ( الزجاج 5 ف 
تفسيره ( معاني القرآن ) » ( والواحدي )"في تفاسيره ( البسيط ‏ والوسيط »> 
والوجيز ) ( وأبو حيان )"" في تفسيره ( البحر الحيط ) . 

والاخباري : ليس له شغل إلا القصص واستيفاؤها » والإخبار عن سلف 
سواء كانت صحيحة أو باطلة : ( كالثعلي )"في تفسيره ( الكشف والبيان ) 

والفقيه : الذي يسرد فيه الفقه بآرائه » وأدلته » والجواب عن أدلة الحالفين 
( كالقرطبي )"'' في تفسيره ( جامع أحكام القرآن ) . 


. م‎ 555  ه‎ 5٠١ أبو إسحق إبراهم بن السري النحوي توفي سنة‎ )١( 

(1) أبوالحسن علي بن أحمد بن مد بن علي الواحدي النيسابوري توفي سنة ٠١۷١  ه ٤٩۸‏ م . 

(؟) أو عبد الله مد بن يوسف بن حيان الأندلسي النحوي توفي سنة ۷۶۵ ه ‏ 1544 م 

(5) أبوأسحق أحمد بن عمد بن إبراهم النيسابوري المعروف بالثعلبي توق سنة ٠٠۴١  ه ٤۲۷‏ م , 

() أبو عبد الله مد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الحزرجي القرطي المالكي توفي سنة 34 هاتكام. 


¥ 


وصاحب العلوم العقلية : علا تفسيره بأقوال الحكماء » والفلاسفة » كالإمام 
( فخر الدين الرازي )"في تفسيره : ( مفاتيح الغيب ) . 
ويضورةغانة إذا انضرا كتب التفسين وحدتاها فريك عل الكاه 


فيها الوجيز : ( كزاد المسير لابن الجوزي ‏ » ( والوجيز للواحدي" ) » 
( وتفسير الجلالين : لجلال الدين اللي" » وجلال الدين السيوطي" ) . 

وها التوسط»: ( #الرشييط للواشدق )لوسر ( الع :الي 
[ واتار التاويل وأسرار التأويل : للبيضاوي:)”" . 

وفيها المفصل : كتفسير ( جامع أحكام القرآن : للقرطبي ) › ( وتفسير 
جامع البيان : للطبري ) » ( وتفسير مفاتيح الغيب : للرازي ) . 

ومن الذين صنفوا في التفسير أيضا ( سبط بن الجوزي ) . المتوفى سنة 
٤ /‏ / ه الذي صنف تفسيره : ( معادن الابريز ) في تسعة وعشرين لر 
( وشرف الدين هبة الله بن البازري ) المتوق سنة / ۷۲۸ / ه الذي صنف 
تفبرين ادها( الان و ا غلداهت :(وستائع القران 0 


. م‎ ١5١5  ه‎ 70١ تمد بن تمر بن الحسين فخر الدين الرازي توفي سنة‎ )١( 

(") أبو الفرج عبد الرحمن بن مد بن علي بن الجوزي المتوف سنة 0۹۷ ه  17٠١‏ م 

(5) الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي المتوق سنة 438 ه كشف الظنون ۲ : ۲٠٠۲‏ . 
(4) جلال الدين عمد بن أحمد امحلي الشافعي المتوفى سئة 874 ه كشف الظنون ١‏ : 640 
(ه) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوق سنة 11١‏ ه كشف الظنون ١‏ : 640 . 
(1) نجم الدين أبوحفص تمر النسفي المتوفى سنة ۵۲۷ ه  1١85‏ م . 

(۷) عبد الله بن حمر بن عمد بن علي الشيرازي البيضاوي المتوى سنة 340 ه 1581 م . 
(8) مد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري المتوق سنة 5٠١‏ ه 

. أبن تغري بردي المنهل الصاق مخطوط »۲ : و8009‎ )٩( 

. ۲۵٤و‎ : 7١ الصفدي : أعيان العصر مخطوط‎ )٠١( 

. المصدر السأيق » مخطوط ۷ و06؟‎ )1١( 


~A - 


( وقاضي الفشاة دراي دون خا وقد وهم تسيا ا کان 
أما قراءات القرآن : فقد عني ا المامون عداية فائقة أيضًا مد ازل 
القرآن على مد علي > وقرأه على أحرفه السبعة . 


حت إذا جاء القرق السادس المجرئ ظه رق الأندلين (القنانم العناطي )" 
المقرئ الضرير » المتوى سنة 55١0‏ ه » فنظم في القراءات قصيدتين : هما( حزر 
الأماني ) » ( والرائية ) ؛ وقد وفد هذا القارئ على مصر ء ودرس فيها ٠‏ وذاع 

ثم تناول عاماء مصر والشام القصيدتين الشاطبيتين بالتقليد والشرح ؛ فن 
الذين قلدوها : ( ابن مالك ) اذ نظم قصيدة دالية في القراءات على طريقة 
( الشاطبي )'" » ومن الذين شرحوها ( شهاب الدين أبو شامة المقدسي ) المتوق 
سقة وهم نف زوفل اين النشاوي:) الوق س2١‏ فز راه 
بن يوسف الحلي ) المتوق سنة / +70 / ه »( وهبة الله بن البازري ) في كتابه 
( السرعة في القراءات ا 

الحديث الشريف : 

إن الحديث الشريف بكل ما يتصل به من متن وسند » قد خدم خدمة 
كبيرة لا تعادلها إلا خدمة القرآن الكريم » وتسةر هذه الخدمة إلى يومنا هذا ء 
ولا أبالغ إذا قلت : إن هذا العصر هو عصر الحديث النبوي الذهي . ففيه » وفي 
العصر الذي قبله » أنشئت دور الحديث » ولعل اهتام السلاطين كان عاملا من 

. 159: الصابوني : تاريخ حاة : ص‎ )١( 

(۲) السيوطي : حسن الحاضرة 5١1: ١‏ . 


() ابن تغري بردي : المنهل الصافي مخطوط »۲ : و١١٠‏ . 
(4) الصفدي : أعيان العصر مخطوط ؟ : و٤٣۲‏ . 


11ت 


عوامل النهضة الحديثية ؛ فلقد كان الأيوبيون قبل الماليك ‏ وبصورة خاصة 
( نورالدين ) » ( وصلاح الدين  )‏ كثيري السماع للحديث النبوي ؛ 


وقد ذكر ( ابن شداد ) قاضي ( صلاح الدين ) : أنه كان يتلو الحديث 
بنفسه » وأنه كان يستحضره في خلوته" . 

وكذلك كان اهتام الماليك بالحديث كثيرا » ومن أشهر المحدثين : ( تقي 
الدين إسماعيل بن عبد الله الأفاطي ) » المتوق سنة / 515 / ه ؛ ( ومد بن 
عبد الوهاب السعدي ) » المتوقى سنة / 555 / ه ؛ ( ومد بن جعوان ) المتوق 
سنة / ٦۸‏ / ه . 

؟ إن النساء انصرفن إلى رواية الحديث انصرافا كليا ل نعهد له مثيلا : نذكر 
منهن ( فاطمة بنت عساكر ) المتوفاة سنة/ 788 / ه ء ( وعائشة بلت 
عيسى بن الموفق المقدسي ) المتوفاة سنة / 157 / ه ( وخاتون بنت يونس بن 
مد بن العادل ) المتوفاة سنة / 790 / ها" » ( وست الشام أم صفية بنت الشيخ 
المحدث مجد الدين أحمد بن ميسرة الأزدي ) المتوفاة / ۷٤‏ / ها" » والسيدة 
الجليلة ( أم مد شهدة ابنة الصاحب كال الدين بن العدي ) المتوفاة سنة 
7 /هء ( وست الوزراء الشيخة المسندة رفيقة الحجار أم عبد الله بنت 
القاضي مس الدين عمر بن المنجا التنوخية ) الدمشقية المتوفاة سنة 
/ اال / ه ؛ روت بدمشق والقاهرة الصحيح مرات كثيرة“ . 


. ١8: ابن شداد النوادر السلطانية ص‎ )١( 

(۲) الصفدي أعيان العصر مخطوط »۲ : و۲۲۷ . 

9) الصدر السابق ؟ : و۸٩‏ . 

() ابن تغري بردي : المنهل الصافي مخطوط ١‏ ؟ :و8١١٠ ٠١,‏ . 


2000 


الفقه الإسلامي : 

لقد وجد في هذا العصر بعضٌ العاماء الذين كلت هم أدوات الاجتهاد : من 
ورع » وزهد » وتقوى ؛ ومن عقل » وحدة ذهن » ومن معرفة بالعربية وطرق 
أدائها » وأسرار بلاغتها » ومن فهم دقيق لكتاب الله » وسعة عام بحديث الرسول 
صلى الله عليه وسا » والصحابة » وسيرتهم ؛ ومعرفة بقواعد الاستنباط » كل هذا 
مع دقة فهم للظروف وملابساتها . وإن منهم من بلغ فعلا ‏ حد الاجتهاد » وله 
من الفتاوى » والآراء » ما يضعه في مصاف الأنّة المقتدى بهم » ومن الأمثلة على 
ذلك : ( تقي الدين بن دقيق العيد القشيري ) » المتوف سنة / ۷٠۲‏ /هاء 
رع E‏ اقيم زلدون هحة E ISE‏ نيم 
/ 156 / ه/ ١51١‏ /م. 

قال عنه الذهي في العبر : انتهت إليه معرفة المذهب الشافعي » مع الزهد › 
والورع » وبلغ رتبة الاجتهاد . 

وإذا كنا نشهد في هذا العصر أن قسما كبيرا من الفقهاء عمد إلى شرح بعض 
التون » أو وضع حواش لهذه الشروح » أو اختصار بعض الكتب في متون > فم 
يكن ذلك من قبيل المود والتكرار ۴ يذهب بعض النقاد » وإنما كان من 
أساليب البحث » والدراسة في ذلك العصر . 

ومهما يكن من قلة عدد الجتهدين في ذلك العصر » فإنه لا بد لي أن ألقي 
نظرة خاطفة على أمم الكتب المؤلفة : في الفقه » وأصوله ؛ في كل من المذاهب 
الأربعة » عبر الفترة التي أدرسها . 

ففي الفقه الشافعي : يطالعنا ( نماية المطلب في دراية المذهب" ) » 


313 جزء منه في المكتبة الأجدية بحلب تحت رق‎ )١( 


ات 


( والشامل في أصول الدين والإرشاد ) لإمام الحرمين الجويي" ؛ ( والوجيز في 
الفقه » والمستصفى في أصوله للإمام الغزالي" ) » ( وشرح الوجيز لعبد الكريم 
الرافعي" ) » ومؤلفات ( عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام )'" > 
و وا فق اليد و وار #( ولا ان 
المطنان )37 و وال واي( ورج لعن في" 
( وعزالدين بن جاعة |" » ( والحصني )" » ( وزكريا الأنصاري “ . 


وفي الفقه الحنفي : يطالعنا : ( المبسوط لأبي بكر السرخسي ) » وقد 
طبع في خمسة عشر مجلداً » وقد أملى كتابه هذا مع كتاب آخر في أصول الفقه › 


. م‎ ٠١۸١  ه‎ ٤۷۸ المتوق سنة‎ )١( 
. ه1115 م‎ ۵۰١ التوق سنة‎ )١( 
المتوق سئة 576 هلالا م.‎ )١( 
. م‎ 151١ التو سنة 11۰ ه‎ )٤( 
. المتوى سنة 51 ه۔ ۱۲۷۷ م‎ )0( 
ھ۔ ۲٣ا م.‎ ۷٠۲ التوق سنة‎ )( 
. ه66 م‎ ۷۵١ المتوق سنة‎ )۷( 
. م‎ ١٣٣٣۳ هھ ۔‎ ۷۲١ المتوق سنة‎ )۸( 
. المتوق سنة اداه ۳۵۵ م‎ )9( 
. اتوق سنة الالاها ۔ ۷۱ م‎ )٠١( 
. م‎ ٠٤١١ه‎ ۸٠١ المتوق سئة‎ )١١( 
. المتوق سنة ۹ ھ۱1٤۱ م‎ )1١( 
, التو سنة ۸۲۹ ه  1150 م‎ )15( 
. ھ۱۵۱۹ م‎ ٥ المتوق سنة‎ )19( 


)٠١(‏ التوقى سنة 485 ھ۱ م. 


RA 


( والبدائع شرح تحفة الفقهاء لأبي مسعود الكاساني ) » ( وشرح الجامع 
الكبير لافتخار الدين البلخي ) . e‏ 
المنارء وكشف الأسرار لعبد الله بن جد النسفي )'" » ( وشرح الكاز دن 
ن و د ا له 


o oS 
وي‎ ( ١ ") وابن خلف ) » ( وابن العربي‎ (١ ") الباجي )" » ( وابن رشد‎ 


ذرالحشني )"" » ( ود بن أيوب الغافقي البلنسي ) 0 ( ومد بن أحمد بن 


00 9 
مرزوق ) ©( وحمد بن عرفة ) 


وفي الفقه الحنبلي : نجد ( أبا الوفاء الطفري )" مؤلف كتاب الفنون 
الذي يزيد على أربعائة مجلد » ( وأبا الحسين بن الفراء البغدادي )"" مؤلف 


. المنوق سنة ۵۸۷ ه1151 م‎ )١( 
. المتوق سنة 715 ه- 17511 م‎ )۲( 
. التوق سنة ١٠لا ه١253 م‎ )۴( 
. ها 3557 م‎ ۷٤۴ المتوفى سنة‎ )٤( 
. م‎ 155١ه‎ ۸٩۱ المتوق سنة‎ )5( 
م‎ ٠١/١ التوق سنة 455 ها‎ )9( 
م‎ ٠١۸١ ه‎ ٤۷٤ المتوقى سنة‎ )۷( 
م‎ ١١١١ - هھ‎ ٥۲۰ المتوف سنة‎ )۸( 
المتوقى سنة ۵۲۹ ه 11174 م‎ )٩( 
م‎ ١١5١ ه‎ ۵٤١ المتوى سنة‎ )٠١( 
م‎ ٠۲١۷ه‎ 7١4 المتوق سنة‎ )1١( 
مال111١-ه‎ 504 التوق سنة‎ )۱١( 
المتوق سنة ۷۸۰ ه - ۱۳۷۸ م‎ )۱١( 
م11٠١ ها‎ 4١ المتوق سنة‎ )15( 
م‎ ١١١۹  ه‎ 017 المتوق سنة‎ )٠١( 


(15) المتوق سنة 555 ه (١5١‏ م 


E 


3 لق 
المجموع في الفروع (٠‏ وأبا العباس القطيعي 5 (٠‏ وابن الجوزي >" >( وابن 
قدامة )" مصنف كتاب المغني وهو في عشر مجلدات:. ( ومجد الدين عبد 
(an 8 5‏ 5 

السلام 51 مؤلف الحرر في الفقه وشرح البداية » ( وابن تهية ) ©( وصفي 
الدين بن عبد الحق  "')‏ ( وابن قي الجوزية )'" » ( وشمس الدين المقدسي )7 ء 
( وابن قاضي الجبل ‏ » ( وابن مفلح الدماميتي )" » ( والمرداوى )"" » ( وابن 
ال 

التصوف : 

من الطبيعي أن يزدهي التصوف » ويكثر المتصوفون في هذا العصر » فبلاد 
مصر والشام أجبدت في القرون : السادس والسابع والثامن بالحروب الصليبية › 
والرحوق القولية “وتوا الأويكة والضالت :'وفقدت البلاة كرا من الال 
والرجال » وارتدّت إلى لون من الحياة فيه شعور حقيقي بالفقر » وإن كان فيه 
شعور ‏ إلى جانبه ‏ بالكرامة والعزة » ومن شأن مثل هذه الحياة أن توجد في 
الناس استعدادا أكبر للخضوع لدينهم . 


)١(‏ المتوق سئة 03 ه 1١317‏ م 
() المتوق سنة 4517 هھ 35٠١‏ م 
(0) المتوفى سنة 77١‏ ه - ۱۲۲٣‏ م 
(5) المتوق سنة ١01‏ ه ‏ 1705 م 
(4) المتوق سنة ۷۲۸ ه 35337 م 
(1) المتوفى سنة ۷۳۹ ه 1558 م 
(۷) المتوق سنة 1/0١‏ ه _ ٠۴۵١‏ م 
(۸) التوفى سنة 1778 ه 1531 م 
(1) المتوقق سنة ۷۷۱ ى ‏ 1534 م 
)٠١(‏ المتوق سنة 856 ه  ٠٤١١‏ م 
)1١( -‏ المتوفى سئة 46١‏ ه ١٤٤١‏ م 


(۱۲) المتوق سنة 05و ھ۰۲٥‏ م 


Ns 


والصوفية هم أهل الباطن » الذين يحبون أن يعبروا عما يقع لنفوسهم من 
الرؤية » فلا تسعفهم اللغة » ولا تجودم ألفاظها » ويضيق نطاق عباراتها عن أن 
تحمل معانيهم » فيضطرون إلى التجوز في التعبير » والاتتقال بالألفاظ 
والعبارات » من معانيها الحقيقية إلى معانيهم التي تجول بخواطرهم » وقد تكون 
كناياتهم خفية » واستعاراتهم بعيدة العلاقة » فيقع بذلك أحياناً الاضطراب في 
حديثهم » والارتباك في كلامهم ؛ فيستشعر منه أهل الظاهر من العاماء » شذوذاً 
وبعداً عن الحقيقة ؛ وتلبيساً » وخلطاً ؛ واضطراباً » وإيهاماً ؛ وقد يستشعرون 
منهم خلافاً لصريح الكتاب والسنة » وظاهر الدين . 

ومن أشبر الكتب المؤلفة في التصوف : 

( إحياء علوم الدين : للغزالي )'' » ( والفصوص ٠‏ والفتوحات المكية : لحي 
الدين بن العربي )'" ٠‏ ( والح الفطلائية : لاج الدين الإسكتدرى القاذل 7" 
( واصطلاحات الصوفية : لعبد الرزاق الكلساني )7 (٠‏ وروض الرياض » أو 
نزهة العيون : لعفيف الدين اليافعي )" (١‏ والناموس الأعظم » والناموس 
الأقدم : لعبد الكريم بن سبط عبد القادر الجيلي الكيلاني  "')‏ ( والفواتح 
المسكية في الفواتح المكية : لعبد الرحمن البسطامي ) . ( ودلائل الخيرات : 
لابن أبي بكر الجزولي السملالي ) » ( والعقيدة الكبرى ٠‏ والعقيدة الصغرى : 


)١(‏ المتوق سنة ٠٠٥‏ ھاللا م 
)١(‏ المتوى سنة 1۳۸ ھ٢٣٣م‏ 
(۳) المتوق سنة ۹ھ ۱۳۰۹ م 
)٤(‏ التوق سنة “لاه 15م 
(5) المتوق سنة هالا ه ‏ 7537 م 
(1) التو سنة 417 ه 1477 م 
(۷) المتوق سنة ۸0۸ ھ٤٥٤‏ م 


(۸) توفي في أواخر القرن التاسع البجري » والخامس عشر الميلادي . 


6ع - 


محمد بن يوسف السنوسي )" » ( وتأييد الحقيقة العلية » وتشييد الطريقة 
الشاذلية : لجلال السيوطي ) . 


کا امتلاً هذا العصر بالطرق الصوفية » ولعل أبرزها : 

القادرية" ٠‏ والشاذلية؟ ١‏ «والتقشبندية'”. 

؟ ‏ التأليف وأشهر المؤلفين في علوم اللغة والآلة : 

نقصد بعلوم اللغة المعاجم » وبعلوم الآلة البيان والبديع والمعاني والنحو › 
والصرف » والعروض . 

لقد اهت عاماء العصر المملوي م اهتم العاماء في جيع العصور السابقة بعلوم 
اللغة العربية » كوسيلة من وسائل دراسة القرآن الكريم » الذي أنزله الله سبحانه 
على عبده » بلسان عربي مبين . 

ولكن معاجم اللغة في العصر المملوي امتازت بأنها أقرب ما تكون إلى 
الونتوعات أو دوائر اغارف :ونا ذلك إلا لاما مرت قطورات عديدة: 

وأشبر ما ظهر من معاجم في هذا العص : ( لسان العرب لابن منظور )7 
وهو كا صرح مؤلفه حصيلة خمسة كتب هي : ( تهذيب الأزهري ) » ( ويك ابن 


سيدة ) » ( وصحاح المجوهري ) (١‏ وحواشي ابن بري ) » ( ونهاية ابن 
5 [فة 
الاثير ) . 


)١(‏ توف سنة ۸۹۲ ه ۱٤۸1‏ م 

(۲) توف منة 11١‏ ه 16١8‏ م 

(؟) أسسها عبد القادر الجيلاني » المتوق سنة 7ه ه - ٠١١١‏ م 

. م في تونس‎ ١158  ه101 أسسها علي بن عبد الله الشاذلي » المتوفى سنة‎ )٤( 

(5) اسما مد بن بهاء الدين البخاري » المتوق سنة ۷۹۲ ه ‏ ۱۳۸۹ م في تركستان 
(3) المتوى سنة ۷۱۱ ه 2771 م 

(۷) انظر حسين نصار المعجم العربي »۲ :6:1 515 


ةب 


ثم ( القاموس المحيط للفيروز آبادي  '')‏ وهو کا يذكر مؤلفه ‏ اختصار 
لكتاب آخر ألفه في ستين سفرا > وأسماه : ( اللامع المعم العجاب » الجامع بين 
الحم والعباب ) . 

البلاغة : 

نضجت علوم البلاغة قبل هذا العصر نضجاً مموداً ؛ فقد هذب ( عبد القاهر 
الجرجاني )" مسائلها » ووجه أنواعها » ورتب قواعدها في كتابيه : ( أسرار 
البلاغة ) » و ( دلائل الاعجاز ) بعد تلك الحاولات التى سبقه بها غيره من عاماء 
العصر العبامي وأدبائه" . 

ثم جاء ( السكاي ) » فوضع علوم البلاغة في قالبها العامي الأخير ‏ على 

ولقد انكب العاماء على مفتاح العلوم للسكاكي انكباباً كبيراً » وعملوا فيه 
وشروحه » وحواشيه حوالي ثلاثة قرون من الزمان . 

فن الذين شرحوا القسم الشالث من المغتاح : ( حسام الدين المؤذني ) » 

)١(‏ المتوق سنة ۸١۷‏ ھ٤‏ ام 

(۲) انظر حسين نصار : المعجم العرلي ٠١‏ ؟ : ۵٤١‏ 305 

(1) واضع أصول البلاغة » كان من أمّة اللغة من أهل حرجان ٠‏ توفي سنة ٠١۷۸  ه ٤۷١‏ م ( انظر : فوات 
الوفيات ٠١‏ : ۲۹۷ ) » ( ومفتاح السعادة ٠١١ : ١‏ ) » ( وبغية الوعاة > ص 5٠١‏ ) » ( وطبقات الشافعية ‏ ؟ : ۲۶١‏ ) 

) انظر في كتاب : ( البلاغة تطور وتاريخ للدكتور شوق ضيف‎ )٤( 

(0) يوسف بن أبي بكر بن مد بن علي أبو يعقوب السكاكي » سراج الدين الخوارزمي . إمام في النحو . 
والتصريف » والمعاني » والبيان » والعروض ٠‏ والشعر ء وله النصيب الوافر من عم الكلام وسائر العلوم » مات بخوارزم 
سنة 755 ه - ۱۲۲۸ م ( طاش كبري زاده مفتاح السعادة ١‏ : 17 ) 

) 1755: ۲١ لم أقف على ترجمة وافية له ( انظر كشف الظئون‎ )١ 

ا 


تافر اين اله( وب اندي الاي (٠‏ كن الدين 
ا و الدين ا واا ا 
وكثيرون عيرم . 

أنا ر افا خف يكو شي ( مس دون وو سالك" 


زف 


اى الور( الب القزوي "+ 


وذهب‌آخرون : فاختصروا( تهذيب المفتاح ) نفسه ؛منهم :( ابن جاعة ) »> 


. لم أقف على ترجة وافية له‎ )١( 

(۲) مود بن مسعود بن مصلح الفارسي » ولد بشيراز سنة 7764 ه 1755 مء وكان أبوه طبيبا » فقرأ عليه وعلى 
غيره » ولى قضاء سيواس وملطية » ثم عاد إلى تبريز » ودرس فيها العلوم العقلية . مات سنة ۷۱۰ ه - ۱۳۱١‏ م ( كشف 
الظنون ۲۰ :2957 ) . و( طاش كبري زاده » مفتاح السعادة ٠١‏ :154 ) 

(۲) محمد بن مظفر الخطيبي اللخالي » توفي سنة ۷٤١‏ ه ‏ 1144 م كان إماماً في العلوم العقلية » والنقلية » له شرح 
اللصاييح » وشرح الختصر » وشرح المفتاح » وشرح التلخيص ( المصدر السابق ٠١١ : ٠١‏ ) 

9) مسعود بن القاضي فخر الدين عر بن الولى الأعظم برهان الدين » إمام علامة عام : بالنحو » والبيان » 
والعاني » والأصول ٠‏ والمنطق » من تصانيفه : شرح العضد » وشرح التلخيص » والتلويح في شرح التوضيح في الأصول » 
وغيرها توفي سنة ۷۹۱ ه ‏ ۱۳۸۸ م ( كشف الظنون ٠۷١١ : ۲١‏ ) » ( وبغية الوعاة > ص : 55١‏ ) » ( ومفتاح السعادة » 
۱ ) » والدرر الكامنة , ؟ :۲۵۰ ) 

(5) علي بن مد بن علي الحنفي الشريف ال جرجاني » قال العيني في تاريخه : عالم بلاد الشرق » وكان علامة دهره » 
وكانت بينه وبين الشيخ سعد الدين مباحثات » ومحاورات في مجلس تمورلنك » وله تصانيف عديدة » توفي سنة 41١‏ ها ل 
4 م( مفتاح السعادة ١79:5٠‏ ) 

(3) مد بن تمد بن عبد الله بن مالك » الإمام بدر الدين بن الإمام جال الدين » توفي سنة 381 ه ‏ 1187 م » 
كان إماما ذكيا حاد الخاطر » إماماً في النحو » والمعاني » والبيان » والبديع » والعروض » وا منطق » له كتب كثيرة : منها 
شرح ألفية والده ‏ والمصباح في تلخيص المفتاح ( بغية الوعاة للسيوطي ص :51 ) 

(0) جمد بن عبد الرحمن بن عر العجلي أو المعالي جلال الدين القزويني توفي سنة 751 ه ۱۳۳۸ م » عربي 
أصيل » ولد بالكوفة » وفيها درس وانتقل مع أبيه إلى بلاد الروم » وولي القضاء فيما » ثم قدم إلى دمشق وولي قضاءها بعد 
أخيه ؛ واستدعاه الناصر إلى مصر » وولاه قضاءها » مات بدمشق ٠‏ ودفن في مقاير الصوفية ( طاش كبرى زاده : مفتاح 
العادة ۱١۸ : ١١:‏ ) 

(۸) عمد بن إبراهم بن سعد الله ين جماعة الكناني اموي الشافعي » بدر الدين أبو عبد الله ؛ توفي سنة 
۳ه _ ۱۳۲۲ م » قاض من العاماء بالحديت » وسائر علوم الدين » ولد في حماه » وولي الحم ء والخطابة بالقدس »تم 
القضاء بمصر . فقضاء الشام ءثم قصاء مصر ‏ إلى أن شاخ وعمي » توفي قي مصر » من كتبه المنهل الروي في الحسديث = 


- VA - 


( وعضد الدين الإيجي 5 ( وزكريا الأنصاري 5 . 


وعدت فئة أخرى إلى نظم ( تلخيص القزويني ) شعرا > منهم : ( الإمام 
ا 7 


واتكب آخرون على شرح تلخيص المفتاح » وكان على راسي ( القزويني ) 
نفسه وسعى شرحه : ( الإيضاح في تلخيص المفتاح ) » ومن شراح التلخيص 
( الخطيب الخلخالي ) (٠١‏ وبهاء الدين السبكي ) »( وناظر الجيش جمد بن 
توف ٠ء‏ ( اوس الدون عبد الزورق )17( وه لون اتاراق : 


النبوي » وغيره » ( انظر : فوات الوفيات »۲ : 717/64 ) ١‏ ( والأنس الجليل » ؟ : 46١‏ ) ( والبداية والنباية ٠١‏ © 
( والنجوم الزاهرة .5 : ۲۹۸ ) 

)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار » أبو الفضل عضد الدين الإيجي » توفي سشىة 01اه  ٠١١۵‏ م » عالم 
بالأصول » والمعاني » والعربية » من أهل إيج بفارس » ولي القضاء » وأنجب تلاميذ عظاما » وجرت له محنة مع صاحب 
كرمان فحبسه بالقلعة » فات مسجونا » من كتبه » شرح مختصر اين الحاجب » والدخل في عل العاني والبيان والبديع . 
وغيرها » انظر : ( بغية الوعاة » ص :۲۹۱ ) (١‏ ومفتاح السعادة ۱۰ : ۱۹۹ ) » ( والدرر الكامنة2.؟5:5؟؟), 
( وطبقات السبكي 1١8:٠‏ ) 

(1) توفي سنة 51ه  ٠٠١١‏ م ولد في قرية السنيكة » من أعمال الشرقية » ودرس في الأزهر . وطاف بالأفاق » 
وعاد إلى مصر فقضى فيبها ودرس ١‏ ( بدائع ابن اياس - انظر معظم الجزء الثاني ) 

(؟) جلال الدين السيوطي » توفي سنة ١31ه ‏ 19208 » ( حسن المحاضرة ٠١١ : ١‏ ) 

)٤(‏ تفدمت ترججمته 

)٥(‏ أحمد بن علي بن عبد الكافي » توفي سنة ۳١۷ھ‏ ۔ ٠۳١١‏ م وله عروس الأفراح في تلخيص المفتاح » ولي قضاء 
الشام سنة ؟1/اه ء ثم ولي قضاء العسكر وكثرت رحلاته » ومات مجاوراً بمكة » انظر : ( البدر الطالع )۸١: ٠١‏ » 
( والدرر الكامنة 1٠١:١٠‏ ) 

(1) جمد بن يوسف بن أحمد عب الدين الحلبي ٠‏ المعروف بناظر الجيش ٠»‏ توفي سنة 8/الاه  ٠۴۷١‏ م .عام 
بالعربية » من تلاميذ الي حيان ؛ أصله ومولده من حلب ووفاته بالقاهرة » من كتبه : التسهيل لابن مالك ٠‏ وثرح 
التلخيص ( أعلام النبلاء ه 3١:‏ ) ( والدرر الكامنة , ؛ : ٠۹۰‏ ) 

(۷) اختلف في اسه فقيل الحسين بن أحمد وقيل علي ٠‏ وقيل محمد بن أحمد » توفي سنة 41لاه ‏ 1541 م » وهو عالم 
بالنحو » واللغة . وله مؤلفات عديدة ٠‏ ( الموسوعة العربية ص : ٩۳۳‏ ) 


(۸) تقدمت ترجته 


چ 


وع الاين اون د وار( وش اللاي او 1م 
( وعبد الله العجمي ) » ( والتبريزي )© . 


عام النحو : 

قد يعسر علي استعراض جميع اللاك التعوية خلال اهر اللي ادر 
فبي كثيرة جدا » وأفضل استعراض بعض الأعلام من النحاة » وانظر في 
مؤلفاتي, ؛ فن أشير هؤلاء النحاة في القرن السابع : ( ابن مالك ) » فلقد كان 
في النحو عند أهل الشام مثل الشافعي في الفقه ء كا كان بحرا لا يشق لججه › 
فاخن رز عو زه ا كان ذفن ا مقلندا روفن وضع اين مالتك 
ألفيته المشبورة في النحو التي قد شرحما اثنان وأربعون » وعلق على شروحها 
بحواشي وهوامش » تسعة عشر » وأعرب أبياتها ولد" . وقد تخرج من مدرسة 
( ابن مالك ) جماعة من أعلام النحاة في بلاد الشام » منهم : ولده ( بدر الدين 
مد )" » وقاضي القضاة ( بدر الدين بن جماعة ) وغيرها . 


)١(‏ توفي سنة ۷۹۲ھ ۔ 151١‏ م 

(۲) مد بن مد بن مود جال الدين البابرتي الرومي » توفي سنة 47/اه  ۱۳۸٤‏ م نسبة إلى بابرت من تركيا » 
رحل إلى حلب » ثم إلى القاهرة » وتوفي فيا . من كتبه : شرح محتصر أبن الحاجب » وشرح تلخيص المعاني » وشرح الفية 
ابن معطي وغيرها . انظر : ( بغية الوعاة ص : ؟١٠‏ ) (١‏ وبدائع الزهور » ۱ :  ) 11١‏ ( والنجوم الزاهرة ٠٠۲: ۱١»‏ ) 

(؟) مد بن يوسف بن الياس » توفي سنة ۷۸۸ه - 1781 م » ترك الأصل ولد في قونيه » وقدم إلى دمشق » من 
كتبه شرح تلخيص المفتاح . وغيره » ( انظر : بغية الوعاة ص : ٠١١‏ ) » ( النجوم الزاهرة (١) ۰ ١١١‏ والدرر 
الكامنة ٤١‏ : ۲۹۲ ۔ ۲۹۵ ) 

) ۲۹٤: م له شرح التلخيص وغيره ( بغية الوعاة ص‎ ٠۳۹۷ - توفي سنة ۸۰۰ھ‎ )٤( 

(5) علي بن عبد الله » توفي سنة ١4لاه ‏ 1740 م » أصله من شيراز ( السيوطي بغية الوعاة ص :581 ) 

: ٠١ م ( معجم المؤلفين‎ ٠۲۷۲ توفي سنة 1۷۲ھ ۔‎ ٠ جمال الدين أبوعبد الله مد بن عبد الله الطائي الجياني‎ )١( 
( YE 


(۷) ابن الوردي : تمّة الختصر › ۲ : ۲۲۲ › مقدمة أبن خلدوں » ص : ٥٤۷‏ 


(۸) تقدمت ترجمته 


ونقف في القرن الثامن عند ( ابن هشام ) » الذي قال عنه ( ابن 
خلدون ) : ما زلنا ونحن بالمغرب نمع أنه ظمر بمصر عام بالعربية يقال له ابن 
هشام أنحى من سيبويه وقد صنف تصانيف كثيره منها : مغني اللبيب » وشذور 
الذهب . والتوضيح على الألفية » وقطر الندى » وشرحه » وعدة حواش على 
ا 


كان ( المازني )''' أول من أفرد عار الصرف عن النحو » وفتح الباب للباحثين 
فدخل فيه ( ابو علي الفارسي )“ (١‏ وابن جني )“ وغيرهما كثير . 

وما أن أهل القرن السابع البجري ( الثاني عثر الميلادي ) » حتى نشط عم 
الصرف » وصنفت فيه الختصرات » والمطولات . وكان ممن خاضوا في بحر هذا العم 
زان لاحي وف كنت كتانا بيك + القافية +.واتكب: اللا عل القائية 
شرحا ونظما وتعليقا خلال العصر المملوي . 


» م‎ 1١8 جمال الدين أبو مد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام » الأنصاري ولد سنة :لاه‎ )١( 
) ٠١١ : ٠١ م » ( مفتاح السعادة : لطاش كوبري زاده‎ ٠١١١  هالا١ وتوفي سنة‎ 

(1) انظر : ( بغية الوعاة : للسيوطي ) »ص : ۲٠۲‏ 

(؟) المازني » أبو عثان بكر بن حبيب » من تصانيفه : علل النحو » والتصريف » والعروض وغيرههما » توفي سنة : 
4ه ۸٩۷‏ م ( مفتاح السعادة (Wt: ٠‏ 

)٤(‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ؛ أوحد عاماء العربية في زمانه . من تصانيفه : الايضاح في النحو » والتكلة في 
التصريف » والمسائل الحلبية » وغيرها » توفي سنة 0ه 115 م ( المصدر السابق ٠١١ : ۱١‏ ) 

(5) عثان بن جنى » أحذق أهل الأدب ٠‏ وأعامهم بالنحو » والتصريف » من أشهر مؤلفاته الخصائص في النحو . 
وشرح تصنيف المازني » وغيرهما » توفي سنة 597ه ٠٠١١‏ م( المصدر السابق ١16:٠١‏ ) 

(1) أبو عرو عثان بن مر بن أبي بكر بن يونس الكردي الدويني الأسنائي » ولد بأسا من الصعيد سئة الاده ‏ 
٠‏ م » وعاصر البوصيري » من مصنفاته : الكافية في النحو . والشافية في الصرف » وغيرهما في الفقه والأصول » وعلوم 
العربية » توفي سنة : 141ه ١158‏ م ء ( مفتاح السعادة ۱١١ : ٠١‏ ) 


-A\ -‏ تحقيق المراد (5) 


الذين شرحو الشافية : ( الجار بردى )ا > ( والحسيني ) انق 
جماعة )! )""' وغيرهم ام ) مختصرا دعاه : ( العرّى ) في التصريف › 

") والكناني‎ (١ ") والحلي‎ 7 N E 
. وخواجه زاده البرسوي ۹ > وغيرم‎ ( 

وو و الت لو ا و ا ات الق ,ونا غاا هن 
إضافات » ويكفي أن يلقي الإنسان نظرة سريعة في كشف الظنون » ومفتاح 
البعادةء ورك ذلك 

العروض : 

تأخر وضع عام العروض عن نشأة الشعر فرونا طويلة ؛ وإذا كان المؤرخون 
ينسبون وضع هذا العم إلى ( الخليل بن أحمد ) ؛ فإن العاماء الذين جاؤوا بعده 
قد أوسعوا قواعد الخليل » توسيعا وشرحا وتفصيلا . 


) ۱۹۸: ۱۰ معجم المؤلفين‎ (١م‎ ۱۳6١  ه‎ ۰ أحمد بن الحسن » توفي سنة‎ )١( 

(۲) عبد الله بن مد › توفي سنة : الالا ه ‏ ۱۳۷۶ م » ( معجم المؤلفين ٠١8: 7٠‏ ) 

(؟) عز الدين جمد بن أحمد . توفي سنة ۰ ه - 1517 م ( معجم المؤلفين 5 :۱۱۱ ۰ ۱۰ ۱۷٩:‏ ) . 

)٤(‏ عز الدين أبو الفضائل أبراهم بن عبد الوهاب بن عماد الدين بن ابراهم الزنجاني توفي سنة: 
٥‏ ه ‏ ۱۲۵۷ م » ( معجم المؤلفين ١٠١‏ :لاه ) . 

(ه) المتوقى سنة ۷۹۱ ه-188١‏ م » وتقدمت ترججمته . 

)١(‏ أحمد بن مد العروف بابن منلا الحلبي » توفي سنة ۹٩۰‏ ه ‏ 1985 م 

(۷) تماد الدين أبو الفراء اسماعيل بن ابراهيم بن جماعة الكناني المقدسي » توفي سنة : ۸1١‏ ه 1801 م » ( معجم 
المؤلفين »۲ : مه؟ ) , 

(8) مصطفى بن يوسف » المعروف بخواجه زاده البرسوي > توفي سنة ۸٩۲‏ ه ‏ 1547 م » ( معجم المؤلفين , ١١‏ : 
4( 


. ھ۔ ۷۹۰ م‎ ٠۷١: المتوفى سنة‎ )٩( 
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فلق دنا صاب كتف الظنون: أن ( الارن فدص :فيه كتانا + 
وكذلك ( أبو الجيش الأنصاري )" » وعلى كتاب هذا شرو : ( للمحلى )" , 
( والقيصري )"' » ( والسينوبي )“ 


كذلك ألف ( ابن الوا ا 
SEN E RS‏ ) وقد 
شرح هذه القصيدة كثيرون م : ( السفاقسي ) ١‏ ( وابن صبيح التركاني ) 
( وجمال الدين الأسنوي )" ٠‏ ( وابن سال الجوي )"" » ( والعيني )'"" . 


كذلك ( ألف ابن مالك بدرالدين حمد بن محمد )”" في الموضوع ذاته ء 
حيث وضع كتابه العروض » ( وهبة الله البارزي ) الذي صنف كتاب عروض 
أا 


. تقدمت ترجته‎ )١( 

: هو أبو مد عبد الله بن جمد الانصاري الأندلسي » المعروف بأ الجيش المغربي الأنصاري » المتوق سنة‎ )١( 
. ) ۱١١: 1۰ هھ 1164 م » ( معجم المؤلفين‎ ۹ 

() جلال الدين تمد بن أحمد الحلي التو سنة : ۸16 ه 1855 م » ( معجم المؤلفين ۸۰ : ١١١‏ ) . 

, ) ٤٠١: ۱۳۰ ۱۷۲ : 1۰ م ؛ ( معجم المؤلفين‎ ۱٤١۷  ه‎ ۸۷۲ : عبد الحسن القيصري . المتوقى سنة‎ )٤( 

(ه) المولى الياس بن أبراهم السينوبي ء المتوق سنة 41١‏ ه 1581 م . 

. ) ۵۲ : ۷» أبو القاسم هبة الله بن الفضل الشاعر البغدادي › توفي سنة :8 ه - 1177 م ( معجم المؤلفين‎ )١ 

(۷) أبو مرو عفان بن عمر المالي » تقدمت ترجمته . 

(۸) مد بن مد السفاقسي , المتوف سنة : ٠١١١  ه ۷١١‏ م ( معجم المؤلفين ١٠١٠١‏ : ۱۷۷ ) . 

(ه) أحمد بن عثان المتوف سنة : 46لا ه ‏ ۱۲۶۳ م ( معجم المؤلفين ۰ ۲١۹۰۱‏ ) . 

. ) 399: عبد الرحم بن حسن » المتوقى سئة : ۷۷۲ ه  ۱۳۷۰ م ( معجم المؤلفين .5 : ۲۰۲ و۱۳‎ )٠١( 

)1١(‏ مد بن سال » » اتوق سنة :لا ھ۸۷ م. 

(۱۲) بدر الدين شود بن أحمد العيني » المتوق سنة كلم ه ١150م‏ . 


. المتوق سنة 8 هھ ۔ ۱۳۸۷ م » وتقدمت ترجمته‎ )۱١( 


- AY - 


ونظم ( الخزرجى )” قصيدته المشهورة بالخزرجية » وانكب على شرحها 
ع 2س( ع 
عديدون منهم : ( ابن حبيب الحلبي )'" » ( وأبو بكر الدماميني )" » ( وأبو بكر 
K 2 a £ ٤‏ 0 5 
العيني ‏ » ( وزكريا الأنصاري )“ »( والشريف الأندلسي ٠)‏ » وغيرم . 


؟ ‏ التسأليف وأشهر المؤلفين في علوم التساريخ والتراجم 
والطبقات : 


التاريخ في مقدمة الفنون التي سعدت بعناية المؤلفين » ورزقت الرعاية في 
هذا العصر » فقد تضاعفت الهمم » وتنافست العقول » والأيدي » على إخراج 
كتب تاريخية حافلة ؛ فامتلأت ها خزائن الكتب » وتعددت أنواعها » وتكاثرت 


مزاياها س2 ت 1 


ولولا هذا الحشد من التراث التاريخي » لفقدت الإنسانية صورة رائعة من 
تاريخ الفكر » والحضارة . 


ولقد تلونت موضوعات المؤلفين ۴ تلونت اتجاهاتهم » فنهم : من يؤرخ 
للعالم عامة » أو للعرب خاصة ء أو يفضل أن يترجم للولاة أو الحكام » أو 
الخلفاء » أو يؤثر أن يتحدث عن أعلام البلاد » وكبار رجاها ؛ أو يختار 
الحديث عن قطر من الأقطار » أو بلدة من البلدان ؛ أو يرى أنه مسوق للكلام 


. ) ٠١١ : 7. ضياء الدين أبو عمد عبد الله بن تمد امالي الأندلسي ( معجم للؤلفين‎ )١( 

(۲) طاهر بن الحسن » التو سنة : ٠٤١١  ه 8١8‏ م 

() مد بن أبي بكر المتوق سنة : ۸۲۸ ه ‏ 15564 م ( معجم المؤلفين :5 : ٠١١‏ ) . 

(5) عبد الرحمن بن أبي بكر العيني » ا متوف سنة : ۸۹۲ ه ‏ 1447 م . ( معجم المؤلفين ۵ : ٠١١‏ و (WY: ٠١‏ 
(۵) تقدمت ترجعته . 


(1) مد بن أحمد السبني ‏ المتوق سنة : ۷۰ ه. ۱۳۵۸ م ( معجم الؤلفين ۸ : 1609 ) . 


486- 


عن إنسان معين بذاته ؛ أو يتحدث عن تاريخ دولة عاصرها » أو درك بعض 
أنامها ؛ أو شيد زوالا ء أو غر ذلك : 

ومن المؤرخين من کان يعنى بتاريخه بضبط الحوادث » والتدقيق فيها » فهو 
يؤثر أن ينقل الخبر ومعه أمماء رواته » وتاريخ ولادتهم وحياتهم وأوطانهم 0 
وم على عدلهم في الرواية » أو على جرحهم ؛ 


فهم لا يروون خبرا » ولا ينقلون أثرا » إذا لم تكن الرواية موثوقة » وإذا لم 
تكو الراوق تنه معدلا كوس اد فا اوروافا عن طز یق رال 
ثقات . 

ويتجلى ذلك أول الأمر بنقل الحديث الشريف » ثم نقله الؤرخون إلى الفن 
الذي يعنون به ؛ ومثل ذلك ما ورد في تاريخ ابن جرير الطبري » والأغاني 
وغيرهما من كتب المتقدمين , ولقد أحصى صاحب كشف الظنون ‏ وهو من أهل 
القرن الحادي عشر الهجري ‏ الكتب المصنفة في التاريخ فوجدها : ألفا وثلامائة 
5 

وها إني أرسم لوحة صغرة لبعض الؤلفات التارغنية ف العصر الذى ادرسه + 
وأذكر الاتجاهات الرئيسية الكبرى التي اتجهوا فيها : 

التأليف وأشهر المؤلفين في التراجم : 

أولع المؤرخون بهذا اللون من التأليف » فأكثروا من الكتابة فيه » وإذا 
حاولنا أن نعرف الطبقات الختلفة التي ترجم لها الؤرخون ألفيناها متعددة » تبدأ 
والفقهاء » والأدباء » والأطباء » وسوام . 

ففي تراجم الصحابة : كتب عديدون . كان منهم : عز الدين علي بن 

AO“ 


أحمد المعروف بابن الأثير الجزري'" » وكتابه يسمى أسد الغابة في معرفة 
الصحابة . وكتب شن الذين الذهى" : التجريد في أسماء الصحابة في أربعة 
مجلدات . وابن حجر العسقلاني" الإصابة في ييز الصحابة . 


وفي تراجم رجال الحديث : ألف إسماعيل بن كثير اللشهور بأبي 
الفداء : جامع المسانيد والسنن الحادي لأقدم السنن » والحافظ شهاب الدين أحمد 
الكهاري" : المعجم في رجال الصحيحين » والحافظ جال الدين أبو الحجاج 
لوي" يت الكال »وس الدين النهى 2 مني ديب الال 
كذلك آلف الذهي نفسه كتابا آخر دعاه : ميزان الاعتدال في نقد الرجال » ذكر 
قبجة نما زواة :الك الما ف اللمدية 6 مسن ةة اخ نيام ةة 
الحفاظ . 


وفي التراجم العامة : نلقى كتبا كثيرة جدا .» ومن هذه المؤلفات 
والمؤلفين : كال الدين بن العد»" الحلي صاحب كتاب بغية الطلب في تاريخ 
حلب في أربعين مجلدا » وصحيح أن عنوان الكتاب يوحي بأنه في تاريخ مدينة 
حلب ورجاها » لكنه في واقعه يترجم لرجال المدينة » ولكل من مر في يوم من 
الأيام بحلب » لذلك فإني أدرجته في سلك التراجم العامة ؛ لأن واقعه يشير إلى 
هذا . 

. م‎ ٣٣۲ ه-‎ 1۳١ : المتوق سنة‎ )١( 

(۲) المتوفى سنة : ۷٤۸‏ ه - ٠۳٤۷‏ م . 

() المتوفی سنة : ۸0۲ ه - ۱٤٤۸‏ م . 

. ) ۲۸۲ : ۲۰ م » ( معجم المؤلفين‎ ۱۳٤۷  ه‎ ۷٤۹ : المتوق سنة‎ )٤( 

(0) المتوفى سنة : ۷۱۲ ه - ٠١١١‏ م ء ( معجم المؤلفين ٠٤١ : ٠١‏ ) . 

. ) ۳١۸ : ۱۳ » م ء ( معجم المؤلفين‎ ۱۳٤١ ه ۔‎ ۷٤۲ : للتوفى سنة‎ )١( 

(۷) ا متو سنة : ۷۶۸ ه ۔ ٣۴٤۷‏ م . 

(۸) للتوفى سنة : 77١‏ ه - ۱۳١۱‏ م ء ( معجم المؤلفين »۷ : ۲۷١‏ ) . 
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وألف : وجيه الدين بن الماد" كتابا » دعاه » معجم الشيوخ ذكر فيه 
شيوخه اللذين درس عليهم » وقد كانوا من بلاد متعددة » کا كتب شمس 
الدين بن خلكان'" كتابا دعاه : ( وفيات الأعيان » وأنباء أبناء الزمان ما ثبت 
بالنقل أو الماع أو أثبته العيان . ) وجع فيه ما يزيد على ثانائة ترجمة » ورتبها 
Ee‏ القبائيا . وف هذا الكتاب أعلام من عصور مختلفة » وطبقات متباينة » 
ويمتاز بالضبط والدقة وتحري الصواب . 

واقتدى ( صلاح الدين الصفدي )" بطريقة سلفه فألف كتابا دعاه : 
( الوافي بالوفيات ) وجاء في خمسين مجلدا ؛ لكنه مع الأسف ضائع » أو متفرق في 
الآفاق ومكتبات العام ؛ ولا توجد منه نسخة واحدة كاملة في مكتبة معينة » 
ويعتبر هذا المؤلف موسوعة جامعة في تراجم الاعلام ٠‏ وللصفدي نفسه كتاب 
آخر سماه : ( أعيان القصر وأعوان النص ) »> جمع فيه مشاهير القرن الثامن 
المجري » إلى أيام المؤلف من الرجال والنساء . 

وجاء : ( مد بن شاكر الكتبي'' ) » فاستدرك على مصنف ( ابن خلكان ) 
ما فاته من تراجم وسمى كتابه : ( فوات الوفيات ) ؛ وقد بلغ عدد الذين أضافهم 
من الأسماء : نحو خمسمائة وخمسين ترجمة › لأعلام من عصور مختلفة . 


كذلك كتب ( الصفدي ) كتابا آخر ساه ( عيون التواريخ ) ترجم فيه 
لأعلام الناس منذ مطلع الإسلام حتى سنة : / ۷١١‏ / ه ٠١١۸ / ٠‏ / م . ولكنه 
م يرتبه كترتيب الفوات بل اختار أن يكون ترتيبه حسب سني وفيات رجاله . 


. م‎ ٠١۷٤  ه‎ 315 : المتوقى سنة‎ )١( 
) 05: ۲۰ م ( معجم المؤلفين‎ ۱۲۸۲  ه‎ 74١ : المتوق سنة‎ )۲( 
. ) ١: ١١ ٠ م ( معجم المؤلفين‎ ٠۳١۲  ه‎ ۷۹٤ : المتوق سنة‎ )٣( 


. م‎ ١۳٤۷ ه‎ ۷٤۸ : المتوق سنة‎ )٤( 


AV 


( ولشمس الدين الذهبي ) مشاركة في هذا الجال في كتابين : أولها اسمه : 
( تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير الأعلام ) ؛ وهو تاريخ كبير من اثني عشر 
جلداء مركا غل'السين هن أول الأسلام إلى ة۷ 7ه 187 7م 
وثاني الكتابين ( العبر في أخبار البشر تمن عبر ) . 

أما ( تقي الدين المقريزي )'" : فقد ألف في التراجم ثلاثة كتب . أولها : 

( درر العقود النضيدة في تراجم الأعيان المفيدة ) » وثانيها : ( نزهة 
الألباب في الألقاب ) » وثالثها : ( تهذيب الكال لابن النجار) وجميع هذه 
الكتب رتبها المقريزي ترتيبا الفنائيا . 

رقع نشد ارين عط امن 1" E‏ 
ويمكننا أن نضم إلى هذه القائمة ما كتبه : ( أبو الحاسن ابن تغري بردي" ) 
ودعاه : ( مورد اللطافة فين ولي السلطنة والخلافة ) » ولابن تغري بردي تزييل 
على الوافي بالوفيات للصفدي امه : ( المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ) » رتبه 
را الفبناقيا + واكدا ف نة + ۰ / هھ ۱۲۲/۰ /مء إلى آخر 
أيامه » وجاء هذا المؤلف في ثلاثة مجلدات . 

التراجم العامة المرتبة على القرون : 

هناك لون آخر من التأليف في التراجم » اختار فيه أصحابه أن يتبعوا منهج 
القرون » وذلك بان يختار أحدمم ترجمة الرجال الذين وجدوا في قرن معين . 

إن لبذه الطريقة فائدة كبيرة لا تؤديها طريقة التراجم العامة » ذلك أنها 

. ۲۲۲ : 1 المتوق سنة : ۷۶۸ ه الأعلام‎ )١( 

() التو سنة : 145١  ه ۸٤١‏ م ( معجم المؤلفين ۲۰ 1١١‏ ) . الأعلام ٠۷١: ١‏ . 


(؟) المتوق سنة VAL A Mo:‏ م. 
(9) المتوق سنة :كلم ه ١455‏ م( معجم المؤلفين ‏ ۱۲ : ۲۸۲ ) . 
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تعطينا فكرة واضحة عن عاماء عصر معين » ونسبة عددهم » والفن الذي لقى 
اهتاماً أكثر من غيره . 

من هؤلاء المؤلفين حسب هذه الطريقة : ( عم الدين قامم البرزالي" ) فقد 
كتب كتاباً سماه : ( مختصر المائة السابعة ) ورتبه حسب وفيات المترجم لهم . 

( وكال الدين جعفر بن علب الأدفوي'" ) كتب : ( البدر السافر وتحفة 
المسافر ) وفيه تراجم لمشاهير القرن السابع البجري . 

أما الذين ألفوا في تراجم رجال القرن الثامن البجري ( الرابع عشر 
الميلادي ) فكان منهم : ( صلاح الدين الصفديا" ) حيث كتب بالإضافة إلى 
الوافي بالوقيات » كتاباً ذكرت اسمه » وكان : ( أعيان القصر وأعوان النصر ) . 

كذلك من مؤلفي تراجم هذا القرن : ( ابن حجر العسقلاني'! ) حيث 
كتب : ( الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ) . 

رأف كني الد اليفتاري"” )2( القوة اللامم ى أعننان القن 
التاسع ) جمع فيه تراجمه المرتبة ألفبائياً في اثني عشر مجلداً . 

كذلك الف : جال الدين يوسف بن عبد البادي"' كتاباً دعاه : ( الرياض 
اليانعة في أعيان المائة التاسعة ) . 

التأليف في تراجم مهنة أو دولة معينة : وهذا لوق خرن ألوان 


. ) ٠١١ : ۸ المتوق سنة ۷۲۹ ه ۱۳۲۸ م ( معجم المؤلفين ج‎ )١ 

(۲) المتوفى سنة ۷۶۸ ه  ۱۳٤١‏ م ( معجم المؤلفين ج ؟ ١١١١:‏ ) . 

(۴) المتوق سنة 15/ا ه  ١١۳١١‏ م ( معجم المؤلفين ج ١‏ :1 ) . 

. م‎ ٤4 ھ-‎ ۸0١ المتوق سنة‎ )٤( 

(ه) المتوق سنة ٠٠۲‏ ھ- ۱٤1۹‏ م . 

. ) ۲۸۹ : ۱۳ م ( معجم المؤلفين‎ 16١8 المتوق سنة ۰ ه‎ )١( 
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التراجم في هذا العصر » فضل فيه أصحابه أن نتزجوا فيه لدولة هن الدول + أو أن 
يكتبوا في رجال مبنة من المهن . 

لشت اردان أطبجل ف رة المؤلفين ¢ وقد سرد لن العلامة : 
( السخاوي ) في كتابه : ( الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ) مات المؤلفين 
والكتب 3 وأنه 2 ليصيبنا الْعَجَبْ من هذه الثروة البائلة في فن التاريخ 2 ويكفي 
أن أشير إلى بعض أسمائها . 1 

كتب ( بدر الدين بن حبيب الحلبي" ) الدمشقي ( درة الأسلاك في ملك 
الأتراك ) » تحدث فيه مترجماً لسلاطين الماليك المصرية رتبه حسب وفيات 
امترجم لهم » وقد ابتدأ بترجمتهم من سنة 14۸ ه ء ۱۲١١‏ م ؛ إلى سنة ۷۷۷ ه » 
٤ f 1Yo‏ وف أثناء ذلك أورد تراجم من مات من العاماء 2 والاعيان ¢ في تلك 

وألف بيبرس الداودار" كتاب التحفة الملوكية في الدولة التركية . 

( ولتقي الدين المقريزي"" ) كتاب اسمه ( المقفي ) » وصف فيه عيشة 
الأمراء والمشاهير الذي أقاموا بمصر قال المقريزي : إنه أراده أن يكون في ثمانين 
جزءاً لكنه لم يستطع أن يخرجه إلا في ستة عشر فقط . 

وكتب : ( ابن حجر المسقلان )ى هذا الموضوع مؤلفا اسه : ( رقع 
الاص عن قضاة مصر ) 5 

أما ( شمس الدين السخاوي” ) فقد استدرك على ابن حجر في كتابه 
المذكور آنفاً وأسماه ( ذيل رفع الاصر عن قضاة مصر ) . 

. م‎ ٠۳۷۷ التوفى سنة ۷۷۹ ه‎ )١( 

(۲) المتوق سنة اه 1555 م, 

(؟) المتوق سنة ٥‏ ها كلا م . 


. المتوق سنة 405 ه -58؟١ م‎ )٤( 


(ه) المتوق سنة ۲ ه155 م. 


وكتب ( قاضي قضاة حماه جال الدين بن واصل ) المتوى سنة 1517 ه كتابه 
امشهور( مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ) . 

الراجم لي الطيقات:: 

انتشر هذا اللون من التأليف في التراجم » وكامة الطبقات قد تعني مراتب 
فئة معينة من الناس فيقال مثلاً : إن الطبقة الأولى من رواة الأحاديث م فلان 
قلاف والطيقة الان كذا وكذا م الاين + 

وقد تعني مموعة من الناس اختصت بفن من الفنون » أو عم من العلوم › 
فيقال مثلا ‏ طبقة الفقباء » وطبقة الأدباء ... الخ . 

وبإمكاني أن أقول إن المؤلفين في الطبقات في هذا العصر كثيرون : وأعدد 
منهم لا على سبيل الحصر بل على سبيل القثيل : 

منهم : ( ابن أي طي ) المتوف سنة 70 ه حيث ألف كتابه ( طبقات 
الا : 

وفي طبقات الفقهاء : نجد نوعين من المؤلفات الأول عام دون النظر 
لذهب كل مترجم له » والثاني خاص في أحد المذاهب الأربعة . 

ففى الطبقات العامة : كَتَب : ( عمد بن عبد الملك البمُداني" ) مؤلفاً 
باسم ( طبقات الفقهاء ) . وفي الموضوع ذاته صنف : ( الأسنوي' ) كتاباً مل 
التسمية ذاتها . 

وفي طبقات الشافعية : ألف ( تاج الدين بن عبد الوهاب السبكي'" ) 

. م‎ ٠١١۷ المتوفى سنة ۵۲۱ ه ۔‎ )١( 


(۲) المتوق سنة ۷۷۷ ها ۱۳۷۵ م . 


(۴) المتوق سنة ۷۷۱ ھ - ۱۳٣۹‏ م . 


۔ اكد 


9 طبقات الشافعية ) في ستة أجزاء ؛ وكتب ( الأسنوي ) في الموضوع نفسه ودعاه 
( طبقات الشافعية ) أيضاً . 

( ولأبي بكر تقي الدين بن قاضي شهبة الأسدي" ) الدمشقي ( طبقات 
الشافعية ) كذلك . 

وفي طبقات الأحناف : ألف ( عبد القادر بن ممد القرشي''' ) في طبقات 
الحنفية وسماه : ( الجواهر المضية في طبقات الحنفية ) ؛ واشترك : ( صارم 
الدين بن دقاق المصري" ) في التأليف هذا اللون فكتب : ( نظم اجان في 
طبقات إمامنا النعمان ) وهو في ثلاثة مجلدات الأول في مناقب أبي حنيفة وحده . 

كذلك ألف في الموضوع ذاته : ( بدر الدين مود العيني' ) معجاً في شيوخه 
الأحناف ؛ و( لأبي الفضل قطلوبغا" ) كتاب اسه : ( تاج التراجم ) ورتبه 
على الحروف الألفبائية . 

وفي طبقات الحنابلة : وجدنا : ( أبا الحسين جمد بن أحد الحنبلي" ) 
كتب ( طبقات الحنابلة ) ؛ ثم اختصره : ( أبو عبد الله مد بن عبد القادر 
النابلسي" ) ودعاه : ( مختصر طبقات الحنابلة ) . 

وجاء ( زين الدين عبد الرحمن بن رجب البغدادي الدمشقي "ا او 
( تراجم الحنابلة ) . 

. المتوق سنة ۸۵۱ ه - 1547 م‎ )١( 

(۲) المتوق سنة ۱۳۷٣  ه ۷۷١‏ م . 

(۲) المتوق سنة ۸۰۹ ه 15١1‏ م . 

. م‎ 150١  ه المتوق سنة دهم‎ )٤( 

, م‎ ١81/5  ه‎ ۸۷٩ المتوق سنة‎ )٥( 

. م‎ 112١  ه‎ ٥٤٩ المتوق سنة‎ )١( 


(۷) التوق سنة ۷۹۱ ه 11588 م . 


(۸) المتوق سنة ۷۹۵ ه ‏ 1855 م , 


E 


وفي طبقات المالكية : كتب : ( برهان الدين إبراهم بن فرجون"" ) في 
طبقات المالكية وسماه : ( الديباج المذهب في عاماء الذهب ) . 

وإذا انتقلنا إلى غير الفقه وجدنا في : 

طبقات القراء : كتب ( مس الدين الذهي" ) كتاباً بعنوان : 
( طبقات القراء ) ؛ و( لمحمد بن الجزري" ) : ( طبقات القراء ) أيضاً . 

وف طبقات الحفاظ : ألف ( شمس الدين الذهي ) أيضاً ( تذكرة 
الحفاظ ) ؛ كذلك صنف ( السيوطي ) : ( طبقات الحفاظ ) . 

وفي طبقات المفسرين : ألف ( السيوطي” ) كتاباً : ودعاه ( طبقات 

وفي طبقات النحاة : نجد ( ابن القفطي" ) كتب كتاباً دعاه : ( أخبار 
النحويين ) وجاء ( شمس الدين الذهبي ) فاختصر كتاب القفطي وأطلق عليه : 
( مختصر أخبار النحويين ) . 

كذلك كتب : ( أحمد بن مكتوم" ) : تاريخ النحاة . 

وني طبقات الأدباء : كتب ( ياقوت النوي" ) كتابه الذي دعاه 
( إرشاد الألباء إلى معرفة الأدباء ) > والذي عرف بين الناس بام ( معجم 
الأدباء ) وجاء في عشرين جزءا وقد رتب حسب الطريقة الألفبائية . 

. م‎ ١155 - المتوق سنة ۷۹۹ ه‎ )١( 

(۲) المتوق سنة هالا ه 7741 م . 

) المتوف سنة ۸۳۳ ه ١7١45‏ م . 

. م‎ 15١0  ه‎ ٩۱۱ المتوق سنة‎ )٤( 

. المتہف سنة 45 ه 48؟١ م‎ )٥( 


(1) المتوقى سنة ۷٤۹‏ ه ‏ 158 م ( معجم المؤلفين ٠١‏ :۷۸ ) . 
(۷) المتوق سنة 555 ه - ٠١۲۸‏ م . 


۳ 


وفي طبقات الصوفية : ( كتب مد بن حسن بن عبد الله الحسيني 
الشافعي )'' كتاباً دعاه : ( ممع الأخبار في مناقب الأخيار) . 

وفي طبقات الأطباء : ألف ( موفق الدين أحمد بن قاسم بن أبي 
أصيبعة )''' كتاباً اسمه : ( عيون الأنباء في طبقات الأطباء ) . 

ليس هذا جميع ما ألف في الطبقات » بل هناك ألوان أخرى من التأليف 
تناولت فئات مختلفة من القع » ويمكنني أن أذكر بعضها : 

كتب : ( صلاح الذين الصفدى"" ) في مشاهير الغميان كتابا أسهاه ( نكت 
امان واا 

وألف مس الدين الذهي : ( تاريخ النبلاء ) » وللذهي كتاب دعاه : 
( المشتبه في الأسماء والأنساب ) ترجم فيه لكثير من الرجال والنساء » الذين 

( ولعلي بن يونس القفطي ) » المعروف بالقاضي الأكرم والمتوق سنة 541 
ها كتاب أبماة ( اريت الحكام ).. 

وهكذا نجد أن تراثنا العربي الإسلامي غني كل الغنى في فن التراجم وفي غيره 
من الفنون » وليس له نظير في تراث الأمم الأخرى . 

ونزداد إكبارا للرجال الذين لم يقصروا في واجبهم » ول يتركوا بابا من 
أبواب التراجم إلا وغمسوا أقلامهم فيه » وراحوا يكتبون » وينتجون في عصر 
كانت تعيش فيه أوربا بل العالم كله أحلك أيامه » وفي زمن يقاسي الجتع العربي 


. م‎ ١١174  هاالالا المتوقى سنة‎ )١( 
. للتوفى سنة 374 ه 1535 م‎ )۲( 


(؟) المتوق سنة 6الاه - 2501 م . 
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والإسلامي فيه أقسى الويلات » وتناله أشد الضربات والنكبات من الشرق 
والغرب . 

التأليف في التاريخ العام وتاريخ البلاد الإسلامية : 

أكثر العاماء في هذا العصر من تدوين الكتب التاريخية » ونال البحث في 
تاريخ العالم اهتاما بالغا » ا نال تاريخ الدولة الإسلامية قدرا من العناية › 
نلقاها حيما نستعرض أمماء بعض المؤلفين وكتبهم . 

ويغلب على كثير من هذه المؤلفات طريقة سرد الحوادث حسب تتابع 
السنين في جميع الأمصار » وعيب هذه الطريقة أنها تشتت الباحث في موضوع 

ومهما يكن من شيء فبعض هذه المؤلفات تعتبر بحق موسنوعات تاريخية 
ا الاق 

وأسوق بعض هذه المؤلفات التي وضعت في عصر مؤلفنا الذي ندرسه : 

منذ أن بدأ العصر المغولي أو المملوكي اشتدت هة المؤرخين وزادت كتبهم 
فكتب ( ابن الأثير الجزري عزالدين )"' ( الكامل ) أو( كامل التواريخ ) » 
ابتدأ فيه من أول الزمان وانتهى فيه إلى سنة 518 ه » ۱۲۳۰ م » وبلغت أجزاؤه 
أربعة عشر مجلدا . 

وصنف ( شهاب الدين إبراهيم بن أبي الدم ) » المتوفى سنة ٤١‏ ه لاملك 
المظفر : ( التاريخ الكبير المظفري في تاريخ الملة الإسلامية ) . 

وألف ( سبط بن الجوزي شس الدين يوسف )"' كتاباً ضخا سماه ( مرآة 


. ) ۳۲۸ : ۷ ه - ۱۲۳۲ م( معجم المؤلنين‎ 7١ المتوفى مسة‎ )١( 
. 5١: ۱۳ المتوفى نة 3861 ه  ۱۲۵۸ م ( معجم المؤلفين‎ 9 , 
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الزمإن في تاريخ الأعيان ) » في أربعين جزءا"' . 

وتتابعت سلسلة التأليف في القرن الثامن الحجري - الرابع عشر الميلادي - 
وما تلاه فكتب ( ناصر الدين بن الفرات )'' ( تاريخ الدول والملوك ) » ابتداً 
فيه بالحمجرة النبوية إلى سنة ۷۹٩۹‏ ه ١7537‏ م . 

وألف ( ركن الدين بيبرس المنصوري الداودار )" : ( زبدة الفكر في تاريخ 
المجرة ) » وكان عاما تحدث فيه موّلفه عن الدول الإسلامية منذ نشأتها . 

واشترك السلطان ( املك المؤيد عاد الدين أبو الفداء ) في الكتابة في 
التاريخ فكتب : ( الختصر في أخبار البشر ) » ويعرف بين الدارسين بامم : 
( تاريخ أبي الفداء ) . ١‏ 

ثم جاء ( عمر بن الوردي )^ فأتم تاريخ أي الفداء وسمى عمله : ( تة 
الختصر في أخبار البثر ) » ووصل فيه إلى سنة ۷٤۹‏ ه » ٠۳١۸‏ م . 

كذلك ألف ( شمس الدين الذهبي )' في التاريخ العام ودعا كتابه : 
, ا 
شهبة ) ٠‏ . 


وكتب ( ابن كثير إسماعيل بن عر )" : ( البداية والنهاية في التاريخ ) . ' 


. ٤1۲: ۴» ابن تغري بردي المنهل الصافي مخطوط‎ )١( 

(۲) التوق سنة ١5١  ه 7١8‏ م( معجم المؤلفين ۱١١: ٠١‏ ) . 
(؟) التوفى سنة 1١74  ه ۷۲١‏ م ( معجم المؤلفين ‏ ؟ : ۸ ) : 
)6( المتوى سنة ۷۲۲ ھ ۔ 2551 م . 

(5) المتوق سنة ° ھ 16۹ م( معجم المؤلفين ۸ :۲ ) . 
)0( المتوفى سنة ۷۶۸ ه - 175417 م . 

زه التوق سنة ٠٤٤١  ه 86١‏ م . 


(۸) التوق سنة ۷۷٤‏ ه ‏ ۱۳۷۲ م , 


- 1 


( وصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي )" قال عن نفسه : أنه كتب أكثر 
من ستائة مجلد تصنيفا » ومن مؤلفاته في التاريخ : ( درر التيجان وغرر تواريخ 
الزمان ) » وكتاب : ( كنز الدرر وجامع الغرر) . 

أما ابن خلدون" فكتابه مشهور باسم : ( العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاشرهم من ذوي السلطان الأكبر ) » ويعرف بتاريخ 
ابن خلدون وهو سبعة أجزاء عرف الجزء الأول بقدمة ابن خلدون . 

وله ( تاريخ الدول الإسلامية با مغرب ) » في جزأين ويعتبر تكلة لكتاب 
العبر . ( وأبو الوليد حب الدين بن الشحنة )" » كتب : ( نزهة المناظر في عم 
الأوائل والأواخر ) . 

وألف ( تقي الدين أبو العباس أحمد المعروف بالمقريزي ) كتبا كثيرة ريما 
بلغت حسب روايته مئتى مؤلف منها : ( السلوك لمعرفة دول الملوك ) » وغيره 
من الكتب . 

وفي تاريخ المدن والأمصار : لقد شغف كثير من المؤلفين بكتابة 
تواريخ المدن والأمصار » أو با يمكن أن ندعوه : ( بالتواريخ الحلية ) . 

وفي العصر الذي أدرسه نجد عددا من هذا اللون » وأكتفي بإيراد بعض 
الأسماء : ( كال الدين عمر بن أحمد" المشهور بابن العديم ) » كتب : ( بغية 


, هھ ۔ 1535 م‎ ۷۹٤١ المتوفى سنة‎ )١( 
, م‎ ١15١6 هھ‎ 8١8 المتوق سنة‎ (0 
. المتوق سنة ١١م ها 1817 م‎ )( 
, المتوق سنة 456 ها 1551 م‎ )٤( 
. المتوق سنة ها م‎ )5( 


۷ - تحقيق المراد (۷) 


؟ ألف ( عل الدين البرزالي )'' كتابا دعاه : ( تاريخ مصر ودمشق ) » 
وافخيزه تذييلا ( لتازيخ محقق ) الذي كته ( أبوغامة)!" . 

( ولبرهان الدين الفزاري )'" : ( الإعلام بفضائل الشام ) » اختصره من 
كتاب ( فضائل الشام للربعي ) . 

؟ا ألف : ( ابن خطيب الناصرية علي بن مد ) : ( الدر المنتخب في تكلة 
تاريخ حلب ) . أما بالنسبة لمصر فالكتب فيها عديدة منها ما كتبه : ( عل 
الدين البرزالي ) وقد أشرت إليه ( وابن حجر العسقلاني )“ في كتاب : ( إنباء 
الغمر بأبناء العمر بتاريخ مصر والشام معا ) . 

وكذلك ( شهاب الدين أبو شامة )'' » في كتابه : ( الروضتين في أخبار 
الدولتين ) » وقصد دولة صلاح الدين الأيوبي » ودولة نور الدين مود بن 
زنکي . 

ولا ننسى ما ألفه ( السيوطي ) في هذا الموضوع » فكتابه حمل اسم ( حسن 
الخاضرة فق اخبارمصن والعاهرة ). 

( وابن تغري بردي ) في مصنفه الشهير : ( بام النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة ) . 

كلك( ادن الأزرق انارق )ا التو م 10و ع ي صنق 
كتابه : ( تاريخ الفارقٍ ) . 

. المتوفى سنة 5الاه ۔ ۱۳۴۳۸ م‎ )١( 

(؟) المتوق سنة 1578 ه -1531 م , 

(۴) المتوقى سنة ۷۲۹ھ ۔ ٠۳۲۸‏ م . 

. م‎ 1155  ه‎ ۸٤١ التوفى سنة‎ )٤( 

(0) المتوق سنة ۸٥۲‏ ه 1558 م . 


(1) اللتوفى سنة 5320 ه ٠١١١‏ م . ( معجم المؤلفين . ه (Wo:‏ . 
(۷) المتوق سنة 1١435  ه ۸۷٤‏ مم6 


- ۸ - 


وألف ( كال الدين جعفر بن ثعلب الأدفوي )''' كتاباً ( سماه الطالع السعيد 
لاسماء نجباء الصعيد ) . 

وإن الكلام يطول لو ظللت أتابع المؤلفين في هذا العصر » ويكفي من هذا 
كله أن نعود إلى كشف الظنون ومفتاح السعادة لنبلغ مبلغ هذا النشاط العظم 
ا 

؛ ‏ التأليف وأشهر المؤلفين في الرحلات والجغرافية : 

لم يقتصر جهد العاماء على التأليف التاريخي فحسب بل ناوال هنون 
أخرى كثيرة » منها وصف الأقالم » والبلاد التي زارها الرحالة » كرحلة : ( ابن 
جبير" ) الذي رحل ثلاث رحلات في أواخر القرن السادس المجري : 

هذه الرحلة تعد درة من درر الأسفار والرحلات » لما يمتاز به الرجل من 
أسلوب سهل معبر » فجاءت رحلاته قطعة أدبية جميلة » ما يجعلنا نضعه في 
فعاف كار أوياء العف + 


ومنها كتاب : ( الإشارات الى معرفة الزيارات ) ( لعلي بن أبي بكر بن 
علي الهروي'" الأصل ) ؛ 
۰ وقد وصف في كتابه هذا رحلته في حلب » والشام » ومصر . وفلسطين › 
والعراق » والمن » ومكة » والمدينة » وديار بكر » وفارس . 
( ومعجم البلدان ) : ( لياقوت الموي”' ) » وهو معجم جغرافي كبير » 


. المتوى سنة 58لا ه 1755 م‎ )١( 

(۲) المتوق سنه اككداها 5اكلام. 

(5) ابو الحس ولد بالموصل ونزل حلب . بنى له الملك الظاهر مدرسة فدرس فيهاثم دفن بهاسنة 
١‏ ه5١1١‏ م 

» واوعاهم مادة‎ ٠ ياقوت بن عبد الله . الرومي الجنس ؛ الجوي المولد . البغدادي الدار » أشهر جغرافي العرب‎ )٤( 
وفيها مات سنة 158 ه  ۱۳۲۸ م ( وفيات‎ ٠ تنقل في الأفاق . وصدف وجوده في خوارزم ان لقي التثر . مجاء الى حلب‎ 
1 . ) ۲٠١ : ۲ الاعيان : ابن خلكان‎ 


a 


بأسماء البلاد » بل هو خزانة علي » وتاريخ » وأدب » وجغرافية » وقد رتبه 
ترتيبا الفبائيا . 

و( لياقوت ) كذلك كتاب اسمه : ( المشترك وضعا والمفترق صقعا ) ذكر 
فيه البلاد المتشابهة بالأسماء » الختلفة بالواقع . 


ومنها :|( الافادة والاعتبار بمافي مصر من الآثار : لعبد اللطيف 
البقدادق'"" )وقد كر فة رة ال مضز ف أواخن القن الا ال 
موقت فنه أنارغا وناك اراق الاجتاعة + 

ومنها : ( الاستبصار في عجائب الأمصار ) : ( لأبي بكر الزهري 
الغرناطي" ) ومنها كتاب : ( نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ) : ( لشمس 
الین ال 

وهو ۴ يدل اسمه يثمل على العلل بهيئة الأرض وأقالهها » ومافيها من بحجارء 
وجبال » وطرق » وآثار » وعيون » وآبار » ومعادن » وأحجار كرية ... الخ .. 


ومنها ( عجائب الخلوفات ) ( للقزويني" ) : وهو في الفلك وا جغرافية . 
ومنها : ( خريدة العجائب وفريدة الغرائب ) : ( لسراج الدين بن 


)١(‏ عبد اللطيف بن يوسف بن عمد البغدادي » موفق الدين » أبو عبد الله » ولد ببغداد وتوفي فيها سنة 119 ه 
pT‏ 

(۲) توقي سنة 057 ھ ۔ ۱۱۳۷ م . 

)١(‏ جمد بن ابي طالب الأنصاري ء ثهس الدين » أبو عبد الله > توفي سنة ۷۲۷ ه - ٠۳۲١‏ م ( تاريخ القدن 
الاسلامي : لزيدان ۳۰ ۲۲٤:‏ ) . 

(4) زكريا بن مد بن مود » يرجع نسبه الى أنس بن مالك المشهور » ولد في قزوين ورحل الى دمشق » وهو 
شاب » وتعرف على ابن عربي » له كتب وتآليف كثيرة » توفي سنة 387 ه  ۲۸١‏ م ( بروكامان : دائرة العارف 
الاسلامية ٤۸١ : ١‏ ). 


لوف 1 

ومنها : ( تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ) ( لابن 
بطوطة" ) وهو أشهر رحالة في زمنه ؛ خرج من بلده طنجة » وعمره ثماني 
وعشرون سنة  ›‏ وكان ذلك عام / ۷۲١‏ / ه ء / ١١4‏ / م الى الحج . ومن 
الحجاز ابتداً برحلته . 

اذ بدأ بالحرمين » فالشام » فالعراق » ففارس » فا بين النهرين » فآسيا 
od‏ قاف ا عدوت رونا نو أرق ننه قا EE‏ 
فدهلي » وأقام في هذه المدينة قاضياً سنتين » وأنفذه سلطاها في بعثة إلى الصين 
فوصل إلى ملديف » وأقام فيها سنة ونصف السنة »ثم رحل إلى سيلان » وعاد 
إلى بلده سنة / ° / هاء/ ١1545‏ /م. 

ورحل في السنة التالية إلى غرناطة » ثم إلى السودان سنة / ۷١۲‏ / ه »> 
10١ /‏ / م فدخل مالي » وقبكتوء وتوفي سنة / ۷۷۹ / ه / ۱۴۷۷ / م في 
مراكش . 

والفرق بين رحلة : ( ابن جبير ) ورحلة : ( ابن بطوطة ) » أن الأولى 
أوسع . ورحلة ابن جبير جميلة الأسلوب » رفيعة العبارة ؛ أما رحلة ابن بطوطة 
فكثيرة التشويق والاغراب . 

التأليف وأشهر المؤلفين في الموسوعات : 

لقد كثرت الكتب الجامعة في هذا العصر كثرة ملحوظة حتى يصح أن يسمى 


. ه1555 م‎ ۸٩۱ التوق سنة‎ )١( 


(۲) مد بن محمد بن عبدان الطنجى » ابو عبدان » ولد سنة ۷۰۲ ه  15١8‏ م توفي سنة ۷۷۹ ها ۴۷۷ م . 


5 


هذا العصر بعص الموسوعات » ويبدو أن معظم هذه الكتب الجامعة قد وجدت في 

هذه الوسوعات ضت ألوانا كثيرة من العلوم » والفنون » والآداب » 
وأخذت من كل شيء بطرف . 

وأشهر هذه الموسوعات المملوكية المتداولة الى يومنا هذا ثلاث : 

( جاية الأرب ) ( للنويري ) ؛ ( ومسالك الأبصار) ( للعمري ) ( وصبح 
الأعثى ) ( للقلقغندي ) . 

أمانباية الأرب ف فنون الأدب : ( فلأي العباس » شهاب الدين + أجد ابن 
عبد الوهاب البكري الكندي الشافعي المعروف بالنويري" ) نسبة الى قرية 
نويره من قرى بني سويف بمصر . 

أما الموسوعة الثانية : فقد حملت اسم ( مسالك الأبصار في مالك الأمصار) 
( للعمري ) فهي ذات مكانة في التاريخ الأدبي والمقام العامي ألفها : ( أبو العباس 
شهاب الدين أحمد بن بجي بن فضل الله بن بحي ) . يتصل نسبه بعمر بن 
الخطات ولذلك عرق بالعمرى :له كنت ك رة متها :7 مالك الأبصان ) : 

والموسوعة الثالثة : جاءت بعنوان ( صبح الأعثى في صناعة الانشاء ) 
( للقلقشندي" ) . 

والمؤلف هذا : ذو ذاكرة قوية » وحافطة واعية » اختزنت أم العلوم ولقد 

. م‎ 1١5١. ه‎ ۷٣۲ ه - ۱۲۷۸ م » ومات حوالي سنة‎ ٦۷۷ ولد سنة‎ )١( 

(؟) ولد يدمشق سنة 7٠٠١  ه ۷٠١‏ م » وتعلم فيها » وفي القاهرة › والاسكندرية والحجاز ؛ وتولي القضاء في 
القاهرة ؛ ثم رحل الى دمشق وبها توفي سنة ۷۶۸ ه ۱۳٤۷‏ م. 


(5) المتوق سنة ۸۲١‏ ه ‏ 1418 م ؛ واسمه احمد بن علي بن احمد » ولقبه أبو العباس شهاب الدين القلقشندي ؛ 
نسبة الى ( قلقغنده ) » من أعمال قليوب . 


ب ° 


تولى صاحبها كتابة الانشاء في دولة الماليك بمصر › وبخبرته فيها كتب هذا 
الكتاب . 

5 - التأليف وأشهر المؤلفين في العلوم العقلية : 

صّدف كثير من العاماء في هذا العصر عن الاشتغال بالعلوم العقلية من 
فليفة ؛ ومتطق ٠‏ لأا لقيت معارضة من العلماء + واعراضا مخ البلاطين :ق 
معظم الأحيان ؛ غير أن العلوم العملية لقيت كل تشجيع ٠‏ فكثر الاقبال عليها › 
واد الا مها عق افر .د 

وعلى الرغ من ذلك فقى كانت الفلسفة تروج أحيانا حينا تلقى بعض 
التشجيع من السلطان ؛ ¥ حدث خلال حك ( الناصر داود ) » اذ نشطت في 
عهده الفلسفة كثيرا ؛ لأنه أظهر ميلالا . وظهر في عصر هذا الملك : ( عز الدين 
الحسن بن نجا الاربلى الرافضى ) المنوق سنة / 110 / ها" وكان رأسا في علوم 
ا كل ال وا بيع جا فاقيا مود ف اة من 
المسامين » وغيرهم . ويتناقشون فيا بينهم . 

۷ التأليف وأشهر المؤلفين بالطب والهندسة : 

ان كانت المعقولات قد تضاءل شأنها في هذا العصر » فان العلوم العملية قد 
لقيت رواجاً كبيراً لشدة حاجة الْجمّع إليها » وبخاصة ماله علاقة بحياة الانسان › 
أو بأساليب الحرب » أو غير ذلك . 

فقد ظهر في القرن السابع : ( نجم الدين بن يحى اللبودي ) المتوفى سنة 79١‏ 
ف طاحب المدرسة الطبيئة ودار المشسة و( مهدي الدين يوست بن ان 
سعيد السامري ) » المتوف سنة / ٦۲١‏ / ه . 


. ) ٣و‎ : أبن تعري بردي المنهل الصافي مخطوط . ( ؟‎ )١( 


ا 


و الاخ اسن الدولة بو اطق ين غرال) لتر همة رغ رحن و 
( ابن البيطار ضياء الدين عبد الله بن أحمد المالقي ) » المتوفى سنة / 741 / ه 
فاخب كدان ("الأدوية الفركة :. 

ومن أطباء هذا القرن أيضا : ( ابن أصيبعة موفق الدين أحمد بن خليفة ) › 
وة كد ى + ضاحي كات( عون الأياء ف قات الأطيناء )+ 
و( ابن النفيس علاء الدين بن أبي الحسن القرشي الدمشقي" ) شيخ الأطباء 
بمصر » ( ويعقوب الحكم ) المتوفق سنة / 5850 / ه وهو من نصارى الكرك » 
صنف كتاب : ( الشافي في الطب ) في أربع مجلدات » وكتاب ( العمدة في صناعة 
الجراح ) جمع فيه مايحتاج اليه الجراح » بحيث يغنيه عن غيره من الكتب'". 

أما علم العقاقير : فا كان لينفصل عن عل الطب في ذلك العصر . 

6 - وأخيرا التأليف وأشهر المؤلفين في العلوم الختلفة : 

ان نظرة سريعة الى مااحتواه كشف الظنون او مفتاح السعادة وحدهماء 
تكفي للايمان بأن عاماء هذا العصر بل كل العصور » ل يتركوا شاردة ولا واردة 
الآ اقرا فا 
ولقد أحصی : ( احمد بن مصطفى المعروف بطاش كبري زاده ) في كتاب : 
( مفتاح السعادة ومصباح السيادة ) ثلاثمائة وستة عشر عاما » وبَيّن أسماء المؤلفات 
وأصحاها في كل عل > وشملت العلوم المتعلقة بالسماء » ومافيها من أجرام ء 
الدوارة » ا ذكر العلوم المتعلقة بالأرض » وجغرافيتها » وما اتصل بذلك من 


. توفي سنة 1۸۷ ها‎ )١( 
. ٤٣۷و‎ ۰ ۲۰ أبن تغري بردى : المنهل الصا . مخطوط‎ )۲( 


SES 


أمور » وتحدث عن الحيوانات وما اتصل بها من علوم » وعن الانسان في أحواله 
جميعها من صحة ومرض وطفولة الى شيخوخة ؛ وعن الشريعة › والأداب » 


والتعون الجر وغو د 


ويبدو لي أنه من العسير أن استقصى وجوه الاتتاج العربي الاسلامي من 
جوانبه الختلفة » فذلك قد يخرج بي عن الغاية التي نحن بصددها . 

لقد أدرك العاماء المسامون وبخاصة بعد الغزو الصليي ٠‏ والمغولي » أن كثيرا 
من ترام الحضاري قد أبيد ؛ فانكبوا على الطروس البيض يسودون سطورها » 
ولم يرفعوا رؤوسهم > إلا بعد أن أفرغوا ماكان في عقوهم أو قلوهم » أو جعبهم 
فيها . 


ونفتش اليوم عن أمهات المصادر لكل بحث ديني أو عامي ٠‏ أو أدبي » او 
اقتصادي » أو اجتاعي » أو فني » فارتد طائعين » أو مكرهين » إلى مؤلفات هذه 
العصور ؛ وتطالعنا كثير من روائع العلوم والفنون . ولا غلك الا أن نعجب » 
ونفخر » ونقول : رحم الله رجالا خلفوا لمن أ بعده أنفس مايكن لبشر أن 
يخلف ؛ بل نتساءل ؟ كيف مكنتهم ظروفهم وأوقاتهم أن يبدعوا كل هذا الابداع 
ويكتبوا مثل هذه الكتب ؟ بل كيف استطاع الواحد منهم أن يؤلف عشرات 
الكتب بل المئات ؟ ومثلنا يعاني الأمرّين لاخراج مؤلف واحد قد لايصل إلى 
بن اللنتوق الذي وضل اليه أولئك العلناء ...مع أننا في رين تحققت فيه أسباب 
الراحة ٠‏ وتوفرت فيه وسائل الرفاهية » وتيسرت فيه وسائل الطباعة والنشر 
والكهرباء والمواصلات و .... 


وأعود فأقول قد يكون لقوة الايمان والتقوى » وصحوة الضير » والشعور 
بالمسؤولية > وشدة الصبر, بعض تعليل هذه الظاهرة ٠.‏ 


5 1| 0 


ه ‏ أشهر العاماء المعاصرين للحافظ العلائي 

عيرق غل سيل الافتساوترحة عخرين غالا من اهر العاء الذين 
عرفوا في عصر مؤلفنا : 

: أحمد بن حسن بن علي بن خليفة الحسني"‎ ١ 

الامام الحقق النظار » ولد سنة تسع وانين وستائة » وقرأ في بلاد العجم 
المعقولات فأتقنها عند الشيخ بدر الدين الششتري وغيره » وبرع في المنطق > 
والكلام » والأصول » مع مشاركة في الفقه » وشغل بالعلم » ثم قدم الشام سنة تسع 
وثلاثين وسبعائة » واستوطنها » وتوفي سنة خمس وستين وسبعائة  »‏ رحمه الله 
تعالى - عن ست وسبعين سنة . 

۲ أحمد بن عبد الله بن الشيخ شهاب الدين البعلبي'": 

مدرس العدلية » والمدرسة الفليحية بدمشق » ولد سنة أربع وتسعين 
وستائة » وسمع الحديث من أمماء بنت صصرى » وكان فقيها عارفا بالنحو معرفة 
جيدة ؛ حيث قرأ النحو على أبي حيان » ؟ كان إماما في القراءات » توفي في 
رمضان سنة أربع وستين وسبعائة » رجه الله تعالى . 

 "‏ أحمد بن عمر بن أحمد بن النشا"": 

الشيخ كا الدين من أهل نشا من الديار المصرية » ولد سنة إحدى وتسعين 
وستائة » وسمع الحديث من الحافظ شرف الدين الدمياطي » صنف جامع 
الختصرات » ومختصر الجامع ؛ وهو مختصر حافل جداً في الفقه » وكل كتبه وجيزة 
العبارة تشبه الألغاز » توفي سنة ثمان وخسين وسبعائة بالقاهرة » رحمه الله 
تحال 


MU: طبقات السك » ه‎ )١( 
. ۱۷٤ : ٠۰ طبقات السبکی‎ )۲( 
. ۱۷۵ : ٥۰ (؟) طبقات السبى‎ 


سلبان وهو رو سار بن عوك ان ار : 

قاضي القضاء جمال الدين » سمع من عبد الدام » والجمال بن الصيرفي » 
وغيرهما وولى منصب قاضي القضاء بالديار المصرية » لما عزل بدر الدين بن 
جماعة » ۴ ولى قضاء الشام بعد ابن صصري »م عزل بعد عام وبقي شيخ 
الشيوخ » ومدرس الأتابكية توفي في القاهرة سنة أربع وثلاثين وسبعائة » رمه 
الله تعالى . 

ه ‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الشيرازي" : 

قاضي القضاة عضد الدين » كان إماما في المعقولات عارفا بالمعاني » 
والبيان » والنحو » مشاركا في الفقه » وأصوله » له في عم الكلام كتاب 
( المواقف ) » وفي أصول الفقه شرح ( مختصر ابن الحاجب ) » وفي المعاني والبيان 
( القواعد الغياثية ) » مولده بايح من نواحي شيراز سنة ثمانين وستائة » توفي سنة 
مك وکن و د رجه الد یال 


١‏ عبد العزيز بن عمد بن ابراهيم بن سعد الله بن جماعة": 


قاضي القضاة عز الدين » ولد سنة أربع وتسعين وستائة بدمشق » سمع من 
مصر واشام ؛ ولا عمي والده بدر الدين استقر القاضي عز الدين على وكالة بيت 
الال » وتدريس زاوية الامام الشافعي رضي الله عنه » وتدريس الفقه والحديث 
بجامع طولون » وتدريس جامع الأقر > وغير ذلك من الوظائف » ثم ولى قضاء 
القضاة بالديار المصرية الى سنة تسع وأربعين وسبعائة » وحج وجاور بمكة › 
وتوفي فيها سنة سبع وستين وسبعائة » رحمه الله تعالى . 

. ٠٠١ : 5١ طبقات السبكي‎ )١( 


(۲) طبقات السبكي 1 : ٠٠۸‏ . 
9) فوات الوفيات ۲۰ : ۲۱۷ . 


١‏ علي بن عبد الكافي بن علي بن تام بن يوسف بن سل السبكي”": 

الشيخ الإمام الفقيه الحدث » الحافظ » المفسرء المقرئ ٠‏ الأصولي ٠‏ المتكلم » 
النحوي » اللغوي الأديب الحكي المنطقي الجدلي النظار» شيخ الاسلام قاضي 
القضاة » تقي الدين أبو الحسن » شافعي الزمان » ولد في صفر سنة ثلاث وثانين 
وستائة » وتفقه في صغره على والده » ا تفقه على شافعي الزمان الفقيه نجم 
الدين بن الرفعه » وقرأ سائر المعقولات على الامام علاء الدين الباجي » والمنطق 
والخلاف على شرف الدين البغدادي > والتفسير على الشيخ عل الدين العراقٍ » 
والفرائض على الشيخ عبد الله الغاري » والحديث على الحافظ شرف الدين 
الدمياطي » والنحو على الشيخ أبي حيان » وانتهت اليه رئاسة المذهب الشافعي 
بمصر » وقد رد على الشيخ أبي العباس بن تهية في مسألتي الطلاق والزيارة › 
وألف كتبا كثيرة منها ( شرح المهذب ) › ( وشرح المنهاج للنووي ) ؛ وغير ذلك 
من مبسوط » ومختصر ؛ 

ويقول : مؤلفنا الحافظ العلامة صلاح الدين خليل بن كيكلدى العلائى 
عنداء كاقل اليف اقات ١‏ الاين رن اجا بن التزال اة 
وعندي أنهم يظامونه بهذا » وماهو عندي الا مثل سفيان الثوري ؛ توفي سنة ست 
وخمسين وسبعائة بظاهر القاهرة » ودفن بباب النصر ء رحمه الله تعالى . 

۸ - علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن ألي بكر الاردبيلي'" التبريزي : 

الشيخ تاج الدين نزيل القاهرة » المتضلع بغالب الفنون من المعقولات > 
والفقه والنحو » والفرائض » وأخذ عن قطب الدين الشيرازي » وعلاء الدين 

. ٠٤١ : طبقات السيكي ء1‎ )١( 


(۲) انظر الطيقات :1 ۰ ١59‏ . 
(۲) طبقات السبكي »1 ٠١١!‏ . 


الخوارزمي وغيرها ؛ كان ماهرا في علوم شتى ؛ وسمع بدمشق ومصر من جماعة ؛ 
و الس و دة لاخو إلى أن توق با هة تة بيج 
وأربعين وسبعائة رجه الله تعالى . 

1 عمر بن مد بن عبد الكريم بن عبد الرزاق زين الدين » ابو حفص بن 
البلقياني : 

قاضي القضاة مولده بعد الثانين والسقائة » ولي قضاء حلب أشهرا » ثم صرف 
عنها » وورد دمشق » ثم ولي تدريس المدرسة الغورية بحمص فأقام هامدةء م 
دخل مصر وولي القضاء فيها ثم ولي قضاء صفد » وتوفي في أول شهر ربيع 
الآخر سنة تسع وأربعين وسبعائة - رمه الله تعالى - لله شرح على ختضر 
التبريزي". 

: تمد بن ابراهم بن حامد المراكشي"‎ ٠ 

الشيخ تاج الدين » ولد بعد السبعائة » ونشأ بالقاهرة » وتفقه بها ء وقراً 
على قاضي القضاة الشيخ علاء الدين القونوي » وكان فقيها » نحويا ء متفننا › 
مواظبا على طلب العم > لا يفتر ولا يمل » وقد انتقل الى دمشق » وسمع من 
الحافظ المزي » وجماعة ؛ وانقطع بدار الحديث الأشرفية على طلب العم » إلى أن 
توفي في جمادى الآخرة سنة اثنتين وخسين وسبعائة » رحمه الله تعالى . 


١‏ مد بن أحمد بن عمان بن أبراهم بن عدلان بن مود الكناني": 


الشيخ الامام شمس الدين » سمع من الحافظ أبي حمد الدمياطي » وتفقه على 
الشيخ وجيه الدين البهنسي » وقرأ الأصول على الشيخ شس الدين مد بن مود 
)١(‏ طبقات السب 555:5٠‏ . 


(۲) طبقات السبكي YY:‏ 
(۲) طبقات السبكي . ه : 5١؟‏ . 


الأصبهاني شارح الحصول » والنحو على الشيخ بهاء الدين بن النحاس » وافق » 
وناظر ودرس ؛ وناب في الحم عن شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيدء 
وكان إماماً عارفاً بمذهب الامام الشافعي وتوفي بالطاعون سنة تسع وأربعين 
و ر ةا ا 

: عمد بن إسحق بن ابراهم السامي المناوي"‎ ١ 

القاضى تاج الدين المناوي خليفة قاضي القضاة عز الدين بن جماعة ؛ كان 
فقيها » وسمع الحديث من بنت الوزير » وأحمد بن طالب الحجار ء وغيرها ؛ 
وحدّث 2 ودرّس بالمشهد الحسني بالقاهرة » وغيره ؛ توفي سنة حمس وسكين 
وستعاثة بالقاهرة ٤‏ رجه الله تعالى:. 

زا دين انق بن مدان المرنذى اللىي : 

الشيخ العلامة عماد الدين » الفقيه الأصولي الصوفي التري » درس على الفقيه 
الاسكندرية توفي سنة تسع وأربعين وسبعائة عام الطاعون رجه الله تعالى . 

5 جمد بن عبد القاهر بن عبد الرحمن بن الحسن بن عبد القادر أبو عبد 
الله بن الشهرزوري : 

لقبه محبي الدين » كان مولده في شعبان سنة / 758 / ه بالموصل » اشتغل 
بالعم » ومع ببلده على شمس الدين : مد بن تمر بن خروف شرح السنة 
للبغوي » ودخل بغداد » ثم رحل الى دمشق فسمع الكثير من الشيوخ » وعني 
ادغ" 

. ۲۲۷ : ٩» طبقات السبكي‎ )١( 


(۲) طبقات السبكي »۵ : ۲۲۷ . 
(۳) الدرر الكامنة ء٤‏ : ۲١‏ . 


: همد بن عبد المؤمن بن اللبان"‎ ٠١ 


الشيخ شمس الدين » تفقه على الفقيه نجم الدين بن الرفعة وصحب في 
التصوف الشيخ ياقوت » وبرع في الفقه والأصول والنحو والصرف » ودرّس 
بالمدرسة الجاورة لضريح الامام الشافعي رضي الله عنه » واختصر الروضة » وبؤب 
الأم » وله كتاب متشابه القرآن والحديث » توفي بالطاعون سنة تسع وأربعين 
وة + رجه اا 

: تمد بن عبد الرحمن بن عر القزويني"‎ - ١ 

قاضي القضاة جلال الدين » قدم دمشق من بلاده هو وأخوه قاضي القضاة 
امام الدين » وناب عن قاضي القضاة نجم الدين بن صصري »م ولي خطابة 
دمشق » ثم قضاء القضاة فيها » ثم انتقل الى قضاء القضاة بالديار المصزية » وكان 
تسع وثلاثين وسبعائة » رحمه الله تعالى . 

: عمد بن عبد الصمد بن عبد القادر السنباطي"‎ _ ١ 

الشيخ قطب الدين صاحب تصحيح التعجيز » كان فقيها كبيرا » وتوفي في 
ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وسبعائة بالقاهرة » ودفن بالقرافة » رحمه الله 
ال 


۱۸ مد بن عبد اللطيف بن يحى بن علي بن تام السبكي الانصاري المصري 
الشافعى : 


. ۲١۲ : ۵» طبقات السبكي‎ )١( 

(۲) حسن المحاضرة ‏ ؟ : ١١١‏ . 

(؟) طبقات السبكي ه e;‏ 

. ) ٠١١ : ٠١ معجم المؤلفين‎ ( ) ٠١ : الدررالكامنة , ؛‎ (١ ) ۲۶١١ : طبقات السبكي » ه‎ ( )٤( 
SNN sa 


الفقيه الحدث الأديب المتقن تقي الدين أبو الفتح » ولد سنة حمس وسبععائة 
للهجرة كان من جمع بين الفقه والحديث » وتفنن في مختلف العلوم » فكان فقيهاً 
أصولياً متكاماً محدثاً أديباً ناثراً ناظياً لازم أبا حيان في العربية سبعة عشر عاما » 
ودرّس بالقاهرة بالمدرسة السلفية » ثم انتقل الى دمشق ودرّس فيها » وأقام فيها » 
الى أن توفي سنة أربع وأربعين وسبعهائة هجرية » رحمه الله تعالى . 

۱۹ - مد بن عبد الكريم المصري"": 
المذهب » ودرّس بالعدلية الصغرى » وشاع أسمه » وحج وجاور غير مرة ؛ توفي 
بى نة انلق ون اة رجه الله ال 

٠٠‏ ۔ مود بن علي بن اسماعيل القونوي": 

الشيخ محب الدين » ابن قاض القضاة علاء الدين » درس بالمدرسة 
الشريفية بالقاهرة سنيناً كثيرة » وكان فقيهاً فاضلاً > صنف شرحا على مختصر ابن 
الحاجب » توفي في شهر ربيع الآخر سنة نان وخسين وسبعائة بالقاهرة »> رحمهةه 
الله تدان ؛ 

هذا عرض موجر وعام 0 حاولت من خلاله دراسة عتلف مظاهر الحياة 
السياسية » والاجتاعية » والفكرية . 

وقد تبين لنا من هذه الدراسة ملاحظات كثيرة أهمها مايلي : 

ا اجتياح العام الاسلامي كوارث وتكبات مبيدة » وقد كان بعص هذه 

. ۲۵۱ : ۵ . طبقات البكي‎ )١( 

(۲) طبقات السبكي 1۰ : ۲٤۷‏ . 
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النكبات كافياً لازالة أقوى الأمم » أذكر هنا حادثتين هما : هجوم المغول على 
؟ ‏ رغ هذا كله فقد تبين لنا أن هذا العصر كان عصر وحدة شملت مصر 
والشام > وضت غيرها في بعض الأحيان 4 5 :سبق : 

دمن خلال راسا للحياة الفكرية قد سارى انتناعنا وجوه عد لا 
يحصى من المدارس ودور العم ؛ ما أدى الى ازدهار الثقافة في هذا العصر ء ازدهاراً 
لامثيل له . وشهدت البلاد حركة نشيطة في التأليف والتصنيف في مختلف 
التواخئ الدريدية :الك ية + 

٤‏ .ك تبين لنا أن الحياة الفكرية لم تكن منفصلة عن سائر الأقالم 
الأخرف واا انت مرا مق من تمظ ناهر اة الفكرية فن ستائر البلاة 
الإسلامية . 
والشام والبلاد الإسلامية الأخرى . 

4 أعتقند أن أول فرض غلى سلطان البلاد وغل أول الأمر فيها : السهز 
على الرعية » والحافظة على كرامتها » وتوجيهها إلى خيرها » وتزويدها بوسائل 
القوة المعنوية » وتقويم أخلاقها بطرق علية » وبث التعلم بين طبقاتها بسياسة 
ثابتة 3 وخطط مرسومة 0 وقواعد محكمة 2 وبهذا ووأكالة الات ¢ ولا 
تختلف الأهواء » ولا تتضاد المصالح . 

والحام السعيد : هو الذي يح شعبا سعيدا » الثقة بينها موفورة » والحبة 
متبادلة » والروابط وثيقة » والصلة بينها صلة مابين الرأس » والاعضاء . 


فهل سرت هذه المعاني في سلاطين مصر » وأمرائها » في عهد الماليك ؟ 


۳ تحقيق امراد 0 


وهل كان هدفهم الأساسي إسعاد هذا الشعب ؟ 

كلا لم يكن الشعب وجهة أكثر هؤلاء السلاطين والحكام » اللهم إلا من رحم 
ربك » وقليل مام . 

م يكن م أكثرم إلا الاحتفاظ بالحم » وتسخير الشعب لمصالحهم : 

م عبارة عن شراذم » جمعتهم الأغراض » والمصالح » ففرضوا أنفسهم بالسلاح 
حكاما على البلاد » دون أن يكون لأهلها رأي فيا فرضوه » وظلوا طبقة ممتازة لها 
من الحقوق ماليس لغيرها » وم جيش الدولة » وكبار قوادها . ولم يشركوا 


ت 


هذا الكتاب الذي أقدمه ( تحقيق المراد في أن النهى يقتض الفساد ) قد 
صتفه رجل كان له من حدّة الذكاء » وقوة الحافظة » وتوقد الذهن » والصبر على 
العام » مايرفعه إلى الجوزاء ؛ إنه : 


« الحافضل العلائى « 

أ اهمه ونسبه : في أواخر القرن السابع » ولد شيخ الإسلام الإمام 
العلامة الحقق الكبير > حججّة الحفاظ » وعمدة العلماء ؛ محدث الفقهاء » وفقيه 
الحدثين ؛ أحد صدور العم الأفاضل ؛ المحدث » الفقيه » الأصولي » المفسر , 
الفرضي ؛ الحافظ صلاح الدين أبو سعيد» خليل بن الأمير سيف الدين 
كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي" . 


٠٠١ : 1 طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 


- ۱0 - 


ب مولده : في يوم مبارك من أيام ربيع الأول » عام أربع وتسعين 
وماق ا ر كن ومن وق وال لااد :وق 
مدينة دمشق" عاصة بلاد الشام كانت الولادة » من أب جندي تري'”؛ ول 
يحدثنا المؤرخون عن مولده ونسبه بأكثرمما ذكرت . 

ج ‏ صفاته » وخلقه » ونبوغه : كان إماماً > حافظاً محدثاً . ثبتاً 
ثقة » عارفاً بمذهبه » وبأمماء الرجال » والعلل » والمتون ؛ فقيهاً » أصولياً » 
متكلاً » أديباً » شاعراً » ناظياً » ناثراً » متفئناً ؛ لم يخلف بعده في الحديث مثله ؛ 
وكان متقناً في كل باب ؛ يحفظ تراجم أهل العصر » ومن قبلهم » وكان له ذوق في 
الأدب » ونظم حسن » مع الكرم”". وطلاقة الوجه ؛ وقد آتاه الله تعالى الذكاء 
النادر » والعقل الراجح » والفهم الدقيق › والصبر على التنقيح » والتدقيق ؛ مع 
البيان السهل القريب » فأمكنه الغوص في جملة من العلوم » وضرب منها بأوفر 
سهم » وألّف التآليف الكثيرة الفريدة . 

وقد كان بزيّ الجند »ثم لبس زي الفقهاء”. وهكذا كان له من الصفات 
ماترك أثراً كبيراً جداً في إمامته » وتقدمه » حتى وصفه بالحفظ شيخه الذهي") 
وقد أنى ماق اک كل الین اران لط أرى رر وس للك 2 


. ٠١ : الدرر الكامنة لابن حجر ؟‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب لابن العاد الحتبلي 5 16١:‏ . 

(5) تاريخ الأدب العربي لبروكامن باللغة الألانية ( 6 ) ۲ : الاء فقرة : 30 . 

. 3١ : الدرر الكامنة لابن حجر؟‎ )٤( 

(5) البدر الطالع للشوكاني ٠٤١ : ١‏ . 

(3) الذهی : ۱۷۲ ۔ ۷۶۸ ه ء محمد بن أحمد بن عثان بن قاياز الذهى شمس الدين أبوعبد الله . شذرات الذهب 
«T23‏ 1 1 

(۷) مد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان المتوفى سنبة ۷۲۷ ه . الشذرات للحنبلي ١‏ : 
۸ » والطبقات للبكي ۵ : ۲۵۱ . 


Na 


درس 3 وناظر.ء وبع 3 وخرّج 3 وصقت E‏ الكثيرة في القتقه 3 
والأضول + والطتدايق +« والصطا وال والفرائض فيو نوك فنا ضفل 
يحاث 5 وفقيه أصولي بارع 2 ومصنفاته تنب عن إمامته في كل فن : 

د وفاته : مات ببيت المقدس ليلة الخامس من حرم" ؛ وأكثر الروايات 
تسع وخمسين وثلاثمائة وألف ميلادية ] ؛ وكان ذلك في السنة السادسة من سلطنة 
اللق اللاموسييع ألا عل يق . 

وكان قد نزل عن تدريس المدرسة الصلاحية" قبيل وفاته لزوج ابنته 
الشيخ تقى الدين اسماعيل القلقشندي علامة الزمان“. 

وذكر النعهي في الدارس” أنه : ( ولي بعده تدريس الصلاحية الخطيب 
RE‏ 

وقال السيد الحسني في ذيل العبر“: ( في سنة إحدى وستين وسبعائة ؛ وفي 
الثالث الحرم : مات شيخنا بقية الحفاظ . صلاح الدين أبو سعيد خليل بن 
كيكلدي العلائي الدمشقي . ثم المقدسي الشافعي » مدرس المدرسة الصلاحية . 
وغيرها بالقدس عن سبع :وسقي بيه . 

. 6١: ۲ والدرر الكامنة‎ , ٠٤٠١ : ١ البدر الطالع للشوكاني‎ )١( 

. ٣۲۷ : ٠١ النجوم الزاهرة‎ )۲( 

(۲) المدرسة الصلاحية تقع بالقرب س البهارستان النوري . بانيها : نور الدين همود بن زنكي الشهييد » ونسبت 
إلى الملك الناصر صلاح الدين فاتح بيت المقدس . الدارس للنعيي ۱ : ٠۲١‏ . 

9) الأنس الجليل للحنبلي ؟ : ٤۵١‏ , والدرر الكامنة 59٠ : ١‏ . 

. 9۹ : ۱ )0( 

. ٤۷ : ١ معجم المؤلفين‎ )1( 

(۷) الدارس للنعهي ١‏ :65 


(۸) ويذكر بروکامن في كتابه تاریخ الأدب العربي ( ن ) ۲ ۷١:‏ فقرة : ٠١‏ أن وفاته في الشالث عشر من شهر 
حرم سنة ۷۹۱ ه الموافق ۱۳١۹/۱۲/۲‏ م . 


¥ 


قال ابن رافع في معجمه"": ( قرأت بخط شيخنا العراقي توفي حافظ المشرق 
والمغرب صلاح الدين في ثالث الحرم سنة إحدى وستين ) . 

وقد دفن رجه الله تعالى يمقيرة باب الرحمة بالقدس » - انقذها الله سبحانه ‏ 
إلى جانب سور المسجد الأقصى"". وفيها : أبو الربيع سلهان بن تمد بن عبد الحق 
الحنفي البليغ » الناظم » الناثر". 

وهكذا مات الحافظ الفقيه الأصولي المفسر » صلاح الدين أبوسعيد خليل 
ابن كيكلدي العلائي . ولكن لم قت آثاره : فقد خلف عاماً نافعاً » وكتباً خالدة 
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باقية . 
وهذا الكتاب الذي أقوم بتحقيقه هو من آثاره ٠‏ رضي الله عنه وجول 
متوبته > ونفعنا بعامه وفضله . 


. ٠١ : الدرر الكامنة لابن حجر ؟‎ )١( 
. ؟0١‎ : الأنى الجليل للحنبلي ؟‎ )١( 


(۲) شذرات الذهب 5 : 13١‏ . 


a YIN 


الفصل الثالث 


آ ‏ العلوم التي أتقنها » والشيوخ الذين أخذ عنهم 

ب رحلاته 

ج ‏ ندريسه 

د أشهر تلاميذه 

ه ‏ بعض مروياته 

و اتات 

ز ‏ ثناء العاماء الاكابر عليه 

ح ‏ هل أفرد غيره بالتصنيف مبحث اقتضاء النهي الفساد ؟ 


آ - العلوم التي أتقنها » والشيوخ الذين أخذ عنهم : 

طلب العلل في دمشق » وسمع فيها ‏ وجدّ في طلب الحديث » وأول سماعه له 
سنة ثلاث وسبعائة للهجرة » الموافقة لثلاث وثلائمائة وألف لميلاد ؛ سمع فيها 
صحيح مسلم على الشيخ شرف الدين الفزاري'"'. خطيب دمشق ؛ وكل عليه خْمم 
القرآن العظم » ولازم القراءة عليه في الفقه والأصول مدة سنتين , کا مع صحيح 


. 3425:131١ الدارس‎ )۱( 
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البخاري على ابن مشرف » وذلك يإفادة جده لأمه » برهان الدين ابراهم بن عبد 
الكريم الذهبي ؛ ۴ سمع من القاضي تقي الدين سليان المقدسي » وعيسى المطعم ؛ 
؟ أخذ عل الحديث أيضاً عن المزي » وسمع من أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم » 
وأسماعيل بن مكتوم » والقامم أبن عساكر ء وابن تمه أسماعيل بن عساكر ء 
وابراهم بن عبد الرحمن الشيرازي . وقريبه أبي نصر بن الشيرازي » وعبد 
الاحد بن تهية . وست الوزراء » واشتغل بالعربية قبل ذلك » فحفظ التنبيه » 
ومختصر أبن الحاجب » ومقدمته في النحو والتصريف » وغيرها ؛ ما جد . 
واشتغل في الفقه » والفرائض . والأصول » وقرأ الفقه والفرائض على الشيخ زي 
الدين زكوي » وتفقه أيضاً على الشيخين : كال الدين المعروف بابن الزملكاني » 
وبرهان الدين بن الفركاح الفزاري ٠‏ وبلغ عدد شيوخه بالسماع سبعائة ؛ وجمع 
فهرست شيوخ مسموعاته في كتاب ممّاه : ( آثار الفوائد امجموعة في الاشارة إلى 
القرائك االشوعة 3 : 1 

ومن مسموعاته : الكتب الستة » وغالب دواوين الحديث » وأجيز في 
الفتوى ؛ وخد واحنين سى فاق أهل عغصره : 

وأكتفي فيا يلي : بذكر واحد وعشرين عالماً فقط من أشهر شيوخه رتبتهم 
حسب الحروف الا مجدية : 

١‏ - إبراهم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن سباع الفزاري » أبو اسحق برهان 
الدين . ابن الفركاح ؛ ولد سنة ستين وستائة هجرية › الموافقة لسنة ثنتين وستين 
ومئتين وألف ميلادية . مصري الأصل ؛ من أهل دمشق » من بيت عم . سمع من 
ابن عبد الدام » وابن أبي اليسر » ويحى الصيرفي » وغيرهم . وتفقه على والده » 
كان جمعاأ على تقدمه في الفقه والأصول » ومشاركته في الحديث والنحو » كثير 
الورع » عرض عليه قضاء قضاة الشام فأبى منقطعاً للتدريس والعبادة . توفي في 


SN 


المدرسة البدرائية بدمشق سنة تسع وعشرين وسبعائة للهجرة ؛ الموافقة لسنة تسع 
وعشر تن وقلافاكة والف لابلاف"» زمه الله تعال:. 


من كتبه : تعليق على التنبيه في فقه السادة الشافعية » وتعليق على مختصر 
ابن الحاجب في أصول الفقه » وباعث النفوس إلى زيارة القدس الحروس ‏ طهرها 
الله تال من رج النهوه ٠‏ والاعلام بفضائل الام 

7 إبزاهم بن عبد الرحن ين أدبن عند رين الدين بن غم الندين 
لازق + ولداستة ارح ولان يانه لليجرة + من هن الستكاري وتا 
الدين ابن حموية » وغيرها » قال الذهبي عنه : شيخ بهي ٠‏ كثير التلاوة » يوم في 
المتجد مات منة أريع عكيرة وشبعائة رجه الله تعالى””. 

۴ - إبراهيم بن عبد الكريم بن راشد بن عبد الجليل » الحدث برهان الدين › 
أبو اسحق القرشي الدمشقي الذهبي ؛ ولد سنة ثلاثين وستائة للهجرة » وطلب 
الحديث » فسمع من ابن عبد الدائم » وغيره » وكان يحفظ متوناً كثيرة » توفي سنة 
ENE PR E‏ 1 


٤‏ - إبراهم بن عمد بن ابراهي الطبري الأصل » المي الشافعي » رضي الدين 
أو افق ع وة ست وكلانق وا وو الكت الكيطان و 
سموعاته » وكان صيّناً » منفرداً في الدين » قل أن ترى العيون مثله ‏ مع 
مارأيت في عمري هوديّاً ولا نصرانيّاً » قال العلائي عنه : هو أجل شيوخي . 
وکان صاحب فقه وحديث 2 اا السخاوي وغيره ٤‏ وكان محدّث مكة 

. ٤٥ : 1 طبقات الشافعية‎ )١( 

. ٠١١: ١ الدرر الكامنة‎ )۲( 

. ٠٠: ١ الدرر الكأامنة‎ )۴( 


AES 


المكرمة ؛ توفي في ربيع الأول سنة ثنتين وعشرين وسبععائة عن ست وثمانين سنة 
عقف الله ا 

أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القامم الحرّاني » 
الدمشقي الحنبلي ؛ أبو العباس » تقي الدين بن تهية ء الإمام » شيخ الاسلام ؛ 
ولد في حرّان » وتحول به أبوه إلى دمشق » فنبغ واشتهر ؛ واعتقل في سجن القلعة 
بدمشق سنة 7٠١‏ ه » وأطلق ثم أعيد ؛ ومات معتقلاً في القلعة ؛ فخرجت دمشق 
كلها في جنازته ؛ كان كثير البحث » آية في التفسير » والأصول . 

أما تصانيفه : ففي الدوواهنا تزيد على أربعة آلاف كراسة » وفي فوات 
الوفيات أا تبلغ ثلاثمائة جلد . ولابن قدامة كتاب في سيرته سماه : ( العقود 
الدرية في مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تهية ) توفي رحمه الله تعالى - سنة تمان 
وعشرين وسبعائة من المجرة". 

1 أحمد بن عبد الدائم » أبو بكر » بن النذر» بن زين الدين » بن نعمة 
اللقدسي الحنبلي » ولد سنة خمس وعشرين وستائة للهجرة . ومع من ابن 
الزبيدي » والناصح » والاربلي ‏ والهمداني » وسالم بن صَصْرَّى » وطائفة ؛ وكان 
ذا همة » وجلادة » وذكر ء وعبادة . قال الذهبي عنه : كان مسند الوقت صالاً . 

توق د وجه الله تال فى رمضان تة فان عكرة وسبغاثة لليجرة عن 
تلوف و وا 

۷ دإنماعيل نين يوسفه » بن مكتوع القيسى ٠‏ م التمشقي ضدر الدين + 
ولد سنة ثلاث وعشرين وستائة للهجرة » وسمع من ابن اللتي كثيراً » ومن 


. وشذرات الذهب 1 :1ه‎ . 54 : ١ والدرر الكامنة‎ . 55 : ١ الدارس‎ )١( 

(۲) فوات الوفيات ٤٠ 55 : ١‏ . والدرر الكامنة ١‏ : 155 ء والبداية والنهاية ٠١١ : ٠١‏ , والنجوم الزاهرة 5 : 
. 

(۲) شذرات الذهب 1 ٤۸:‏ . 
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مكرم بن أبي الصقر » وتفرد بسماع الموطأ منه بدمشق » كا سمع من أبي نصر بن 
الشيرازي ٠‏ والسخاوي » وغيرهم > وكان فقيهاً > حسن الخلق » وحيجٌ سنة احدى 
عشرة وسبعائة ؛ فحدّث بالحرم » توفي بدمشق سنة ست عشرة وسبعائة للهجرة 
كلاق و چا ال ج 

۸ - إسماعيل بن نصر الله بن تاج الأمناء أحمد بن عساكر » فخر الدين › 
ولد سنة تسع وعشرين وسقائة للهجرة » ممع من ابن اللتي » والسخاوي › 
وكريمة » وأبي نصر بن الشيرازي » وأجاز له السهروردي » وأبو القامم بن 
الجوزي » واخرون » وحدث بالكثير » قال الذهي : فيه دين » وهمة » وجلادة » 
ولك أجداء كثيرة ؟ توق رة الله تعال يدمفق هلة احدى عشرة وسبعالة عن 
ثنتين وثانين سنة". 

5 - هاء الدين القاسم بن الظفر » بن النجم مود » بن تاج الأمناء » بن 
عساكر » ولد سنة تسع وعشرين وستائة للهجرة ؛ وسمع من ابن اللتي » وجماعة » 
وحضر على مشهور النيرباني » وأجاز له مشايخ البلاد » وبلغ معجمه سبعة 
مجلدات » وكان مسند الشام » اضافة إلى أنه كان طبيباً مؤرخاً » توفي رحمه الله 


ee as 2000000 /‏ 0 
تعالى - سنة ثلاث وعشرين وسبعائة للهجرة » عن أربع وتسعين سنة . 


٠‏ - زينب بنت أمد بن عر بن أبي بكر بن شكر القدسيةءثم 
الصالحية » ولدت سنة مان وعشرين وستائة للهجرة » أم مد المعمرة » معت من 
ابن اللي » وجعفر الممداني » وغيرهما » وحدثت بدمشق » ومصر ء والمدينة 
المنورة » والقدس ؛ وماتت ببيت المقدس . في ذي الحجة سنة ثنتين وعشرين 


. ۲۸٤ : ١ وشذرات الذهب 5 :8؟ . والدرر الكامنه‎ . ٠١٠ . ١ الدارس للمعهى‎ )١( 
. 585 : ١ والدرر الكامنة‎ . ٠۵ : ١ وشدرات الذهب‎ . ٦۰ : ١ الدارس للنعهى‎ )۲( 


. 1١: 3 شذرات الذهب‎ )١( 
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وسبعائة » وها سبع وسبعون سنة » وف الشذرات أربع وتسعون سنة » رحمها الله 
ا 

١‏ - ست الوزراء » بنت عمر بن أسعد بن المنجًا التنوخية » الحنبلية » أم 
خمد وتدعى بوزيرة . ولدت سنة أربع وعشرين وستائة للهجرة ؛ الموافقة لسنة 
سبع وعشرين ومئتين وألف لاميلاد . دمشقية المولد والوفاة . 

وكانت على خير عظم ؛ فقيهة » محدثة » أخذت صحيح البخاري عن أبي 
عبد الله الزبيدي » وحدّثت به ؛ وبمسند الشافعي بدمشق » ثم في مصر » عدة 
مرات سنة حمس وسبعائة للهجرة . عرفها المقريزي بالمسندة المعمرة » وقال ابن 
تغري بردي : صارت رحلة زمانها > ورحل اليها من الأقطارء وحجت مرتين » 
وفنال'انةا الغا کا ق ذوقيت ج الله تال نعم ف رة 
وسبعائة للهجرة ؛ الموافقة لسنة ست عشرة وثلائمائة وألف لميلاد ؛ عن ثنتين 
وتميعين اه 

7 - سلهان بن حمزة بن أحمد بن عمرء تقي الدين بن قدامة المقدسي » ولد 
سنة تمان وعشرين وستائة للهجرة » الموافقة لسنة إحدى وثلاثين ومئتين وألف 
لاميلاد ؛ فقيه » حنبلي » مقدسي الأصل » دمشقي المولد والوفاة » روى الصحيح 
عن الزبيدي حضوراً ؛ وسمع من كرية بنت عبد الوهاب القرشية » مسندة 
الشام ؛ وابن اللي ٠‏ وأجازله السهروردي » ودرّس بعدة أماكن » وكان جيّد 
الايراد لدروسه » وولي القضاء عشرين سنة . قال عنه الذهي في تاريخه : كان 
مسند الشام في وقته ؛ وكان محبّا للرواية » كثير التلاوة » طيب الأخلاق › 
صاحب ليل وتهجد » وصيام . وإيثار » وله مشاركة أيضاً في العربية . 


. ۵1: 5 شدرات الذهب‎ . ١١18 : ۲ الدرر الكاممة‎ . 13١:١ الدارس‎ )١( 
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والفرائض » والحساب » توفي رحمه الله تعالى ‏ سنة خمس عثرة وسبعائة › 
للوافقة نة سف عة وقلاماثة آلف" 

۴ _ عبد الأحمد بن تهية بن أبي القاسم بن عبد الغني الحرّاني » فخر الدين › 
ولد سنة ثلاثين وستائة للهجرة » وسمع من ابن اللتي » وابن رواحة » وغيرهما ؛: 
EEE,‏ ادها ذا E‏ عا 
توفي - رحمه الله تعالى - بدمشق سنة اثنتي عشرة وسبعائة للهجرة » عن ثنتين 
ا 

٤‏ - محمد بن إبراهم بن سعد الله بن جماعة » قاضي القضاة » بدر الدين 
الكناني الجوي » قاضي الإقلهين مصرأً وشاماً ؛ محدث فقيه » مولده في شهر ربيع 
الآخر سنة تسع وثلاثين وستائة بحاه » وولي قضاء القدس مدةء ثم درّس 
بالقيرية بدمشق » ثم ولي قضاء دمشق » ثم أعيد إلى قضاء الديار المصرية » مات 
بمصر في جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة ٠‏ ودفن بالقرافة'". 

ن أى لر بو قارف بن مان ا ضاق اران ابال 
نسدد دمشق + وشبخ الرواية بالذار الأشرفية » حف عن أبن الزييدي + 
والناصح » وابن ¿ صباح » وغيرهم » ولد سنة تسع عشرة وستائة للهجرة › 
وتوفي - رحمه الله تعالى - بدمشق سنة سبع وسبعائة » عن تمان اتن س 

- مد بن أحمد بن عثان بن قاياز الذهبي أبو عبد الله » ثمس الدين » 
ولد سنة ثلاث وسبعين وستائة للهجرة » الموافقة لسنة أربع وسبعين ومئتين 
وألف » وهو تركاني الأصل . 

. ٠١١: والدرر الكامنة ؟‎ ١ 55 : ١ الدارس‎ )١( 


(۲) الدارس ٠۰ : ١‏ ؛ والدرر الكامنة لابن حجر ۲ : 5١4‏ ؛ وشدرات الذهب 5٠:5‏ . 


(۴) الطبقات للسبى ه : ۲۳۰ 
)٤(‏ الدرر الكامنة ۲ : ٠‏ . والدارس ٠٠ : ١‏ ؛ وشذرات الذهب 1 ٠١:‏ . 
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ول ووقافه ف دى ؛ رحل إلى القاهرة » وطاف كثيراً من البلدان ؛ 
وكف بصره سنة إحدى وأربعين وسبعائة للهجرة » وهو شيخ المحدثين » وقدوة 
الحمّاظ » حافظ » مؤرخ » علامة » محقق ؛ جمع القراءات السبع » على الشيخ أبي 
عبد الله بن جبريل المصري » وعني بالحديث ؛ سمع من أحمد بن عساكر صحيح 
ملم » والموطاً للإمام مالك ؛ وسمع في حلب من سنقر الزيني مسند حلب امتوق 
سنة ست وسبعائة » وأجاز له خلق كثير » منهم أبو زكريا بن الصيرفي » 
والقطب ابن ابي عصرون » وغيرم ؛ قال السبكي في طبقاته الكبرى : شيخنا 
وأستاذنا محدث العصر ء سمع بمصر من شيخ الإسلام ابن دقيق العيد » والحافظين : 
أبي مد الدمياطي » وأبي العباس بن الظاهري ؛ وسمع بمكة من التوزري وغيره ؛ 
وبنابلس من العاد بن بدران"» وتصانيفه كثيرة » وكبيرة » تقارب المئة . 

توفي سنة ان وأزبعين وسبعائة للهجرة ؛ الموافقة لسنة ثمان وأربعين 
وثلامائة وألف » رحمه الله تعالى . 


۷ _ جمد بن عبد الرحم بن مد » الشيخ صفي الدين المندي الأرموي › 
أبو عبد الله » فقيه أصولي » ولد بالهند سنة أربع وأربعين وستائة للهجرة ؛ 
الموافقة لسنة ست وأربعين ومئتين وألف لاميلاد . وخرج من دهلي فزار الهن » 
وحج ودخل مصرء ثم استوطن دمشق سنة خمس وثمانين وستائة . درس على 
القاضي سراج الدين صاحب التحصيل » ومع من الفخر بن البخاري » ودرّس في 
دمشق بالأتابكية والظاهرية الجوانية » وتوفي ‏ رجه الله تعالى ‏ في دمشق سنة 
خمس عشرة وسعاكة للهجرة ؛ الوافقة لبنة خس عقرة وثلامائة وألف لميلاه : 
ووقف كتبه بدار الحديث الأشرفية » وله مصنفات كثيرة » منها : الزيدة في عم 


۷۸ : ١ ء والدارس‎ ٠66 : 1 شذرات الذهب‎ )١( 
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الكلام » والفائق في أصول الدين"' ونهاية الوصول إلى عار الأصول » في ثلاثة 
علذاف: والركالة EE‏ الأصول الدكنية #وكل يدانه حيعة جام . 


۸ - خمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان › 
الشافعي الأنصاري » كال الدين » المعروف بابن الزملكاني » قاضي القضاة › 
الإمام العلامة المناظر » ولد سنة سبع وستين وستائة للهجرة ؛ الموافقة لسنة تسع 
وستين ومئتين وألف لاميلاد بدمشق ؛ وتعام فيها . قرأ الأصول على الشيخ صفي 
الدين الهندي » والنحو على الشيخ بدر الدين بن مالك والفقه على الشيخ تاج 
الدين الفزاري ٠‏ ولي وكالة بيت الال ؛ وولي قضاء حلب بغير رضاه مذة سنتين > 
ودرّس فيها بالسلطانية » والسيفية » والعصرونية » والأسدية ؛ قال الذهي في 
معجمه : شيخنا عالم العصر » فقيه انتهت إليه رئاسة الشافعية في عصره » كا درس 
في دمشق بالشامية البرانية » والظاهرية الجوانية » وغيرها . كان من بقايا 
الجتهدين » ومن أذكياء أهل زمانه ؛ وعليه تخرج الحافظ العلائي » حيث كان 
شديد الملازمة » وكثير التعظم له . وطلب لقضاء مصر ء فقصدها ؛ وتوفي في 
بلبيس سنة سبع وعشرين وسبعائة للهجرة » الموافقة لسنة سبع وعشرين وثلاعائة 
وألف لاميلاد ؛ وحمل إلى القاهرة » ودفن بجوار قبة الإمام الشافعي ‏ رحمه الله 
تعالى - ترك مصنفات كثيرة » منها : تعليقات على المنهاج للنووي » وصنف الرد 
على ابن تهية في مسألتي الطلاق » والزيارةا". 

5 _ محمد بن مد بن جميل بن الشيرازي الدمشقي أبو نصر » شمس الدين » 
مسند الوقت . ولد سنة تسع وعشرين وستائة للهجرة » ممع من السخاوي 


. ۷۲: ۷ الاعلام‎ )١( 
. ٠٤١: ۱٤ ء والبداية والنهاية لابن كثير‎ ١5 : >٠٠ (؟) الدرر الكامنة > : ؛‎ 
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وجماعة ؛ وبمصر من العَلّم بن الصابوني » وابن قيرة » وأجاز له عبد الله بن 
الزبيدي » والحسين بن السيد » وقاضي حلب ابن الشداد » وخلق ؛ وروى 
الكثير » وكان ساكناً وقورأ » توفي بالمزة » ليلة عرفة سنة ثلاث وعشرين 
وسبعرائه للهجرة ؛ عن أربع وتسعين سنة وشهرين ‏ رجه الله تعالى". 

› مد بن مسعود بن مصلح الفاربي » الإمام قطب الدين الشيرازي‎ ٠ 
صاحب التصانيف الكثيرة منها : شرح مختصر ابن الحاجب » وشرح مفتاح‎ 
السكاي » وشرح الكليات » وغيرها . تخرج على النصير الطوسي ؛ وبرع في‎ 
» العقولات ؛ واهتم بالحديث » ونظر في جامع الأصول » وشرح السنة للبغوي‎ 
› وغير ها . مولده بشيراز سنة أربع وثلاثين وستائة » ودخل بغداد » ودمشق‎ 
ومصر » ورجع أخيراً إلى تبريز » وانقطع عن أبواب الأمراء إلى أن مات - رجه‎ 
الال عاق كور هان هة ف وما‎ 

١‏ - يوسف بن الزي عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف 
الحلبي الدمشقي المزي ؛ جمال الدين » أبو الحجّاج الإمام الحافظ الكبير » شيخ 
المحدثين » عمدة الحفاظ » وأعجوبة الزمان ؛ ولد سنة أربع وخمسين وستائة 
الد ؛ قرأ الفقه : على مذهب الإمام الشافعي ؛ وبرع في التصريف واللغة ‏ ثم 
شرع بطلب الحديث بنفسه » فبرع فيه » ا برع في فنون كثيرة ؛ وأقر له الحفاظ 
من مشايخه وغيرهم بالتقدم » وحدّث بالكثير نحو خمسين سنة ؛ وولي دار الأشرفية 
الجوانية » ثلاثاً وعشرين سنة » وقد بالغ بالثناء عليه أبو حيان الأندلسى”» وابن 
سيد الناس”'. وغيرهما من عاماء العصر . توفي سنة ثنتين وأربعين وسبعائة , 

(۱) شذرات الذهب 5 :1۲ 

(۲) الطبقات 1 : ۲۶۸ . 


(؟) تمد بى يوسف بن علي بن حيان الأندلسي ( 1505 ۷۶۵ ) ه . 
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- ۱A 


ودفن بقابر الصوفية غربي قبر صاحبه ابن تمية ‏ رها الله تعالى - وهو صاحب 
فين اكاك 

ب رحلاته : قد عرفنا أن الحافظ العلائي ولد بدمشق » وبدأ يطلب 
العم فيها » وتلقى عن عامائها ؛ ثم رحل إلى القدس سنة احدى عشرة وسبعائة 
للهجرة » الموافقة لسنة احدى عشرة وثلاثمائة وألف لاميلادا"'. ويذكر بعض عاماء 
التراجم : أن رحلته إلى القدس سنة سبع عشرة وسبعائة" صحبة الشيخ كال 
الدين ابن الزملكاني“. 

وكان ملازماً للشيخ المذكور في السفر» والحضر ‏ وسمع من زينب بنت 
أحمد بن شكر المقسي"» وغيرها . وفي سنة عشرين وسبعائة رحل إلى مكة", 
وحج مع شيخه کال الدين الزملكاني » م سمع في مكة من الشيخ رضي الدين 
الطبري"» ثم عاد إلى القدس » وبعد فترة رحل إلى مصر » وتلقى عن شيوخها , 
وعامائها . وم أقف على تاريخ رحلته إلى مصر . ؟ أنه حج مراراً » وجاور"» 
وأخيراً عاد إلى القدس وأقام فيها “إل ماک ر ال 

ج - تدريسه : لقد كان العلائي علامة في كل فن إماماً في كل عل » 
وجرت من قلبه ونه ينابيع الحكمة » ومناهل العام والمعرفة » حتى استفاد منه 


۴١ : ١ الدارس‎ )١( 

(1) تاريخ الأدب العربي لبروكاين ( © ) ۲ ۷١:‏ ؛ فقرة : 50 . 
(؟) الدارس ١‏ :9ه 18 , 

. تقدمت ترجته‎ )٤( 

(5) تقدمت ترجتها . 

(9) انظر الدارس ٥۹ : ١‏ ۔ 54 . 

(۷) تقدمت ترجمته . 


(۸) شذرات الذهب 1 : 15١‏ . والدرر الكامنة ؟ : 5١‏ . 


۱۹ تحقيق المراد () 


رجال من الأقاضل » وأماثل العص » وكانت دروسه جامعة للبدائع »> فكان 
يتدفق بحره المتلاطم من علومه ؛ فيفيض من كل ناحية يسقي الأجادب . 

فلقد ولى تدريس الحديث بالناصرية"» سنة ثمان عشرة وسبعائة ٠‏ ثم درس 
بالمدرسة الأسدية" سنة ثلاث وعشرين وسبعائة هجرية › ثم درس في حلقة 
صاحب حص » وهي دار الحديث الخصية'"» سنة مان وعشرين وسبعائة ؛ نزل 
له عنها شيخه الحافظ أبو الحجاج المزيّ » قال الذهبي في العبر : في سنة ثمان 
وعشرين وسبعائة وفيها في ال حرم درّس العلائي بحلقة صاحب حص بحضرة 
القضاة فأورد درساً باهرأ » نحو ستائة سطرء وقال تاميذه ابن كثير" في 
تاريخه : في سنة مان وعشرين وسبعائة » وفي يوم الأربعاء ثاني الحرم » درس 
بحلقة صاحب حص الشيخ الحافظ صلاح الدين العلائي » نزل عنها شيخنا 
اماف الرئ + وحطر عله النقهناء والتضناة + والأعنان: :وذ كرورسا خا 
IR‏ 

ثم انتقل إلى القدس مقياً فيها يدرس » ويفتي > ويحدّث » ويصتف » وولي 
التدريس في المدرسة الصلاحية" بالقدس سنة إحدى وثلاثين وسبعائة ثم أضيف 


)١(‏ دار الحديث الناصرية + بمحلة الفواخير بسفح قاسيون ٠‏ قبلي جامع الأفرم » أنشأها ( الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيوب بن شادي ) . الدارس ٠٠١: ١‏ . 

(1) ويذكر( كارل بروكاين ) أن ذلك سنة تسع عشرة وسبعائة هجرية . 

)١(‏ الأسدية : تقع ظاهر دمشق » وهي مطلة على الميدان الأخضر » وهي على مذهبي الشافعية » والحنفية » أنشأها 
املك امنصور( أسد الدين شيركوه الكبير بن شادي بن مروان ) الذي توفي في القاهرة فجأة . ثم دفن في المدينة المنورة . 
وهو من أمراء نور الدين . الدارس ٠١١ : ١‏ 

. 50 : ء فقرة‎ 71: ۲١ ) 6 ( تاريخ الأدب العربي لبروكامن‎ )٤( 

۵۹ : ١ الدارس‎ )0( 

(3) ستعرض ترجمته في الققرة التالية تحت عنوان : من أشهر تلاميذه . 

. 1١ : ١ الدارس للنعيي‎ )۷( 

(8) المدرسة الصلاحية : تقع بالقرب من البهارستان النوري » بانيها : نور الدين مود بن زني الشهيد » ونسبت 
الى الملك الناصر صلاح الدين . انظر الدارس ١ . 580:١‏ 


۳۹ 


إليه درس الحديث بالتنكزية"» وبقي مدرساً فيها إلى أن مات”", ‏ رمه الله 
تعالى ‏ کا تولى مشيخة دار الحديث السيفية ‏ بالقدس . 
د أشهر تلاميذه : كان للحافظ العلائي تلاميذ كثيرون من أشهرم : 


١‏ إبراهيم بن الخطيب » زين الدين الدين بن عبد الرحم بن مد بن 
إبراهم بن سعد الله بن جماعة ؛ برهان الدين أبو اسحق » القاضي المفسر » ولد 
بمصر في ربيع الأخر سنة خمس وعشرين وسبعائة للهجرة » الموافق مس وعشرين 
وثلائمائة وألف لاميلاد » وقدم دمشق صغيراً » ولازم المزي » والذهبي » وأكثر 
عنهها » ا أخذ عن الحافظ العلائي » وطاف على الشيوخ » ثم اتقطع ببيت المقدس 
على الخطابة » ثم أضيف إليه التتدريس بعد وفاة شيخه العلائي » ثم خطب إلى 
القضاء بالديار المصرية » فباشره بنزاهة » وعفة » ومهابة » ثم صرف من قضاء 
الديار المصرية فأقام بالقدس - أنقذها الله تعالى ‏ على وظيفته » إلى أن خطب 
لقضاء الشام » فباشره أحسن مباشرة إلى أن توفي في دمشق » سنة تسعين وسبعرائة 
للهخرة + الموافقة لستة مان وقانين وثلاماثة وال ف لاميلاة > ودفن ف المزة اهن 
دی اله اراق جو حكن علدا . 

؟ ‏ أحمد بن مد بن عثان الخليلي اللقدسي » شهاب الدين ٠‏ نزيل غزة » 
محدث . ولد سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة للهجرة ٠‏ الموافقة لسنة ثلاث وثلاثين 


» وهي من المدارس المصرية بالقدس . أنشأها الأمير تنكز الناصري نائب الشام سنة تسع وعشرين وسبعائة‎ )١( 
وهي مدرسة عظية . ليس في مدارس القدس أتقن من بنائها » وهي بجانب باب الحرم » بجوار باب السلسلة مجاورة للسور‎ 
. ۳۳۷ من جهة الغرب . ولا ترال عامرة إلى الآن . وهي مقر الحكة الشرعية بالقدس ؛ النجوم الزاهرة ص‎ 

(۲) الدرر الكامئة ص ٠١‏ 
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وثلامائة وألف » وكان له مؤلفات كثيرة منها : القول الحسن في بعث معاذ إلى 
a‏ لاراة أن الزاق OA‏ وو O SO‏ عن ناته 
للمجرة + الوافقة لسنة شين وأربعائة بالف لتلا رجو 

۲ - أسماء بنت خليل بن كيكلدي العلائي ؛ ولدت سنة مس وعشرين 
وسبعائة للهجرة » وسمعت الحديث وحدّثت » وكانت وفاتها ببيت المقدس في 
شوال سنة خمس وتسعين وسبعائة للهجرة" _ رها الله تعالى ‏ . 

› إسماعيل بن علي بن الحسن بن سعيد بن صالح القلقشندي » ثم المصري‎ - ٤ 
» نزيل القدس » تقي الدين » ولد سنة ثنتين وسبعائة بمصر » وحفظ القرآن‎ 
ومختصرات العلوم » وتفقه بالديار المصرية » ورحل إلى دمشق » ثم تحول وسكن‎ 
بيت المقدس وتصدر لنشر العلم فدرس » وأفتى » وبرع ؛ وكان يرجع إليه في نقل‎ 
ولي الصلاحية‎  » المذهب » وكان خيّراً أديباً » وصاهر الحافظ العلائي على ابنته‎ 
بعد شيخه العلائي » ومات  رمه الله تعالى  سنة مان وسبعين وسبعائة‎ 
ال‎ 

5 إسماعيل بن حمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصروي ثم 
الدمشقي والشافعي » المعروف بابن كثير ؛ عماد الدين أبو الفداء » محدّث > 
مفسّر ء مؤرّخ » فقيه . 

ولط ةل ين RO e a Î‏ افق 
وثلائمائة وألف لاميلاد » ثم اتتقل إلى دمشق » ونشأ بها » وتوفي فيها سنة أربع 
وسبعين وسبعائة للهجرة » الموافقة لسنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة وألف لاميلاد › 


. ٠١۷ : ۔ 598 ء ومعجم المؤلفين ؟‎ ۲٣۳ الأنس الجليل ۰۷ » وكشف الظنون‎ )١( 
. ٠٠١ : ١ الدرر الكامنة‎ )۲( 
. 40١٠: ۲ والأنس الجليل‎ » ۲۷۰ : ١ الدرر الكامنة‎ )١( 


شري 2 


ودفن بمقبرة الصوفية ؛ من تصانيفه : تفسير كبير ؛ وجامع المسانيد ؛ جمع فيه 
أحاديث الكتب الستة » والمسانيد الأربعة » ومختصر علوم الحديث لابن الصلاح ؛ 
والبداية والنهاية في التاريخ"". 

1 عبد الوهاب السبكي بن قاضي القضاة علي بن زين الدين ٠‏ ولد بمصر 
سنة/ ۷۲۷ / هاء حفظ القرآن في صغره » ثم أخذ عن والده أصول العربية 
والفعيدة وال بكر ب ا لاا عع كارن الشف واد رة الاين 
وغيرهم » وحين تولى والده منصب قاضي القضاة بالشام رحل معه إلى دمشق في 
جادي الأخرة سنة تسع وثلاثين وسبعائة وقرأ على المزي ٠‏ ولازم الذهي > وأخذ 
عن أبي حيان والعلائي وغيرهم . وقد تولى مناصب عديدة منها التدريس في 
العزيزية والناصرية ٠‏ ومشيخة دار الحديث الأشرفية » وخطابة الجامع الأموي 
بدمشق » ثم تولى قضاء الشام » توفي شهيداً بالطاعون في دمشق سنة ۷۷۱ ه » 
رخال مال 

ه ‏ بعض مروياته : ذكر الشيخ عبد الوهاب السبكي في طبقات 
الشافعية الكبرى'' مانصه : ( أخبرنا الحافظ أبو سعيد العلائي . قراءة عليه » 
وأنا أسمع بالقدس الشريف قال : أخبرنا شيخنا سلهان بن حمزة الحا قال : 
أخبرتنا كريمة بنث عبد الوهاب بن علي القرشي قالت : أخبرنا أبو الظفر 
عمد بن أحمد بن علي العباسي كتابة قال : أخبرنا أبو نصر جمد بن مد بن علي 
الزيني . أخبرنا مد بن عمر بن زنبور الوراق » حدثنا أبو القامم عبد الله بن 
عمد البقوق قال حا اسه بن حتكل ودف وزو عن خر 
وسريح بن يونس . وابن المقري : قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة . عن 
الزهري . عن سام . عن ابن عمر رضي الله عنهها قال : مر الني يله برجل وهو 

١85 : ۲ ومعجم المؤلفين‎ . ٠: 1١ تذكرة الحماظ‎ )١( 


(؟) طبقات الشافعية 5 ٠٠٤:‏ . 
11م 


يعظ أخاه في الحياء » فقال الني بيه : « الحياء من الإيمان » . أخرجه مسم عن 
زهير بن حرب ابن أبي خيثة الحافظ » ورواه الترمذي عن جد البغوي ؛ وهو أبو 
جعفر أحمد بن منيع الحافظ » ورواه ابن ماجه عن ابن المقري » وهو تمد بن عبد 
الله ابن يزيد » فوقع موافقة لهم في شيوخهم الثلاثة مع العلو . 

وأخبرنا الحافظ أبو سعيدا" أيضاً ماعاً عليه ٠‏ أخبرنا سليان بن زة > 
وعيسى بن عبد الرحمن الدلال » وعبد الأحد بن أي القاسم العابد » بقراءتي 
عليهم » قالوا : أخبرنا عبد الله بن عمر الحريمي » والشالث حاضر » أخبرنا أبو 
القاسم سعيد بن أحمد بن الحسن بن البناء حضورا » أخبرنا أبو نصر مد بن خمد 
الزيني » أخبرنا أبو بكر مد بن عمر بن زنبور » حدثنا أبو بكر عبد الله بن 
الإمام أبي داود سلهان بن الاشعث الحافظ » حدثنا مد بن بشار » ونصر بن علي 
قال :دكا ارود آلا الى دا او ران المووى عن آی :جک کن 
لبن ای ع أنه ر ل غ ال فال رول الله وشو زم جتان 
من ذهب آنيتها » ومافيها » وجنتان من فضة أنيتها » وما فيهها » وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى رهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » . أخرجه 
مسلم عن نصر بن علي الجهضمي » وأخرجه الترمذي » والنسائي » وابن ماجة » 
ثلاثتهم عن محمد بن بشار ) . 

وذكر أبن ناصر الدين الشافعي الوق نه تين وازن وغانمائة في كتابه 
الرد الوافر' على من زع أن من مى ابن تمية شيخ الإسلام كافر : ( روى الشيخ 
صلاح الدين العلائي عن الشيخ تقي الدين فقال : أخبرنا شيخنا » وسيدنا شيخ 
الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن تهية › 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 


(1) ص :( ۲٥۔۴٥‏ ) . 


لدت 


وأخوه لأمه الإمام بدر الدين أبو القامم مد بن القامم الحراني » ونسيبها عز 
الدين أبو مد عبد العزيز بن عبد اللطيف بن عبد العزيز بن تمية » والعلامة 
كال الدين أحمد بن مد بن أبي بكر الشريشي » وذكر غيره » ثم قال : قالوا 
كلهم : خلا الشريشي » أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الدام بن نعمة المقدسي › 
وذكر أحاديث انتقاها الحافظ صلاح الدين ) . 

و آثاره : 

اشتهر الحافظ بتصانيفه الكثيرة جداً في مختلف العلوم : في الفقه › 
والأصول » والتفسير » والحديث » والفرائض » مابين كتاب يزيد على مجلدات » 
ورسالة في ورقات » وهي كلها غزيرة العم » والفائدة » بلغة سهلة متعة » 
وعبارات جامعة مانعة » واستيفاء للبحث نادر غريب . 

ويقرٌّكل من نظر في تآليفه أنها تستوفي التحقيق العامي » والاستيعاب لكل 
مافي المسألة أو الباب » حتى كأنه تخصص طوال عمره في الموضوع الذي يبحثه 
لاغير » ولاتجده في كتبه الكثيرة الستفيضة يجار العم اجتراراً » أو يقول فيه ا 
معادا مكرورأ . 

ولقد آتاه الله ذوقاً مرهفاً » وحسًاً عاميّاً نقيأ » ودقة نادرة في الفهم » وقوة 
بالغة في الحفظ » وقدرة عجيبة على التاليف باسرع وقت » وأنصع اسلوب » 
متبعأ طريق السهولة » والوضوح . 

قال ابق حيدق القون الكايية" 8[ اضف كنا رة جدا) سارة: 
مشهورة نافعة ) . 


وله وة ليد القع + والح الؤلناف العالية الى كر دعن 


۹: ۲(۱) 


ب ۵ - 


خسين » وجميعها عخطوطة : والكتاب الذي أحققه أول غخطوط من مؤلفاته 
يخرج إلى عالم النور . 

١‏ آثار الفوائد الجموعة » في الإشارة إلى الفرائد المىموعة" : مخطوط في 

المد لله على نعمه المترادفة في الإنسجام ‏ وعليها خط المؤلف إجازة مؤرخة 
في سنة ثلاث وأربعين وسبعائة » وأوراقها مائة . 

؟ ‏ إحكام العنوان لأحكام القرآن" . 

؟ ‏ الأشباه والنظائر في فروع الفقه الشافعي'" . 

الأمالي الأربعين في أعمال المتقين : وهو يقع في خمس وسبعين ومئتي 

وتوجد نسخة منه في المكتبة السلهانية باستنبول برق : / ١١/٠١۸١‏ - 
۰ / وهو مؤلف من ستة أجزاء : 

الجزء الأول مقدمة الكتاب » أوله : بسم الله الرحمن الرحم وما توفيقي إلا 
بالله عليه توكلت ٠‏ وصلى الله على مد وآله وصحبه وس دائًا » 

المد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه » ونؤمن به › ونتوكل عليه › 
ونعوذ يالله من رور انتا وسيئات أعالنا لال م 

والجزء الثاني : في تشريف عل الكلام على غيره . 

)١(‏ إيضاح المكنون ۲۲ » وتاريخ الأدب العربي ( لبروكاين ) ( 6 ) ۲ : ۷١‏ ء فقرة : 10 » والدرر الكامنة 
5١ : ۲‏ ء وفهرس الفهارس ۲ : ۱۷۷ ء والدارس ١‏ :01 . 


(؟) الدارس ١‏ :1ه 
(؟) كشف الظنون ٠٠١ : ١‏ » ومعجم المؤلفين ٠١١ : ٤‏ 


1ت 


والجزء الثالث : في فضل القرآن العظي » والحث على تعل الفقه . 

ثم الجزء الرابع » ثم الخامس » وآخره : الجزء السادس في بيان حسن 
الأخلاق » وتصحيح النية . 

ثم يبدأ با مجلس الأول : في توحيد الله تعالى » ويليه الثاني » ثم الثالث . . . 
. . حتى مجلس الأربعين في حسن الصحبة . 

ه ‏ التنبيهات الجملة على المواضع المشكلة عند مالك والبخاري ومس : وهو 
كتان خطوط يقر الا سکرو یال ی مدر ااا ر27 0022 ء 

5-الدررا ل وق مرد خر رة + عطرط شح ف أرجع رة 
صحيفة » توجد نسخة في المكتبة السلهانية باستنبول : برق : / ۵۸ / ۷٤‏ ب ۸۸ 
ب /. 

أوله : بسم الله الرحمن الرحم > رب يسر يا كري ؛ المد لله امالك الذي لم 
يتخذ في ملكه وزيرا » العالم الذي لم يجعل له فيا دبره مشيرا . . . الخ . وبعد 
فقال الله تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين . . » الخ . 

السفينة الكبرى في تفسير القرآن العظي" . 

الخد عه الكرت ورالد و الأدعية ؛ الاما المي وج 
نسخة في مكتبة برلين » برق / ٤۱6۸‏ / 


.« الكلام على حديث « لا يرث السام الكافر"“‎ ١ 


. 58: تاريخ الأدب العربي ( لبروكامن ) 5 ص‎ )١( 

(۲) كشف الظئون ۲ : ۷٤١‏ . 

(۳) ترجمة العلائي ومؤلفاته » ۱۱۷ 115 من الجموعة رق ۲١١‏ مجاميع تيور بدار الكتب المصرية بالقاهرة . 
)١(‏ إيضاح المكنون للباباني امجلد الثاني هه 

(ه) تاريخ الأدب العربي ( لبروكاين )( 6 )۲ ؛ ۷١‏ 

(1) ترجمة العلائي » ومؤلفاته في المجموعة رة : ۱ من مجاميع تيور ٠۹ - ۱١۷‏ بدار الكتب المصرية . 


۷ 


۱۰ - الكلام على حديث «» الحياة من الإیاد" «. 
١‏ - الكلام في بيع الفضولي" . 
۲ - المئة المنتقاة من صحيح مسل" » وله المئة المنتقاة من الترمذي . 


احق اختازة ى ر اج الد + الفا : 


. _الجالس المبتكرة"‎ ٤ 

5 الجموع المذهب في قواعد المذهب » في جزأين » يقع في خمس وعشرين 
وثلاثمائة صحيفة في قواعد فقهية في أصول المذهب الشافعي » توجد نسخة منه في 
مكتبة الأزهر برق : / 814 / ۲۲٤۲۷‏ / . 

5 توجد نسخة أخرق في مكتبة مود الأول ا : 

وتوجد نسخة أيضاً با مكتبة السلهانية في استنبول برق عام 199١:‏ : 
وخاص : ۱۳۸۷ . 

وأوله : سم الله الرحمن الرحم » وما توفيقي إلا بالله ؛ ا مد لله الفاتح 
أبواب المعارف لطالبها » المانح أسباب العوارف لراغبها » الموضح سبل المداية 


لسالكها . . 
1 _ الختلطين : توجد نسخة منه في استنبول بمكتبة كوبرلي برق / 187 / . 
الى 
)١(‏ نفس المرجع السابق . 
(؟) تاريخ الأدب العربي لبروكامن 5 ۸ 


(۴) كشف الظنون ۲ : ٠١۷۷‏ 

٥۹ : ١ الدارس‎ )٤( 

(ه) الأعلام ه : ٤۷‏ 

() معجم المؤلفين ٤‏ : 117 › وإيضاح المکنوں الجلد الثاني ٤۳۷‏ » وتاريخ الأدب العربي ( ۲)6 ۷١:‏ . 
(۷) شذرات الذهب 15١ : ١‏ ء والأنس الجليل ۲ : 40١‏ 


 ١58- 


۸ - السلسلات الختارة » أو مسلسلات العلائي » وها : السلسل 
بالأولية" . 

14 التفحات القدسية فق علد كبير » يعمل عل تفشين آينات وشح 
أحاديث » ذكره حفظاً في المسجد الأقصى . 

٠‏ النقض الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح » توجد نسخة 
ف المد 0( 

١‏ - الوشي العلل » في الحديث » فين روى عن أبيه عن جده عن الني 
ملاب (8) 

۲ _ برهان التيسير في عنوان التفسير . 

› بغية الملقس في أحاديث مالك بن أنس » يقع في انين صحيفة‎ ٣ 
. وتوجد نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق‎ 

_ تحقيق الكلام في نية الصيام” . 

. تحقيق المراد في أن النهى يقتضي الفساد‎ _ ٠ 

توجد نسخة مخطوطة في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكت بالمدينة 
المنورة » ونسخة أخرى مخطوطة بالمكتبة الخالدية بالقدس ؛ وهو الكتاب الذي 


ته 


٠١۷۷ كشف الظنون الجزء الثاني‎ )١( 

0۹٩ : ۱ الدارس‎ )۲( 

(۲) تاريخ الأدب العربي ( لبروكامن ) ( 8 ) 1 

)٤(‏ إيضاح المكنون الجلد الثاني ۷٠١‏ والدرر الكامئة ۲ : ۹١‏ وشذرات الدهب ٠۹١ : ١‏ والأنس الجليل 
٠١ : ١‏ ء البدر الطالع ٤۵١ : ١‏ 


(ه) الدارس ۱ ؛ ٥٩‏ . 


3555 2 


5 تسر البافيات ااا" 
اتفصول اهال ى تعارض الآقوال مب والأففال :ف الأصول , 


ل : 8 ء 
للكتاب » ووقع محرّفاً ومبتوراً في كثير من المراجع » وتوجد نسخة في مكتبة 
الأزعن القريف + 6 توج تة أخرف يزة 7 ق مكتبة الو ناض العامة + 
في مدينة الرياض . 


4 تبذيب الأصول » عنتض جامع الأصول لأحاديث الرسول + والجامع 
لأي السعادات بن الأثير الجزري الوق سنة ست .وستائة + وتوجد نسخة فى 
المكتبة السليانية باستنبول برق : / ٠١١‏ / . 


٠‏ - توفية الكيل لمن حرم لوم الخيل” : توجد نسخة في المكتبة الظاهرية 
بدمشق » وتقع في ثلاثين ورقة بتعليق محمد بن مد العراسلي . 


١‏ - جامع التحصيل في أحكام المراسيل" : توجد نسخة كاملة منه في جلد 
عند حفحاته ان وون وأريعانة فق الكتبنة الظاهرية فق ا توعد 
شع ف را ياه ار مومه رق عل نه 


. ۱١۹ _ ۱١۷ من مجاميع تهور بدار الكتب المصرية‎ . ۲١١ : ترجمة العلائي ومؤلفاته . في المجموعة رق‎ )١( 

(؟) إيضاح المكنون 5٠١ : ١‏ . وتاريخ الأدب العربي لبروكاين ( 5 ) 18 , والدارس ١‏ : 65 

(0) كشف الظنون ٠ ٠۰۰ : ١‏ وتتاريخ الآدب العربي 8 1۸ > وشذرات الذهب ١5١ : ١‏ حيت ورد بعلوان : 
تلقيح المفهوم ٠‏ والأنس الجليل ۲ : ٤٥١‏ حيث ورد الكتاب بعنوان : تنقيح المفهوم . 

)٤(‏ كشف الظنون ۲ : ۵۴١‏ . وتاريخ الادب العربي ( ن )۲ : الا 

584 5 تاريخ الأدب العرني‎ )٥( 

(1) كشف الظنون ۲ : 558 , وتاريخ الأدب العربي 385 . 


5 


الأول : في تحقيق المرسل . 

اكان ف هذافت العلاء فة 

والثالث : فى الاحتجاج يه.. 

والرابع : في فروع كثيرة . 

والخامس : في مراسيل الخفي . 

والسادس : في معجم الرواة الحكوم على روايتهم بالإرسال . 

كر اة ن عدون الال ٠‏ وهر رق فوا سه يت 
وار وسبعائة . 

۲ - رفع الاشتباه عن أحكام الإكراه" . 

؟ ‏ رفع الاشكال عن حديث صيام ستة أيام من شوال" . 

. ۔ شرح حديث إذا اجتهد الحام فأصاب"‎ ٤ 

فنا كدو الود سانل وت الود ٠ء‏ 

. شفاء المسترشدين في حك اختلاف الجتهدين"‎ - ١ 

۷ - عقيلة المطالب في ذكر أشرف الصفات » والمناقب » في مجلد لطيف" . 

61: ١ الدارس‎ )١( 

(5) إيضاح المكنون الجلد الأول 577 . وتاريخ الأدب العربي ( لبر وکامن ) ( 0 )۲ : ۷١‏ فقرة ٠١‏ 

(؟) ترحمة العلائي . ومؤلفاته في الجموعة رق ١4؟‏ من مجاميع تهور بدار الكتب المصرية ۱۷ 115 


. نفس المرجع السابق‎ )٤( 


(ه) الدأارس ١‏ : ١ه‏ 
)١(‏ إيضاح المكنون الجلد الثاني ۷ , وشذرات الذهب 15١ : ٩‏ , والأنس الجليل ۲ : ٤٥١‏ 


EV 


8 - فتاوى صلاح الدين يقع في ست وخمسين ورقة » وتوجد نسخة في 
المكتبة الظاهرية بدمشق . 

قواعد العلائي" : وهو كتاب نفيس يشقل على الأصول والفروع , 
وهو من أجوة القواغد ا الشيخ شمس الدين عمد بن عبد الله الصرخدي 
المتوفى سنة ثنتين وتسعين وسبعائة هجرية . 

O ANN ENS‏ © حصي يفنا واه 
البخاري ومس لكل صحابي من الحديث . 

35 يالة التديية عل i O‏ 

مسا اخقراط القبول ق الوقن غل معن : 

ETI 

دسالة ا 2 

ب امسالة مضاعفة الضلوات" , 

١‏ منحة الرائض بعلوم آيات الفرائض" وقد ورد في الدرر الكامنة 
بعنوان تحفة الرائض بعلوم آيات الفرائض”" . 


ا ورد في البدر الطالع » بعنوان : تحفة الرائض في عل الفرائض7" . 


۱۲۵۸ : ۲ كشف الظنون‎ )١( 

(5) تاريخ الأدب العربي ( لبروكامن ) 285 حيث يذكر أنه خطوط في مكتبة كوبريلي بتركيا . 

۷-٠-١-٤ -۲(‏ ) ترجمة ومؤلفات الحافظ العلائي ۱۱۷ ١1145‏ من المجموعة رق ۲۶۱ من مجاميع تهور بدار 
الكتب الصرية . 

(8) الأس الجليل ۲ : 404١‏ » وشذرات الذهب 3 : ٠۹١‏ 

)٩(‏ الدرر الكامنة ۲ : ٠١‏ , والدارس ١‏ : 1ه 

۲٤١ : ١ البدر الطالع للشوكاني‎ )٠١( 

2 اه 


۷ - منيف الرتبة » لمن ثبت له شريف الصحبة"" . 

۸ - نزهة السفرة » في تفسير خواتم سورة ال : 

. نظم الفوائد » لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد في جلد"‎ _ ٩ 

۰ _ كا جع الأحاديث الواردة في زيارة قبر النى علق" . 

ومن تصانيفه مما م يتم : 

» والصغرى‎ ٠ الأربعين الكبرى » وله التعليقات الأربعة الكبرى‎ 4١ 
. والوسطى » والمصرية في إثني عشر جلد“‎ 

نهاية الاحكام لدراية الأحكاء" . 

ز ‏ ثناء العاماء الأكابر عليه : 

قال الذهي في معجمه الختص بالمحدثين : ( طلب العم » وقرأ » وأفاد » 
وانتقى » ونظر في الرجال والعلل » وتقدم في هذا الشان مع صحة الذهن › 
وسرعة الفهم ) . 

وذكر أبن رافع في معجمه فقال : ( مع الحديث في سنة إحدى عثرة 
وسبعائة هجرية » وأخذ عن غالب الموجودين » وأتقن الفن » وتفقه وناظر » 


۸ ) 5 ( تاريخ الأدب العربي‎ )١( 

(؟) الدارس ١‏ : 54 ء وتاريخ الأدب العربي ( 5 )78 

(۳) الدرر الكامنة ؟ : 1 > والأنس الجليل ۲ : 40١‏ ء والبدر الطالع للشوكاني ٠٠٠ : ١‏ . والدارس ٥٩ : ١‏ 

٠۹١ : ٦ شذرات الذهب‎ )٤( 

)٥(‏ الدارس للنعيي ١‏ : 55 » ويذكر بروكامن في كتابه تاريخ الآدب العربي ( 5 ) 18 أنه يوجد مخطوط في 
بريل لايدن هولندا برق ۲ : ۷٣۲‏ 

() الدارس ۱ :1ه 


(۷) الرد الوافر لابن ناصر الدين ۲ه 


2 


وله ذوق في معرفة الرجال » وذكاء وفهم » وقرأ بنفسه » وكتب بخطه » ونظم 
الشعر ¢ ودرس بأماكن , 8 

وذكر الشيخ عبد الوهاب السبكي في طبقات الشافعية" : ( أما الحديث فلم 
يكن في عصره من يدانيه فيه » وأما بقية علومه من فقه » ونجو » وتفسير » 

6 ذكر الحنبلي في كتابه الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل" : ( أقام 
بالقدس مدة طويلة يدرس » ويفتي » ويحدّث » ويصنف إلى آخر مره ) . 

وذ كر اميق ف عة وۆت +( كان ا ف اة وال 
والأصول مفنناً في علم الحديث إلى أن قال : ولم يخلف بعده مثله ) : 

وذكر جال الدين بن تغري بردي الأتابي في كتابه النجوم الزاهرة في ملوك 
عر ا : ( كان إماماً » حافظاً » رحَالاً » عارفاً مذهبه » سمع بالشام » 
ومصر » والحجاز . . .الخ ) 0 

وقال الشوكاني في كتابه البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السابء" : 
( وكان يستحضر الرجال » والعلل » وتقدم في هذا الشأن » مع صحة الذهن › 
وسرعة الفهم ) . 


وقتال الاستوي"" +( كاق حنافظ فاته + ا .3 النقد »لاس ل 
ب ء ب و6 «صبوا 


)١(‏ الدرر الكامنة ۲ : .و 

:ىعن 

5 5نامع 

(؟) شذرات الذهب 1 : 1١‏ , والدرر الكامنة ۲ ؛ ٠٠‏ 
)6( 1° : لاوم 

(0) الجزء الأول ۲٤٥‏ 

(۷) الدرر الكامنة ؟ : .و 


ا٤‎ - 


وخيرهها » ذكيا » نظاراً » فصيحاً » كرا » وله نظم حسن ) . 

وقال النعهي في كتابه الدارس في تاريخ المدارس" : 

قلت لعن EL Ez‏ ووه NEA‏ مومع حم 
وهي قوله : ( المد لله الذي رفع متن العاماء ي وجعل لهم من لدنه سند » وأبقى 
حديثهم الحسن على الإملاء أبدأ » وأمدهم بمتتابعات كرمه المشهور بوصل ما كان 
مقطوعاً » وأعز من كان مفرداً » يع شع لوي من الاضطراب حتى غدت 
ثابتة الأفكارء وعدل موازين نظرم حين رجحت بفضلهم المبين بشواهد 
الاعتبار » وأنجزهم من صادق وعده علو قدرم المرفوع » وأطاب بألسنة 
الأقلام » وأفواه الحابرء مشافهة ثنائهم المسموع » وجعل شرفهم موقوفاً عليهم » 
وشرف من عدام من جملة الموضوع . 

أحمده على حديث نعمه الحسن المتصل المسلسل » وتواتر مننه التي يرفع بها 
تدليس كل أمر معضل » ومزيد كرمه الذي م الختلف والمؤتلف » فلا ينقطع ولا 
يوفف . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء شهادة اتخذها لسعي الخير 
منهجاً » وآنس بها يوم أمسي في جانب اللحد غريباً 2 وفي طيّ الأكفان مدرجاً : 

وأشهد أن حمداً عبده ورسوله أنصح من جاء عن ربه مرسلا » وأفصح من 
خاطب بوحيه حتى أمسى جانب الشرك متروكاً مهملا » الذي رمى قلوب الأعداء 
وخشومهم بالتجريح » وطاعن بالعوالي حتى استقام وقوي متن الدين الصحيح › 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أبادوا المنكر » وأربى على المتفق والختلف 
سنا مجدم الأكبر ؛ صلاة معتبرة الإفراد » دالة على أنهم في فضل الدنيا والآخرة 
نعم السادة الأفراد ) . 


)١(‏ الجزء الأول وه 
NEO‏ تحقيق المراد )٠١(‏ 


وذكر الحنبلي في كتابه الأنس ال جليل" أيضاً : ( مع الكثير » ورحل » 
وبلغ عدة شيوخه بالسماع سبعائة » وأخذ عن مشايخ الدنيا » وأجيز بالفتوى ) . 

وذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة في أعيان المئة الشامنةا" : 
كت تر سنا > ا د هور ا 2 

وقال أيضاً في نفس الكتاب المذكور : ( وصنف التصانيف في الفقه › 
والأصول والحديث » وكان متقناً في كل باب ) . 

وقال الأسنوي أيضا" : ( كان ذا رياسة » وحثمة » انقطع في القدس ,2 
وذكر أن السبي سئل من يستخلف بعدك ؟ فقال العلائي ) . 

ح ‏ هل أفرد غيره بالتصنيف مبحث اقتضاء النهى الفساد ؟ 
لاشك أن الأصوليين في كتبهم قد عالجوا هذا البحث ٠‏ ولكنى بعد التأمل 
والتنقيب لم أجد عالاً من العاماء المتقدمين والمتأخرين قد وضع مؤْلّفاً مستقلاً قبل 
هلقنا ولا رمد 5 

ولذلك يعتبر الحافظ العلائي ‏ على ما ظهر لي منفرداً في مؤلفه هذا . 

ولقند ذكر صاحب كشن الظنون" أن للشيخ شاب الدين أحد بن 
مد بن عفان الخليلي المتوق سنة خمس وانمائة هجرية ٠‏ وهو من تلاميذ الشيخ 
العلائي كتاباً بعنوان : ( تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ) أي بنفس 
العنوان . 


0: ۲(۷ 

۰: ۲(( 

(۴) الدرر الكامنة ۲ : .و 
)٤(‏ كشف الظنون ١‏ : ۲۷۸ 


AS 


ولقد أقلقني ذلك كثيراً » ولكنني بعد النظر والتحقيق تأكدت أن صاحب 
كف الظبون أخطأ ن قل عتوان الكتات »وان الكتاب الذكور مول الفيخ 
شهاب الدين أحمد الخليلي ‏ تاميذ العلائي ‏ هو بعنوان : ( تحقيق المراد في أن 
الرأي يقتضي الفساد ) وليس النهي يقتضي الفساد ا ذهب صاحب كشف 
الظنون . وجميع عاماء التراجم عدا صاحب كشف الظنون على أن كتاب شهاب 
الدين أحمد الخليلي بعنوان : ( الرأي يقتضي الفساد ) » وليس النهي يقتضي 
الفساد . ل ا 

فلقد ذكر الحنبلي في كتابه الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل" : 
شهاب الدين » أحمد بن تمد بن عفان الخليلي القدسي نزيل غزة » ولد سنة ثلاث 
وثلاثين وسبعائة » وسمع من أبي الفتح الميدومي › والعلائي ٠‏ وغيرهما » ومن 
تصانيفه : ( القول الحسن في بعث معاذ إلى الهن ) » و( تحقيق المراد في أن الرأي 
يقتضي الفساد ) » وأجاز له جماعة » وكان فاضلاً » ديناً > صالحاً » توف في صفر 
نة خسن وقاغاثة:, 

كا ذكر صاحب معجم المؤلفين"" تحت عنوان أحد الخليلي : أحمد بن عمد بن 
عمان الخليلي المقسي نزيل غزة شهاب الدين محدث توف في صفر » من مؤلفاته : 
( القول الحسن في بعث معاذ إلى الين ) » و( تحقيق المراد في أن الرأي يقتضي 
الفساد ) . ( ۷۴۳ ۸۰٥‏ ) هھ . ۰ 


)۱( ۲ / 07 
(؟) معجم المؤلفين ۲ : ۱۲۷ . 
۷ 


الباب الثاني 


دراسة تحليلية 
لمبحث اقتضاء النهى الفساد 


القهل الأول تعونت ال 
الف الكاق ةه وجو ماقا 
الفصل الثالث : أقسام النهى . 
الفصل الرابع : الوجوه التي يختلف فيها النهي عن الأمر . 
الفصل الخامس : حك النهي . 
أ موجب النهي المطلق التحرم » والانتهاء . 
ب _ فاعل المنهي عنه يستحق الذم في الدنيا » والعقاب في الآخرة . 
ج - النهي يقتضي صفة القبح لامنهى عنه . 
د النهي هل يقتضي فساد المنهى عنه » والأحوال ثلاثة : 
الحال الأول : أن يكون النهي عن التصرف لذاته . 
الحال الثاني : أن يكون النهي عن التصرف لمعنى في غيره . 
الحال الثالث : أن يكون النهي عن التصرف لوصف لازم له . 
الفصل السادس : ترجيح رأي الحنفية في الحال الثالث . 
الفصل السابع : اعتراضات على الحنفية » وردها . 
الفصل الثامن : نتائج الخلاف بين المهور والحنفية . 
الفصل التاسع : الصحة » والبطلان » والفساد . 


16١ 


الفصل العاشر : نتائج الفساد . 
الفصل الحادي عشر : تطبيقات فقهية على الخلاف الأصولي بين الخهور 
والجنفية . 

الفصل الثاني عشر : فروع فقهية خالف فيها المهور قأعدتهم . 

الفصل الثالث عشر : خلاصة تتضمن آراء الأصوليين في كون النهي يفيد الفساد 


ونلا تفده : 


1695 


الفصل الأول 
تعريف النهي 


النهي معناه لغة-: المنع ؛ ومنه سمي العقل نهية ؛ لأنه ينهي صاحبه عن 
الوقوع فيا يخالف الصواب . 

والنهي اصطلاحا عرف بتعريفات متعددة ؛ منها : 

( اقتضاء كف عن فعل حتا استعلاء » بغير كفا ونجوه كذ ء وغ" . ) 2 
۴ عرف بعض الأصوليين النهي بقولهم : ( قول القائل استعلاء : لا تفعل" ) ؛ ا 
عرفوه بأنه : ( لفظ طلبة به الكف عن الفعل جزما » بوضعه'له استعلاء » بغير 

و £ 
لفظ كف ونحوه : كاترك » ودع » وذر ." ) ا عرفوه بتعريفات أخر منها : 
( القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء ) . ومنها : 
( القول الذي يستدعي به ترك الفعل من هو دونه ) . ولعلها وإن اختلفت 
ألفاظها فإن المعنى العام لا يختلف ؛ ويجمعها ( لفظ طلب به الكف عن الفعل 
حزما عل جية لامعلا يقير لف كف وغو : 

)١(‏ انظر فواتح الرحموت شرح مس الثبوت ٠٠١ : ١‏ . والمنتهى لابن الحاجب ص ۷۴ وحاشية العطار على جع 
الجوامع ٤٩1 : ١‏ , 

. ٠6١ . ١45: ١٠ انظر : التمقيح لصدر الشريعة‎ )١( 

(1) وانظر مرقاة الوصول مع مرآة الأصول ١٠‏ :505 , 

)٤(‏ وانظر مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول تأليف الإمام أبي عبد الله مد بن أحمد المالي التامساني 
التوفىسنة : ( ۷۷۱ )ها رص ٣١:‏ ) . 


9 (5) وهو تعريف أبو إسحق الشيرازي في اللمع . انظر نزهة المشتاق شرح الامع محمد يحى ابن الشيخ أمان . ص : 
in‏ 


16# 


وقد اجتعت في التعريف الأول ميزة الحتهية والجزم التي خلا منها الثاني . 
والاقتضاء هو الطلب » والكف هو الترك فخرج به الأمر ؛ والحتم : هو الجزم ؛ 
فخرج به : الكراهة ونحوها . والاستعلاء : مخرج ما كان على سبيل الدعاء ؛ وما 
كان على سبيل التساوي كالالتاس ؛ كقولك لمن يساويك : لا تسافر . 

والقول : هو اللفظ المفيد . وقد خرج عنه : اللفظ المهمل . والطالب للترك 
خرج به : الطالب للفعل . والقول الطالب يخرج به : القول النفساني ؛ لأنه هو 
نفس الطلب ؛ ويخرج به : الخبر ونحوه . كالترجي والتّني » فيان ذلك لا طلب 

ووصف القول بالطالب مجاز ؛ لأن الطالب في الحقيقة : هو الفاعل » من 
باب إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب . وقوله : بوضعه له . أي : لطلب الكف 
خرج : اللفظ الموضوع للإخبار عن طلب الكف . 

وقولهم للترك : يخرج به بعض الأوامر » مثل : صل » وصم » وسافر . فإنها 
طالبة للفعل » وليست طالبة للترك . 

وقولهم : المدلول عليه بلفظ غير لفظ كفا ونحوه » قيد : يخرج به بعض 
آخر من الأوامر » مثل : اترك » وذر » ودع » وكف » ونحوها ؛ فاإن هذه 
الألفاظ وأمثالها » وإن كان معناها : الترك إلا أنها على أي حال ليست نواهي » 
بل هي أوامر . 


- 0 


الفصل الثاني 
صيغة النهي ووجوه استعاها 


وصيغة النهي : ( لا تفعل » وكل مضارع مجزوم بلا الناهية ) مثاله : ١‏ ولا 
تقتلوا أنفسك”" ١  .‏ ل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق" . ل ولا 
يغتب بعضك بعضا" .  )‏ يا أها الذين آمنوا لا تأكوا أموالم بينم 
بالباطل”' ولا تقربوا الزنى" ‏ . . وأمثانها . 

وهذه الصيغة عند إطلاقها يراد منها : التحريم حقيقة على الراجح » ۴ في 
الأمثلة السابقة . 


وقد تستعمل في معان أخرى مجازا منها : 
١‏ الكراهة . نحو قوله تعالى : « ولا تيّمموا الخبيث من" 4 


وقوله يه : « لا تصلّوا في مبارك الإبل “١‏ 


۲۹ : ء اية‎ ٤ : من سورة النساء‎ )١( 

(5) ص سورة الأنعام 5 » الآية : ٠١١‏ . 
(؟) من سورة الحجرات : 55 ء أية :75 . 
)٤(‏ من سورة النساء ٤:‏ ء آية 55 . 
)٥(‏ من سورة الإسراء : ۱۷ . آية : 59 . 
(1) من سورة البقرة :۲ » آية : ۲٣۷‏ . 


(۷) رواه أبو داود من حديث البراء في كتاب الصلاة ٠٠١ : ١١‏ . 
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والارشا ستل وله انه جل ا ارا عن اء ان فد 
تۇك" »4 

۲ والدعاء . كقوله جل وعلا : ل ربا لا تزغ قُلوبّنا بعد إذ 
هدیتنا" » . 

؛ - وبيان العاقبة . نحو قوله عر وجل : ل ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً بل أحياءً عند رهم يرزقون”" » أي : عاقبة الجهاد الحياة » لا 
اموت ؛ وكقوله تعالى : ل ولا تحسبن الله غافلاً عا يعمل الظالمون » . 

ه ‏ والتقليل » والاحتقار . نحو قوله سبحانه : « لا تمدن عينيك إلى ما 
متعنا به أزواجاً منه" » أي : فهو قليل حقير » بخلاف ما عند الله . فإن 
المقصود من النهي هنا : تقليل شأن ما عليه خصومه به : من أنواع المتع › 
وزخارف الحياة . 

١‏ - واليأس" : نحو قوله تعالى : ۾ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا 
ا 

۷ والتهديد . كقول الأب لولده الذي لم يتثل أمره : لا تمتثل أمري . 

۸ والالتاس : كقولك لمن يساويك : لا تفعل . 


. ٠١١١: آية‎ » ٠ : من سورة المائدة‎ )١( 

() من سورة آل عران + 5 ٠‏ آية : ۸ . 

(۳) من سورة آل عمران :5 ء آية 1351 . 

. ۲: ية‎ ١5 : من سورة إبرأهيم‎ )٤( 

(4) من سورة الحجر : ٠١‏ » آية : ۸۸ . 

() انظر شرح ال جلال ا حلي على جنع ال جوامع للسبي MA: ١١‏ . 


() من سورة التحريم :1 »آية :7 . 
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4 - والتصبر : نحو قوله سبحانه : < لا تحزن إن الله معنا 4" . أي : لا 
TOE‏ 

+ فاصبروا أو لا تصبروا"‎  : والتسوية : نحو قوله عز وجل‎ - ٠ 

١‏ - والتحذير : نحو قوله تعالى : 4 ولا قوت إلا وأنتم ا 1 ا 
اعملوا بالإسلام حال الحياة حتى قوتوا عليه . 

5 - الشفقة : كا في قوله ب : « لا تتخذوا التواب كرابي »7 

وهكذا فالصيغة حقيقة في التحري” : ومجاز في غيره ؛ فلذلك لا تخرج عن 
معنى التحريم إلا لقرينة . 


. ٤٠ أية ؛‎ ٠ ٩ : من سورة التوبة‎ )١( 

() من سورة الطور : 55 . آية ٠١:‏ . 

(؟) من سورة آل ععران :۲ أآية : ٠٠١‏ . 

)٤(‏ رواه أحد والطبراني » وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سهل بن معاذ بن أنس وثقه ابن حبان 
وقيه ضعف ( انظر جمع الزوائد »۸ : ٠١١‏ ) . 

(ه) انظر مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام مد بن أحد المالي التاساني ص : 57 . 


د 0۷ 


الفغيل الغالك 
أقسام النهي 


الصريح » ويؤخذ منها : ما يشترط في النهي ؛ ليكون صريحاً . وهو أن تتوفر 
فيه الشروط التالية : 

أن يكون لفظا: 

و متضنا معنى الكف في اللغة جزما . 

اذ أن وو ل ا اللا 

والصيغة التي تتوفر فيها هذه الشروط . والموضوعة للنهي الصريح : هي 
صيغة ( لا تفعل › ) ۴ مرّ ؛ ( وكل فعل مضارع مجزوم بلا ) . 

أما النبي غير الصريح : فمو اقتضاء الكف عن الفعل بغير الصيغة المذكورة 
وأمثلته : 

الخ القصوة به الى سنواء ان جلة اة كفولنه تحال 
( حرمت علي الميتة والدّم ولم الخنزير . وما أهل لغير الله به" فان المعنى 
لا تأكلوا من هذه الأطعمة . أم كان جلة اسمية » كقوله تعالى : [ ومن دخله 


. أي : كل جملة خبرية لفظأ إنشائية معنى » دالة على طلب الكف » أو نفى الحل‎ )١( 


(۲) من سورة المائدة : ه ء آية :5 . 


- 10۸ 


كان آمنا" ‏ وقوله تعالى : 3 فلا رفث ولا فسوق ‏ ولا جدال في الحج م". 
وقوله يلدع : « لا ضر ولا ضرار" » . 

؟ ‏ صيغة الأمر الدالة على النبي » كقوله تعالى : « إنا المر والميسر 
والأفضات والأرلاة رجن من غل القيط ان فاج 14" وكتولة سجاه 
ل[ فاجتنبوا الرجس من الأوثان » واجتنبوا قول الزور €" فاجتنبوا أمر دال 
ا 

؟ - صيغة نبي » كقوله تعالى : ا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى » وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي » يعظك لعل تذكرون ©4"". 

." نفي الحل كقوله سبحانه : [ لا يحل لك أن ترثوا النساء كرهاً‎  : 


. ٩۷: من سورة آل عمران :5 ء آية‎ )١( 

(۲) من سورة البقرة : ۲ » أآية : 1۹۷ . 

(؟) رواه أحمد » وابن ماجة عن ابن عباس . وابن ماحة عن عادة . 
انظر فيض القدير على الجامع الصغير لامناوي ( ج :53 ص :58 ) . 
ورواه مالك في الموطأ باب القضاء في المرفق ص : 415 ط . دار الشعب . 
() من سورة المائدة : ٥‏ » آية : 5١‏ . 

() من سورة الحج : أية 5٠:‏ . 

(1) من سورة النحل : آية :50 . 


(۷) من سورة النساء : آية ٠۹:‏ . 
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الفصل الرابع 
الوجوه التي يختلف فيها النبي عن الأمر 


يختلف النهي عن الأمر ایا 

الإ يي ا يداد E‏ 
إنما هو لامنع درءاً لما فيه من المفسدة والمضرة » ولا يتحقق ذلك إلا بالترك في 
الحال 0 وف كل الأوقات 8 

بحيْث يجب الانتباء والكف عن المنبي عنه في الحال ؛ ثم ينسحب على كل 
الأزمان المستقبلة على وجه الشمول » والدوام ؛ فلا يُرتَكّب المنبي عنه أبدأ في 
وقت ما . وإلا ضاعت حكة النبي » وهي درء المفاسد . فالنمي المطلق يوجب 
دوام ترك المنبي عنه . 

وذلك مالم يدل دليل على عدم الدوام كقوله تعالى : 4 ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون في المساجد"" # حيث قيد النبي بوقت العكوف . وكقوله تعالى : 
( لا تقربوا الصلاة وأتم سكارى”" » حيث قيد النبي بوقت السكر . ومثله : 
ني الحائض عن الصلاة والصوم » فهو نبي مقيد بأوقات الحيض . 


() من سورة البقرة :؟ ١‏ أية : 1۸۷ . 


(۲) من سورة النساء :5 ء أآية ٤١:‏ . 


١‏ حك صيغة النهي التكرار : فينسحب حكما على جيع الأزمنة › لأنه 
مقتضى الدوام ولازم له . خلافاً لشواذ ؛ لما يأتي : 

| - لأن العاماء ما زالوا يستدلون بالنبي علىالترك مع اختلاف الأوقات › 
ولا يخصونه بوقت دون وقت » ولولا أنه للدوام لما صح ذلك" . 


يا ولانه لا .يتحقق المطلوب وهو الك إلا إذا كان ذائما : فالتكران 
ضروري لا بد منه ليتحقق الامتثال في النبي ؛ لأن من نبي عن شيء إذا عله 
ولو رة ق أي وت2 لا ا 


ج - ثم إن النبي يقتضي الامتناع عن إدخال ماهية الفعل في الوجود . 
وذلك لا يتحقق إلا بالامتناع عنه دافا ؛ إذ لوأقى به مرة لزم دخوله في 
الوجود ؛ وبذلك يكون ترك الفعل مستغرقاً جميع الأزمنة التي من جملتها : 
الزمن الذي يلي النبي مباشرة . 

د ولأنه ليس في الصيغة دلالة على وقت دون وقت . فوجب المل على 
الكل ؛ دفعاً للإجمال . فإنك لو قلت لمن يجب عليه طاعتك : لا تفعل كذا . 
ابر غالفا إن عله فى أي وت من ره 


فيكون النهي المطلق مفيداً للتكرار ما هو مفيداً للفور ؛ فإذا استعمل النبي 
المطلق في غير التكرار : كان مجازاً لا بد له من قرينة » ؟ تقدم . 

" - النبي الوارد بعد الوجوب للتحريم . ولا يعتبر تقدم الوجوب قرينة 
دالة على الإباحة ؛ وهذا بخلاف الأمر بعد النبي کا هو معلوم . وفي هذا نقل 


. ٩۹: ۲١ انظر : شرح العضد على مختصر المنتبى لابن الحاجب‎ )١( 
. ۲۸۵ 5864 : ۲۰ وانظر الإحكام في أصول الأحكام للأمدي‎ 


)1١( تحقيق المراد‎ Na 


الإجماع على أنه للحظر بعد الوجوب" ۴ لو ورد ابتداء . بخلاف الأمر بعد 
النبي . والفرق من وجوه : 

آ - الأصل في الأشياء العدم . فالقول بأن النبي بعد الأمر يقتضي التحريم : 
فيه عمل بالاصل . بخلاف القول بان الامر بعد النبي يقتضي الإباحة : فإنه عمل 
بخلاف الأصل . ا 

ب المقصود بالنهي : درء المفاسد . والمقصود من الأمر : جلب المنافع › 
والشارع أشد اعتناء بدرء المفاسد من جلب المصالح ؛ فالقول بأن النبي بعد الأمر 
للتحريم فيه ترجيح لما رجحه الشارع . 


ج ‏ دلالة النبي على التحرم أشد وأقوى من دلالة الأمر على الوجوب . 
ولا يلزم من العمل بما هو أقوى العمل با هو أضعف ؛ فالفور والتكرار من 
مدلول صيغة النهي الجردة عن القرائن وذلك ببإجماع الأصوليين فقوله تعالى 
مثلاً :9 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 4" يعم كل قتل وعلى سبيل 
القور اعثياراً من صدور النبي ٠‏ وفي جميع الأوقات إلا ما قام الدليل على 
تخصيصه من العموم ؛ فتكرار المنع عن المنبي عنه » وكونه على الفور ضروري 
لتحقيق الامتثال في النبي » وبذلك يختلف النبي عن الأمر . 


. ) 555: ١ ( انظر فواتح الرحموت شرح : مسام الثبوت‎ )١( 


(۲) من سورة الإسراء : آية 35 . 


A 


اقل فان 
جم الي 


؟ اختلف الأصوليون في موجب الأمر : اختلفوا في موجب النبي . 

آ - فذهب الجمهور : إلى أن موجّب النهي المطلسق الجرد عن القرينة 
واحد » وهو وجوب التحريم » والانتهاء عن مباشرة المنبي عنه ؛ ليكون معظاً 
مطيعاً للناهى في الانتهاء . ويكون عاصيألا محالة في ترك الانتهاء » ولا يدل 
على سوى ذلك إلا بقرينة تصرفه عنه : إلى الكراهة أو غيرها . 

فإذا ېی الله ورسوله عن شيء ٠‏ فالنبي حرم ٠‏ قال تعالى : # وما نهاك عنه 
فانتهوا''' » حيث أَمَرنا بالانتهاء عن المنبي عنه » وهو المع بالتحرم ؛ والأمر 
للوجوب . 

وذهب آخرون : إلى أنه موجّبه الكراهة فقط دون التحريم » مجاز فيا 
عداها . ويكون موجبه : الانتهاء فقط ؛ وذهب أخرون : إلى أن موجبه الكراهة 
والتحريم على سبيل الاشتراك اللفظي با » فبي موضوعة لكل منها بوضع 
مستقل . فيكون جملا بدون القرينة . 

وذهب آخرون : إلى أنه مشترك معنوي بين التحريم والكراهة أي : إن 
صيغة النبي لطلب الكف » سواء أكان حقياً أو غير حي . ليثمل الحرام » 
والمكروه ؛ والقرائن هي التي تعين . 


. ۷: من سورة الحشر : 49 , أآية‎ )١( 


N 


وذهب قوم : إلى التوقف في موجَبه ؛ لأنه يستعمل في عدة معان . فيتوقف 
كيين ارادا عتن اد سال 

وفي هذا يقول بعض الأصوليين : والخلاف في صيغة النهي » أهي ظاهرة في 
الحظر دون الكراهة  »‏ عليه المعتبرون من أهل الاجتهاد والأصول ؛ أو بالعكس 
من أنها ظاهرة بالكراهة دون الظر » أو مشترك لفظي بينماء أو متواطىء : 
موضوع لامشترك بين الحظر والكراهة ؛ أو هي موقوفة . 

واتار أن النبي : حقيقة في التحريم » مجاز في الكراهة ؛ لأن النبي الجرد 
عن القرائن : لا يتبادر منه إلا المنع الحم ؛ ولا تفهم الكراهة منه إلا عند 
القرينة . 

غير أن النبي إن ثبت بطريق قطعي : كان التحرم قطعياًء نحو: 
۾ لا تأكلوا أموالم بينم بالباطل" » . وإلا كان ظنياً كخبر الصحيحين : 
و الركبان . ولا يبع حاضر لباد '". ويطلق الحنفية على هذا النوع : 
الكراهة التحريية . 

والدليل على أن النبي للتحريم : ما ذكرته آنفاً من أمر الله عز وجل 
بالاتتهاء عن المنبي عنه بقوله سبحانه : ل وما اک عنه فانتهوا » والأمر 
للوجوب ؛ کا هو معلوم في أبحاث الأمر . 


والدليل عليه أيضاً : أن الصحابة » والتابعين » والأئمة » والعاماء - رضوان 


. 1: ١١ انظر فواتح الر جوت شرح مسال الثبوت‎ )١( 

وانظر شرح العضد على مختصر المنتهى ,۲ : 56 . 

(5) من سورة البقرة : ۲ ء آية : 1۸۸ . 

(5) انظر نصب الراية للزيلعي ٠١: ٤‏ . 

وانظر فتح الباري لابن حجر . ط : السلفية ؛ : ٠۷١‏ كتاب البيوع باب هل يبيع حاضر لساد بغير أجر . 
وانظر صحيح مام شرح النووي ط : المصرية » 2E ٠١‏ 


1٤ 


الله عليهم ‏ ل يزالوا في جنيع الأزمان : يستدلون بالنهي على التحريم من غير 
نكير » فيكون إجماعا . 

ب - ومن أحكام النهي : أن فاعل المنبي عنه يستحق الذم في الدنيا » 
والعقاب في الاخرة . فهو عاص ؛ لانه خالف ما طلب منه . 

ج ‏ ومن أحكامه أنه يقتضي صفة القبح لامنبي عنه ؛ لأن الناهي 
حكم . لا ينبى عن شيء إلا لقبحه ؛ لقوله تعالى : 8 وينبى عن الفحشاء 
والنكر"' # ؛ فهو مدلوله لا موجبه . 

وإنما قدرنا هكذا ؛ لأنه ليس في ذات النبي قبح ؛ لأنه صفة للناهي › 
والناهي هو الشارع ٠‏ وتعالى الشارع أن يكون موصوفاً بصفة القبح ؛ ولأن 
النبي له حقيقة واحدة وهي طلب الامتناع عن الفعل بطريق الاستعلاء قولاً ‏ 
وهذا لا يوصف بالقبح » ولا يحل الانقسام ؛ ما الاتقسام باعتبار المنبي عنه . 

وامنبي عنه'إما أن يكون قبيحاً لعينه » أو قبيحاً لغيره . أما القبيح لعينه › 
فهو نوعان : 

١‏ - ما قبح لعينه وضعاً" كالكفر مثلاً ؛ لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ 
لفعل هو قبيح في ذاته » والعقل مما يحرمه من غير ورود الشرع به ؛ لأن قبح 
كفران المنعم مركوز في العقول . وكقبح الظلم » والكذب الضار » والعبث › 
والزنا » والقتل » وشرب الجر ء وأمثالها . 

ها قبح لفيتة شرعا". كبيع اطر ؛ لان العقل جوز بيع الحر كا غرف :في 
قصة يوسف عليه السلام . وإنما قبح شرعا : لان الشارع فسر البيع بمبادلة مال 

. ٠٠ : أية‎ . ٠١: سورة النحل‎ )١( 


(۲) آي قبح لدات الفعل المنبي عنه من غبر ورود الشرع بقبحه . 
0 أي لا يعرف الا بالترع . ومحرد الحس والعقل : لا يكفي فيه . حلاف الحسي والعقلي . 


SRLS 


يمال » والحر ليس بمال عنده . ومثله بيع الملاقيح > والمضامين 5 

وكذلك صلاة الحدث قبيحة شرعاً . وإإغا قلنا أن القبح في هذا النوع ثبت 
شرعاً ؛ لأن الصلاة بغير طهارة تصح عقلاً » فإن أعظم العبادات وهو الإيان بالل 
تعالى يصح بدون طہارة › وكذا أكثر العبادات تصح بدون طهارة ؛ غير أن الله 
تعالى لما قال : فاغسلوا ...إلخ أخرج المحدث". 

وآما القبيح لقيره فيو توعان نضا : 

١‏ ما قبح لغيره وصفاً لازماً : كصوم يوم العيد » فهو منهي عنه 
لا لذاته ؛ لأن الصوم في ذاته عبادة . 

وإنا يحرم : من أجل أنه يوم ضيافة لله تعالى : والصوم إعراض عنها ؛ 

؟ - وما قبح لغيره مجاوراً . كوطء زوجته في الحيض ؛ فيان الوطء مشروع 
من یت اا زوجته: 

وإقاعرم من أجل مدق جاور له > وهو الأذى 1 ومثله : البيع وقت 
التداء + والضلاة فى الأرض المقصوية + وري ارين 

ثم إن العاماء : اختلفوا فوا ثبت من قبح المنبي عنه . هل هو ثابت بالشرع 
من غير أن يكون للعقل حظ في معرفته ؟ 

أم أن القبح ثابت بالشرع > ولكن المعرف الحقيقي هو العقل ؟ 


. وحم النبي في هنا النوع أنه غير مشروع أصلاً » لأن ورود الشرع لشرع ما هو حسن ورفع ما هو قبح‎ )١( 
. والقبح هنا الذات . فلا يكون مشروعاً أصلاً‎ 
. 1: وقوله سبحانه ¥ فاغسلوا 4 من سورة المائدة ه . آية‎ 
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دهن إل الأول ايان الد والا وي وأكثر اتخات 
الشافعي . 

وذهب إلى الثاني : كثير من أصحاب أي حنيفة » وجميع المعتزلة . 

غير أن هؤلاء قالوا : إن الحسن والقبح بصورة عامة ضربان : ضرب : عل 
بالعقل كحسن العدل » والصدق النافع » وشكر النعمة . 

وضرب عرف بالسمع : أي : بنقل الشرع . كالنبي عن بيع الجر » وصلاة 
الحدث . 

وقالوا : إن المع إذا ورد با ثبت حسنه في العقل » فإنه يكون مؤكداً لما في 
اقل > و 

وإذا ورد بما لا يعرف بالعقل لا سلا ولا أعابا + کان عندئد E‏ 

وهكذا نرى أن الفريق الثاني : جعل العقل ميزان الأوامر » والنواهي . 

وأن الأوامر والنواهي الشرعية » ما هي إلا أدلة على الحسن والقبح . 

وبيما نرى أن الفريق الأول : يعتبر الأوامر » والنواهي الشرعية » هي 
الموجبة للحسن والقبح . 

نرى الفريق الثاني : يعتبرها أدلة معرفة لما ثبت حسنه » أو قبحه في 
العقل . 


مةد أن خسو القع وة لمان دة : 


. ۱۸۴ : ١٠١ انظر كشف الأسرار‎ )١( 
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: حسن الفعل : بعنى كونه صفة الكال » كالعم حَسَنٌ » وقبح الفعل‎ ١ 
. بمعنى كونه صفة النقصان › كالجهل قبي‎ 

؟ ‏ حسن الفعل بمعنى : ملاءمته للغرض الدنيوي » وقبحه بمعنى : منافرته 
للغرض الدنيوي . 

#اولطية الففل ف دان شاعلة سى متكا و وات مق الله تساك + 
وه عسل :: أن فاعلة يدق ثم وعفادا مذ الله فا 

إن حسن الفعل وقبحه في المعنيين : الأول والثاني . هما : بالعقل اتفاقاً 
وليسا محل نزاع . 

وأما الحسن » والقبح بالمعنى الشالث بعنى : إن فاعله يستحق اللدح 
والثواب ٠‏ أو الذم والعقاب عند الله تعالى » فما محل النزاع . 

فقال الأشاعرة : إنها شرعيان . وبناء على ذلك فإن الحسن والقبح للفعل 
بالمعنى المذكور › لا يكونان إلا بعد ورود الشرع . 

وقال الأحناف » والمعتزلة : إا عقليان . أي : ثابتان للفعل بادراك 
العقل قبل ورود الأب الشرعن + والتبي الشرفي + 

وبناء على ذلك : فإن الحسن والقبح لا يتوقف إدراكها على ورود الشرع . 

والمراد من ذلك عند الأشاعرة : أن الأفعال كلها كالإيان » والكفر : 
والصلاة » والزنا » وأمثالها قبل ورود الشرع بها : من أمر أو ني هي سواسية . 
أي ليس في فعلها استحقاق المدح والثواب » ولا استحقاق الذم والعقاب ؛ إنا 
الشارع هو الذي جعل بعضها : مستحقاً لترتب الثواب على فعلما فأمر بها ء ا 
جعل بعضها : مستحقاً لترتب العقاب على فعلها فنهى عنما . 

وعلى هذا : فكل ما أمر به الشرع هو حسن بهذا المعنى » وما نهى عنه هو 
قبيح كذلك . 


(A - 


أما المراد من حسن الأفعال وقبحها العقليين عند الأحناف والمعتزلة : فذلك 
أن بعض الأفعال هي حسنة في الواقع ونفس الأمر ؛ وثابت ذلك لها قبل ورود 
الشرع بالأمر بها » وتستحق ترتب الثواب والمدح لفاعلها ؛ بمقتضى أن حسنها 
عقلي . أي : واقعي » لا يتوقف إدراكه على ورود الشرع . وكذلك بعض 
الأفعال قبيحة في الواقع ونفس الأمر قبل ورود الشرع بالنبي عنما ؛ وتستحق 
ترتب الذم والعقاب لفاعلها ؛ بمقتضى أن قبحها عقلي . أي : واقعي » لا يتوقف 
إدراكه على ورود الشرع . فا هو قبيح في نفس الأمر والواقع ؛ فان العقل يدرك 
مقتضى قبحه أيضاً . وهو استحقاق النبي الشرعي عنه » واستحقاق ترتب الذم » 
والعقاب . فيعتبر منهياً عنه من قبل الله تعالى قبل ورود الشرع ؛ لأن الشارع 
حك . وهو في الأمر والنبي : إنما يكشف عن الحسن والقبح الثابتين للأفعال في 
نفس الأمر . ا يكشف الطب : عن النفع » والضرر الثابتين للأدوية » في نفس 
الاه 


غير أن العقول التي تهتدي إلى الحسن والقبح في الصدق النافع » وفي الكذب 
الضار . ربا لا تهتدي إلى الحسن والقبح في بعض الأفعال » وهي التي ليس للعقل 
سبيل إلى الح فيما سلباً أو إيجاباً مثل : عدد الركعات في الصلاة » فيبقى 
الشارع في هذه وأمثالها هو وحده الكاشف عن الحسن والقبح . 


إلا أن الفرق بين الأحناف والمعتزلة رغ قولها : إن حسن الأفعال وقبحها 
عقليان . 


أن حسن الأفعال وقبحها عند الأحناف : لا يوجبان حكماً من الله في 
إيجاب أو تحريم » ولا في ثواب أو عقاب » بل يستدعيان استحقاق ذلك الح من 
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فإذا لم يأت الشارع بالإيجاب أو التحري فلا إيجاب ولا تحريم . فلا يصبح 
ما أدركه العقل من حسن أو قبح لازماً مطلوباً شرعاً » ما لم ترد به الشريعة . 

أما المعتزلة فيرون : أن حسن الأفعال » وقبحها يوجبان الحم . بمعنى أن 
ما كان في نفس الأمر والواقع حسناً » فيان العقل الذي يدرك حسنه » يدرك 
آنا أنه عافوو و هده فافلة ا 

وما كان في نفس الأمر والواقع قبيحاً : فيان العقل الذي يدرك قبحه > 
يدرك أيضاً أنه منبي عنه » ويستحق فاعله العقاب » ولو لم يرد الشارع به . 

معنى : أن العقل إذا عم قبح الفعل عل أنه منهي عنه » فيكون النبي 
الشرعي ثابتاً له ثبوتاً ملازماً لصفة القبح . 

وقالوا : إن الفعل قد يوصف قبل الوحي بأنه حسن أو قبيح لأنه صفة كال 
أو ضفة نفص > أو لأنة نافع أو ضان» وهذا عو السر في أننا تعتبر الكذب والجبل 
والعجز من النقائص التي لا تليق بذات الله تعالى » وإن لم يخبرنا الوحي بذلك . 

والله عز وجل إغا يأمر بالفعل أو ينهى عنه لما فيه من حسن أو قبح ٠‏ فإنه 
سبحانه لا يكلف الناس إلا بما فيه صلاح أمرم في الدنيا والآخرة » ولو كلفهم 
ذلك كان قا لا يلبق ب سخا 

والعقل قد يستقل يإدراك ما في الفعل من حسن أو قبح من غير حاجة إلى 
نظر ء كإدراكه حسن الصدق النافع » وقبح الكذب الضار » وقد يدركه بعد نظر 
كحسن الصدق الضار » وقبح الكذب النافع » وقد يعجز عن إدراكه فيكشف له 
الشارع ما خفي عليه كحسن الصلاة والحج على الوجوه الشرعية المعروفة وحسن 
صوم أخر يوم من رمضان » وقبح صوم أول يوم من شوال . 

فنا أذرك العقل حمنه أو فة من الأقعال بنظر أو من غر اط يفون 


لضا 


مطالباً به وإن لم يرد به وحي » ويلحق بسببه المدح أو الذم في الدنيا والثواب أو 
العقاب في الآخرة . 

والماتريدية ومنهم الحنفية قالوا : لسنا ننكر على المعتزلة ما ساقوا 
من مقدمات فيان الأفعال توصف بالحسن أو القبح قبل ورود الشرع بذلك 
والشارع يراعي في أحكامه مصالح العباد » والعقل قد يستقل بإدراك ما في 
الفعل من حسن أو قبح . 

ولكنا لا ننسى إلى جانب هذه الحقيقة حقيقة أخرى ليست أقل منها أهية 
هي اختلاف الناس في مداركهم » وتعرضهم الكثير للخطأ فيا يحكون به على 
الأفعال نتيجة لإدراكهم وحده » ونتيجة لهاتين الحقيقتين لا يمكن أن تتكون من 
مدركات الناس العقلية أحكام عامة يكلفونها ويثابون أو يعاقبون عليها في 
الآخرة . وإذا صح أن المدح أو الذم يلحقانم في الدنيا بسبب ما تدركه عقولهم 
من حسن أو قبح » لم يصح أن الثواب والعقاب يلحقانم في الآخرة بذلك ؛ إذ 
لا دليل على هذا . 

وإذن فلا ثواب ولا عقاب إلا ا ورد به الشرع ؟ يقول عز وجل : 
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً 4". 

وأجاب الأشاعرة : فقالوا : 

لو كان للأفعال صفات حسن أو قبح لذاتها » لكانت لازمة لها م تفارقها في 
حال من الأحوال » مع أننا نرى خلاف هذا » فالصدق قد يكون قبيحاً ‏ ۴ إذا 
ترتب عليه هلاك جميع الناس من غير حق » والکنذب قد يكون حسناً € إذا 
ترتب عليه نجاة رسول ممن يقصد قتله مشلا . وإذا كان الحسن أو القبح 


. ٠١ : من سورة الإسراء » آية‎ )١( 
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لاعتبارات تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص ل يكن وصفاً ثابتاً 
فلا يصلح أساساً لأمر أو نبي . 

إذن فا أمر الله به فهو الحسن الذي يدح فاعله ويثاب » وما ہی عنه فهو 
القبيح الذي يذم فاعله ويعاقب » ولا تكليف قبل ورود الشرع ؛ لأنه لا حسن 
ولا قبح قبله . 

ومع أن النتيجة التي انتهى إليها الأشاعرة ‏ من حيث انحصار التكليف فيا 
ورد به الشرع وابتناء الثواب والعقاب على التكليف دون غيره ‏ هي نفس 
النتيجة التي انتبى إليها الماتريدية فإن مقدمات الأشاعرة قد ردت عليهم ولم تسم 
لهم . فقولهم : إن ما يعد حسنأ كالصدق قد يكون قبيحا ...إلخ مردود بان 
حسن الفعل أو قبحه لذاته لا ينافي الحم عليه بنقيض ذلك لأمر آخر كالصلاة 
تحسن لذاتها وتقبح لما تقترن به من رياء إذا اقترنت بشيء منه . 

ولقد نتج عن هذا الخلاف نتائج متعددة من أهها : 

١‏ اختلافهم فهن نشأ في ذروة جبل أو في غابة » ولم تبلغه الدعوة إذ قال 
المعتزلة إنه مكلف با يديه إليه عقله » وبهذا التكليف يدح أو يدم > ويثاب أو 
يعاقب . 

وقال الماتريدية والأشاعرة إنه غير مكلف » وإذا جاز أن يترتب على إدراكه 
مدح أوذم في الدنيا لم يجزأن يترتب عليه ثواب أو عقاب في الآخرة لعدم 
الوحي . 

۲ إن من قال الحسن والقبح شرعيان حدد باب الاجتهاد با يدور حول 
الكتاب والسنة » ولم يلحق بها إلا ما يحمل عليها بالقياس ونحوه » وإلا فمن 
استحسن فقد شرع ا يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه » وذلك غير جائز . 


شرف - 


وأما من قال الحسن والقبح عقليان : فقد وسع باب الاجتهاد » وقال 
بالاتتعناو" و 

ومن تأمل أحكام الاسلام رأى : أنه قد أخذ بالنظرتين معا . 

ففي الحدود مثلا : أخذ بالنظرية الشرعية ؛ فلا يجوز تطبيق عقوبات 
الحدود :إل على الحالات المنصوص عليها في الشرع . 

وفي التعازير : أخذ بالنظرية العقلية المقيدة بقواعد الشريعة العامة › 
فعاقب على كل شيء يستحق العقاب » وإن أم يرد فيه نص . مقشيا في ذلك مع 
المصلحة المعتبرة شرعا » والاجتهاد في العقوبة » ونوعما حسب الحاجة والضرورة 
والمصلحة المذكورة . 

وخلاصة القول : إن المعتزلة خالفت الججبور في تقريرها : 


إن الحسن والقبح ذاتيان ؛ ويمكن للعقل الصحيح » والمنطق السلم » أن 
يقف عليها » ولو لم يرد بها الشرع . إلا أن ذلك عندم : يقتضي الثواب 
والعقاب وعند غيرهم لا يقتضيه . بيا يرى المهور : أنه لا يعتبر مصلحة ولا 
مفسدة إلا ما اعتبره الشرع ؛ فتكون العبرة دافا للإعتبار الشرعي . إفا العقل 
يؤيد الشرع ويتبعه ؛ فكل أمر أمر به الشرع لا بد أن يكون حسنا » ولو ل 


)١( :‏ الاستحسان في اللغة : عد الشيء حسنا . وفي اصطلاح الأصوليين العدول بالمسألة عن حم نظائرها لدليل 
خاص أي : يطلق على الدليل الذي يعارض القياس الجلي سواء كان نصا » أو إجماعا . أو قياسا خفيا . كالإجارة لقوله 
و أعطوا الأجير أجره . فالقياس يقتضي عدم صحتها ؛ لأا بيع العدوم عمد العقد إلا أنا تركناه بالنص ؛ وكالاستصناع 
فإن القياس يقصي عدم جوازه ؛ لأنه بيع معدوم ؛ ولكنا تركناه لتعامل الناس به من زمن الرسول ب إلى يومنا هذا . 
وكتطبير الأواني والأدار ؛ فإن القياس عدم طبهارتها » ولكن تركناه للضرورة » وكطهارة سؤر سباع الطير كالصقرء 
والنسر ؛ فإن القياس تجاسته ولكن استحسنا طہارته ؛ لأنها تشرب بنقارها . 

() الاستصلاح أي : اتباع المصلحة الرسلة والمصلحة : هي جل المنفعة أو دفع المضرة . ( انظر روضة الماظر 
لابن قدامه المقدسي . ص (A1:‏ . 
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يدرك العقل حسنه ؛ وكل نبي نهى عنه الشارع لا بد أن يسم العقل بقبحه ولو 
لم يدر ؛ ضرورة أن الشارع حكم . 
وهكذا : فالمفسدة التي تعتبر مقياس النهي في الشرع الإسلامي هي التي 
تتناف مع مقاصد الشريعة الإسلامية . 
فلا بد لامأمور به من صفة الحسن » ولا بد لامنبي عنه من صفة القبح ؛ 
لأن الشارع لا يأمر بشيء إلا لحسنه » ولا ينهى عن شيء إلا لقبحه  .‏ إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان "ل إن الله لا يأمر بالفحشاء €" . 
نظرا لقصور العقل ومحدوديته » بالنسبة لعل الله تبارك وتعالى وحككته . وصدق 
من قال : 
الشرع أعظم مرشلد في شبهة الظلم الببيية 
باعلال ديا هة 
د النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه ؟ 5 
قد ذكرت أن النهي المطلق يقتضي التحريم ؛ كا بينت أن ارتكاب الفعل 
الحرم يستوجب الاثم والعقاب الأخروي . ويقتضي صفة القبح لامنبي عنه . 
وليس التحرم المستوجب العقاب الأخروي أثر النبي الوحيد ؛ فإن للنبي 
أثراً «نيوياً في المنبي عنه » سواء أكان من التصرفات الحسية » أم الشرعية ؛ 
وسواء أكان من العبادات » أم المعاملات . 
)١(‏ من سورة النحل :16 ء آية : 5١‏ , 
() من سورة الأعراف :۷ » آية :58 . 
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والمراد بالحسي من التصرفات » أو الأفعال : ما يعرف حسا أي : بإحدى 
الجواس > ولا يتوقف تحققه على ورود الشرع كالكفر» والظم »والزناء 
والقتل » وشرب الجر » ونحوها . 

والمراد بالشرعي منها : ما يتوقف حصوله وتحققه على الشرع » أي : له مع 
الوجود الحسي وجود شرعي » بأركان وشرائط اعتبرها الشرع . كالصلاة » 
والصوم » والبيع » والإجارة » والنكاح » والطلاق » وما إلى ذلك" . 

فالصلاة والصوم مشلا . لها وجود حسي : وهو الأفعال ‏ والإمساك » 
ووجود شرعي بالنية : وهو كون) عبادة وقربه . 

والبيع والإجارة مثلا ليا وجود حسي : وهو ما يذكره المتعاقدان من 
الإيجاب والقبول . ولا وجود شرعي . وهو اعتبارهما عقدا » وعلة لاملك 
اضرف 

فالنبي عن الأفعال والتصرفات الحسية عند الاطلاق : يدل على كونها 
قبيحة في أنفسها » لمعنى في أعيانها ؛ أي : في ذاتها ؛ أوجزئها بلا خلاف بين 
العاماء ؛ فلا يكون المنبي عنه مشروعا بعد النبي . 

كالكفر ؛ لأنه جحود للخالق » والظل » لأنه عدوان على الناس فيا 
قبيحان » والأصل : أن ينهى الحكم عما كان قبيحا . وهو يدل على البطلان 
بالاتفاق ؛ لأن القبح في ذات المنبي عنه » وعينه . 


وعلى هذا فالمنبي عنه لا يكون مشروعا بأصله » ولا وصفه ولا ينشئ حقا 


: ١ وانظر : حاشية الأزميري على مرآة الأصول‎ . ) ١ ( انظر : كشف الأسرار لعبد العزيز المخاري‎ )١( 
. ۲ 
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مشروعا ؛ لكونه قبيحاً وحراماً محضاً > ولا يكون سببا لحك هو نعمة من النعم . 

وهذا كله إذا ل يقم دليل أو يقترن النهي بقرينة تفيد أن القبح في غير 
المنبي عنه ؛ وحينئذ لا يخلو من أن يكون القبح وصفا ملازما لامنبي عنه . 
كالزنا مثلا فهو متهي عنه لتضييع الأنساب » وهذا القسم الغاني باطل » أيضا 
كالقسم الأول . 

أ أن يكون القبح وصفاً مجاوراً لمنبي عنه . وهذا قسم ثالث : كالنبي 
عن وطء الحائض » فيان النبي عنه ليس لذات الوطء » وإنا هو لغيره » وهو 
الأذى ؛ بدليل قوله عز وجل ل قل هو أذى 6" وهو وصف منفصل يفارق في 
حال الطمر ؛ ولبذا يثبت به النسب » ويجب به تكيل المهر » ويثبت به الحل 
للزوج الأول » وإحصان الرجم وما إلى ذلك . وكقوله تعالى ل ولا تؤتوا 
السفهاء أموالم ©" و قوله سبحانه « ولا تمش في الأرض مرحاً 46" » فالنهي 
عن الإيتاء والمشي لمعنى السفه » والمرح . 

إلا أن الحنفية كا أشرت آنفاً قالوا في الحسن والقبح إن النبي يقتضي ثبوت 
الج ف الي رى ر مخ عل ني الارن لا كن فعا 
نهى عنه الشارع » والجمهور والشافعية قالوا بثبوت القبح في النبي عنه بصورة 
لازمة ولكن متأخرة أي لما هى عنه الشارع قبح . 

أما النبي عن التصرفات الشرعية فيكن تقسيه إلى أحوال ثلاثة : 


. ۲۲۲ : من سورة البقرة ۲ » آية‎ )١( 
. من سورة النساء : > » رم الآية :ه‎ )5( 


(؟) من سورة الإسراء 1۷ , رق الأية : ۲۷ . 
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١-الحال‏ الأول : 


أن يكون النبي عن التصرف لذاته وحقيقته : أي لقبح في عينه بأن يرجع 
النبي إلى ذات المنهي عنه أو جزئه » وهذا كالنبي عن التصرف لانعدام ركنه أو 
انعدام محله : كالنبي عن نكاح الحارم » وبيع الميتة » وبيع الحرء وبيع الأجنة في 
يلون ماعا و امال ذلك 

فبذه التصرفات مما نص الأصوليون » والفقهاء » على فسادها المرادف 
لبطلاها باتفاق لعدم قابلية الحل للتصرف الشرعي » فلا يترتب عليها أي أثر 
و 

فنكاح المحارم : باطل غير منعقد » ولا يترتب عليه ثبوت نسب ؛ وبيع 
الميتة » وبيع الأجنة : باطل غير منعقد لا تثبت به الملكية › ولا يترتب عليه 
التزام ما . 

ومثله : أن ينكح الرجل أخت روجته 0 يازوج الخامسة مع وجود 
الأربع » أوأن ينكح المرأة على عمتها » أو خالتها » أو ينكح المرأة في عدتها : 
ومثله أيضاً : نكاح المتعة والشغار . 

فكل نكاح من هذا القبيل غير صحيح لأنه منبي عن عقده » فهو باطل › 
والفعل الباطل لا يكون سببا لحكه . 

والمنبي عنه لعينه إنما يدل على فساد المنبي عنه شرعا لا لغة » لأن فساد 
الثيء عبارة عن سلب أحكامه » وغراته المقصودة » وليس في لفظ النبي ما يدل 
عليه قطعا » لأنه لو قال لا تبع هذا » ولو فعلت عاقبتك » ولكن يترتب عليه 


)١(‏ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري شرح كتاب الأصول للبزدوي ٠١‏ : 1097 . وانظر فواتح الر موت شرح 
مس الثبوت لال 
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أحكامه لم يكن متناقضا . وكذلك لو قال يتك عن ذبح شاة الغير بغير إذنه 
عة ولك إن فلت حلت الذييخة فاته لا يكون ناقا أيضا: 

حيث أن النبى : هو طلب ترك الفعل » ولا إشعار له بسلب أحكامه » 
وغراته » وإخراجه عن كونه سببا مفيدا لها . 

والدليل على بطلان هذه التغرفات شرعا هى؛ النض » والإجماع : 
والمعقول . 

: أما النص فحديث غائشة رضى الله عنما قالت : ( قال رسول الله بر‎ ١ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فبق رة" وفي رواية الإمام مسل ( من‎ 
عمل علا ليس عليه أمرنا فهو رد )'" . وفي رواية الإمام أحمد ( من صنع أمرا‎ 
. ) على غير أمرنا فهو مردود‎ 

ولا شك أن المنبي عنه على غير أمر الشرع فيكسون مردودا » والمردود 
ما لی شعي ولا م ن الزه إن أف إلى العيناذات اف ع 
الاعتداد ها » وإن أضيف إلى العقود اقتضى فسادها » فلا يكون المنبي عنه 
تروع ول كرتي عليه آثاز التضرقات المشروعة + لان الرقود عل اع كآنة 
لم يوجد . 

والمراد بالأمر في قوله به ( ليس عليه أمرنا ) واحد الأمور وهو ما كان 
عليه الني بلي » وأصحابه » وقوله ( فهورد ) المصدر بعنى المفعول کا بينته 
رواية أحمد رضي الله عنه ( من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود ) فيكون الأمر 
ھا عو ایر الد وم وھ ا شرقة الله ان هو الساة انع و ات وقد حيده 


: وانظر شرح الأربعين النووية الحديت الحامس . ص‎ . 5١١ : 5 . انظر فتح البارى لابن حجر ط : اللفية‎ )١( 
. ط : السلفية‎ ٩ 
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كيفية لم يرسمها الدين ولم يرشد إلى عملها » أو تنافي أصلا من الأصول العامة , 
وإن حدث شيء من ذلك فهو رد أي باطل » ولا يتفرع عليه أثره . 


وهكذا فأمر تحليل الحلال » وتحريم الحرام » وتشريع العبادات » وبيان 
كيتها وكيفيتها » وأوقاتها » ووضع القواعد العامة في جميع المعاملات ٠‏ والعلاقات 
أ اة والأحوال ا لا ن اللاتمالن + ا 
وجل قد شرع لنا في قرآنه » أوعلى لسان رسوله محمد یھ کل ما يتعلق بشؤون 
العتاذات + وقواعك > وان العاملات ٠‏ ,ولي لأخنا كتا من كن قرا أو جاعة 
أن يزيد أو ينقص أو يتخطى ما شرعه الله تعالى » لأنه عز وجل هو الأعلم با 
يسعدنا أو يصلحنا . 


وهكذا : کل عمل ليس عليه أمر الله في قرآنه أو امو وة فيو دون أن 
باطل . 
وك يُبطل الحديث : الاختراع في العبادات » يبطل أيضا الاختراع في 


المعاملات التي تنافي آية من الآيات القرآنية » أو حديثا نبويا معدا ء أو صلا 
من أصول الدين العامة » فإنها مردودة أي باطلة أيضا ‏ ولا يتفرع عليها أثرها . 


أقوال الأمة في هذا الحديث : 


قال في الفتح :"" هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده 
فإن معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه . 


. ط ء السلفية : كتاب الصلح : باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود‎ ) 5١1: ص‎ ۰٠: ج‎ ( )١( 
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وقال الإمام النووي"" : هذا الحديث ينبغي حفظه واستعاله في إبطال 
النكرات : 6 ينبت إقاعة الابعدلال نه كذلك + وهو اة عظية مق راغ 
الإسلام ؛ وهو دليل لمن يقول من الأصوليين أن النهي يقتضي الفساد . 

وقال الطوفي'" : هذا الحديث يصلح أن يكون نصف أدلة الشرع : لأن 
الدليل يتركب من مقدمتين » والمطلوب بالدليل إما إثبات الحم أو نفيه » وهذا 
ادن مقدسة كرف في إثبات كل حك شرعي أو نفيه E‏ مير 
كلية : في كل دليل ناف لحك : مثل أن يقال في الوضوء اء نجس : هذا ليس من 
أمر الشرع » وكل ما كان كذلك فهو مردود » فهذا العمل مردود ؛ فالمقدمة الثانية 
ثابتة بهذا الدليل » وإنا يقع النزاع في الأولى ؛ ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر 
الشرع فهو صحيح » مثل أن يقال في الوضوء بالنية : هذا عليه أمر الشرع » وكل 
ما كان عليه أمر الشرع فهو صحيح ؛ فالقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث » والأولى 
فيها النزاع . 

فلواتفق أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حك شرعي 
ونفيه + لاستقل الحديثان مجميع أدلة الشرع؛ لكن هذا الال لآ يوحند فان 
حديث الباب نصف أدلة الشرع اه .فتح . 

وهكذا كل اختراع في الدين فهو باطل وضلال مردود على صاحبه . 

أما الإختراع في أمور الدنيا فليس بضلال بل قد يثاب عليه صاحبه مادام 
موافقا لقواعد الشرع العامة . 

وقال في الفتح أيضا : يحتج بهذا الحديث في أمور : 

)١(‏ انظر صحيح ملم بشرح النووي ط : المطبعة الصرية . ٠١ : ١١‏ ؛ باب نقص الأحكام الباطلة ورد محدثات 
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أ إبطال جميع العقود المنهية » وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها » وأن 
الى هي النتناة “لاو الات كلها لسك هن افر الان فجي رده 

ب وأن حك الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله ب « ليس عليه 
آنا م واد نوه آمو الياية: + 

ج - وأن الصلح الفاسد منتقض » والأخوذ عليه مستحق الرد . | ه فتح . 

وخلاصة القول : انه لا شك أن المنهي عنه على غير أمر الشرع فيكون 
مردودا > فلا يكون مشروعا 3 ولا تترتب عليه آثار التصرفات المشروعة 0 لان 
المردود على فاعله كأنه لم يوجد . 

١‏ - وأما الإجماع : فهو أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم استدلوا على 
فساد بيوع » وأنكحة بالنهي الوارد عن الشارع عنها فاستدلوا على بطلان نكاح 
المحارم بالنهي عنها » وعلى فساد عقود الربا بقوله بي : « لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا سوا وا22 ٠ال‏ م 

ومن ذلك احتجاج عبد الله بن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى : 
$ ولا تنكحوا الشركات حتى يؤمن" 4 . 

ا استدلوا على فساد نكاح الحرم بالنهي ؛ وعلى فساد بيع الطعام قبل قبضه 
بالنهي أيضا . 

وهكذا أجمع العلماء على اختلاف أمصارم على الاستدلال بالنواهي على أن 


. . والير بالبر . والشمير بالشعير‎ ٠ رواء الجاعة إلا البخاري يلفظ : « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة‎ )١( 
ا س ا وو غار رافظ لا تر الب راه + كم اي ب اتا عن‎ 
. ص :۲۷۹ ) » وكتاب البيوع باب بيع الذهب بالذهب‎ 


(؟) من سورة البقرة » : ۲ ء آية : ۲۲۱ , 
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المنهي عنه ليس من الشرع » وأنه باطل لا يصح ‏ وهذا هو المراد بكون النمي 
اا لاما 

وام لرل 

أ أن النهي عن الشيء يدل على تعلق الفسدة به أو با يلازمه ؛ لآن 
الشارع حكم لا ينهى عن المصالح › إنما ينهى عن المفاسد » وفي القضاء بالفساد 
إعدام لها بأبلغ الطرق . 

ب النهي مشارك للأمر في الطلب » والاقتضاء » ومخالف له في طلب 
الترك » والأمر دليل الصحة » فليكن النهي دليل الفساد المقابل للصحة ضرورة 
كون النهى مقابلا للأمرء وأنه يجب أن يكون حك أحد المتقابلين مقابلا للآخر . 

عد إن الى غاا رجا ينا فى إل اشاش فق ا #الأن 
نصبها سببا تمكين من التوسل ونهي من التوسل » ولأن حَكمّها مقصود الآدمي › 
ومتعلق غرضه » فقكينه منه حث على تعاطيه » والنهي منع من التعاطي › ولا 
يلق :ذلك مكة الشارع , 


؟ ‏ الحال الثاني : 

أن يكون النهي عن التصرف لمعنى في غيره ‏ يعبر بعض الأصوليين » أي 
لوصف جاور" غير لازم للتصرف المنبي عنه : كالصلاة في الأرض المغصوبة 
للغصب . والإضرار بصاحب الأرض » وشغل ملكه ؛ والمعنى منفصل عن المنبي 
عنه وجودا وعدماء لان الإيذاء والشغل قد يوجد ولا صلاة » وقد ينعدم 
والصلاة موجودة . وكالصلاة بالثوب المسروق للإضرار بالمسروق منه . 


وهي أيضا منفصلة عن المنهي عنه » ومثلها : الصلاة بثوب الحرير » فإنها 


. آي يكن انفكاكه عن المنهى عنه في الجلة‎ )١( 
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مأمور بها من جهة أنها صلاة » ومنهى عنها من جهة الحرير » وكالبيع وقت 
التاق ليلاة اة لقو ينث الغلا 

لأن النهي عن البيع إغا ورد لمعنى ترك السعي » وهذا المعنى منفصل عن 
البيع وجودا وعدما ."“ والوطء في الحيض للأذى » والتلوث بالدم ؛ والمعنى أيضا 
منفصل عن الوطء وجودا وعدما ؛ لان التلوث قد يوجد ولا وطء » وقد ينعدم 
والوطء موجود . 

فهذه الأفعال والتصرفات وأمثالها : مما يقع فيه النهي على معنى مجاور تعتبر 
في نظر المهور صحيحة » منعقدة تترتب عليها آثارها الشرعية ؛ والنهي عنها لا 
يورث البطلان » ولا الفساد » لكنه يورث فيها كراهة فقط . وهذا لأن القبح 
في غير النبي عنه » فلا يقتضي النهي رفع المنهى عنه » بل يقتضي رفع المعنى 
القبح » وبذلك يكون ذات المنبي عنه صحيحا مشروعا بعد النهي » غير أنه 
مكروه . 

وعلى هذا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة » والثوب المسروق » وتبرأ ذمة 
الصلي  »‏ ينعقد البيع وقت النداء » وتترتب عليه آثاره » من ثبوت الملكية › 
وتقرر الثن » والرد بالعيب » وما إليها . 

وكذلك الوطء في الحيض يثبت به النسب » وحل الموطوءة للزوج الأول › 
وخر الصداق .ونا إل ذلك 

وإنما يترتب على هذه الآفعال والتصرفات الاثم فقط عند الجهور » لوقوعها 
على غير الوجه الأكل النظيف الذي قرر الشارع أن تكون على هديه . ولا يجيء 


(1) لأن ترك السعي قد يوجد ولا بيع ٠‏ وقد ينعدم والبيع موجود . حلاف بيع الحر . ونكاح احارم . وأزواج 
الآباء . فإن النهي فيها مستعار للنفي لفقد الحل . 
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مله ق'الصملاة في الوقت المكروه لان تقضانه ق السبب ٠:‏ .ولا'في الصو لان 
تعيين الوقت معتبر فيه . 

ولم يخالف في ترتب الأثار والمقاصد الشرعية على هذه المذكورات سوى 
الإمام أحمد والإمام مالك في إحدى الروايتين عنها" » والظاهرية » والزيدية › 
والإمامية » والجبائي وابنه » والإمام الرازي الذين قضوا بالبطلان في هذا الوجه 
؟ قضى به الكافة في الوجه الأول » ولم يفرقوا بين المنهي عنه لذاته » والمنبي عنه 
لقره 

ورأوا أن النهي عامة يتوجه إلى المفاسد » فيستوجب البطلان » ويصبح 
خلاف هدي الشارع . 

وفي هذا يقول ابن حزم : ( وكل أمر علق بوصف ما ء لا يتم ذلك العمل 
الأمور به إلا ما علق به » فم يأت به المأمور ا أمر » فلم يفعل ما أمر به » فهو 
باق عليه » وهو عاص بما فعل والمعصية لا تنوب عن الطاعة ) . 

وقال أبو الحسين البصري : بأنه يفيد الفساد في العبادات فقط » وعلى هذا 
فالمصلى مثلا في الأرض المغصوبة فعله باطل . لأن الصلاة في الأرض المغصوبة 
منهي عنها » فلا تكون مأمورا بها » لتضاد الأمر والنهي . 

ولأن الصلاة حركة وسكون » والشغل جزء منها » والنهي لجزئه مبطل ؛ 
ولأن المنبي عنه في العبادة معصية » فلا يكون مأمورا بها . 

ولأنه يؤدي إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراما وواجبا » وهو 
متناقض ؛ فإن فعله في الأرض ٠‏ وهو الكون فيها » والقيام » والقعود » والركوع 


. ) ۲۷٣: ۲ ( ) ۲۲۹ انظر : الإحكام للأمدى . ( ج ۲ ص ۲۷۱ ) وانظر جع الجوامع ( ج ۱ ص‎ )١( 
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والسجود أفعال اختيارية » وهو معاقب عليها » منهي عنها » فكيف يكون 
متقربا ا هو معاقب عليه ؟ مطيعا ا هو عاص به ؟ وجوا به : 


١‏ أن الصلاة تصح مع الكراهة لأن الفعل الواحد له وجهان متغايران هو 
مطلوب من أحدها » مكروه من الآخر . فليس ذلك غالا » إنما ا حال أن يكون 
مطلوبا من الوجه الذي يكره منه » لأن العمل الواحد يكن أن يكون مأمورا به 
من وجه منهيا عنه من وجه آخرا" . 

ففعله مثلا من حيث أنه صلاة مطلوب » إا المكروه من حيث أنه غصب » 
والصلاة معقولة بدون الغصب » والغصب معقول بدون الصلاة » فاجع الوجهان 
المتغايران'' فإنه لا يستبعد أن يقول رجل لآخر : ابن مسجدا ولكن لا تبنه على 
مقبرة أو أرض مغصوبة أو من مال مغصوب مثلا ؛ فإن فعل شيئاً من ذلك كان 
متثلا من وجه خالفا من وجه أخر . 

ومثله » لو قال رجل لآخر مثلا : خط هذا الثوب » ولا تدخل هذه الدار 
فان الت فاتك > وإن ارتكبت النهي عاقبتك » فخاط الثوب في الدار 
خت مكافاتة و 2 

ولو رمى سها إلى كافر » فرق منه إلى مسل » لاستحق سلب الكافر » 
ولزمته دية المسلم ؛ لتضن الفعل الواحد أمرين مختلفين . 

۲ ثم إن المأمور به مطلق الصلاة بشرائطها » وأركانها » وقد أ بجميع 


اجنيا > وإما هي للعارض > وهو الغصب » والمشروعات يصح يها > ووصفها 


. ۲٤ انظر : روصة الناطر لابن قدامة المقدسي .ص‎ )١( 
, 50:١. انظر : اللستصفى‎ )۲( 
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؟ ثم إن السلف لم ينقل عنهم : أنهم كانوا نامرون من قات من الطلة 
بوجوب قضاء الصلاة في أماكن الغصب . ولو أمروا لانتشر أمرم . 


٤‏ ثم إن التضاد نما يكون إذا كان بين المأمور به والمنبي عنه لذاتها » ولا 
وجود لهذا النوع في الشرع ؛ لأن الثيء لا يكون ْنا لذاته » ومبْحاً لذاثه". 

وأما المأمور به بالذات ولمنبي عنه بالعرض » فلا تضاد بينها ؛ فيؤمر 
ا لأنه عة وي غ لأنة خضب 


والفعل وإن كان واحدا في نفسه » إذا كان له وجهان مختلفان يجوز أن 
يكون مطلوبا من أحد الوجهين » مكروها من الوجه الآخر ؛ وإغا الاستحالة في 
أن د يطلب من الوجه الذي يكره بعينه ؛ 

ثم من حيث انه صلاة مطلوب » ومن حيث انه غصب مكروه » والغصب 
يعقل دون الصلاة » والصلاة تعقل دون الغصب » وقد اجتع الوجهان في فعل 
واحد » ومتعلق الأمر والنهي الوجهان المتغايران . 

ألا ترى أن الصام إذا ترك الصلاة » يكون فعل الصوم منه عبادة صحيحة › 
وهو مطيع فيه » وإن كان عاصيا بترك الصلاة مرتكبا للحرام . والطائف إذا شم 
يكون مطيعا بالطواف » عاصيا بالشتم . 

نما الممتنع أن يأمره وينهاه بفعل واحد من وجه واحد » فيقول مثلا : صل 
هناء ولا تصل هنا ؛ فيان هذا جمع بين النقيضين » والجمع بين النقيضين ممتنع ؛ 
لأنه جم بين التفى والإثبات: 

أما الضلاة:ق الارن الفصوية وأمغالها افليس قينا أمن ينها »وبي عن 
عينها » لأن ذلك تكليف با لا يطاق » وإفا أمر بها من حيث هي ٠‏ مطلقة › 


A 


ونبى عن الكون في بقعة » فيكون مورد الأمر غير مورد النهي » ولكن جمعا في 

والعبد هو الذي جمع بين المأمور به » والمنهي عنه » لا أن الشارع أمره بالجمع 
E‏ 

فالمكلف إذا صلی في مكان مباح » كان ممتثلا ؛ لإتيانه بالواجب بمعين'ليس 
منهيا عنه ؛ وإذا صلى في مكان مغصوب فقد يقال إنما هي عن جنس الكون فيه ٠‏ 
لاحن فيوس الملاة ف عد أدى الراجب الل يتنه عن الخال بده كن 
نبي عن جنس فعله » فبه اجټع في الفعل المعين : ما أمر به من الصلاة الطلقة › 
وما نبي عنه من الكون المطلق » فهو مطيع عاص . 

ولا تقول : إن الفعل المعين مأمور به منهي عنه » لكن اجتّع فيه المأمور به 
والمنبي عنه » ا لو صلى ملابسا لمعصية من حمل مغصوب . مثلا . 

فالفعل الواحد : يكن أن يكون مأمورا به » منهيا عنه » ولكن من 
و لان وس ةراع 6 أن العين الوالهيدة « يكن أن تكو ممودة 
مذمومة من وجهين » لا من وجه واحد » وقد قال تعالى : « يسألونك عن الجر 
والميسر قل فيه إثم كبير » ومنافع للناس » وإِمْهما أكبر من تفعها ‏ . 

فالفعل وإن كان واحدا في نفسه » ولكن له وجهان متغايران ¥ قدمت . 

ومثل الصلاة في الأرض المغصوبة » الطهارة بخف مغصوب » فغاصب الخف 
إذا مسح عليه صحت طهارته » وبالتالي صلاته » خلافا للظاهرية والرواية 
الثانية عن أحمد » ومالك رضي الله عنها . 


. ۲۲۹ : ١5 انظر جموع فتاوى العلامة : ابن تمية‎ )١( 
. ۲۱۹ : من سورة البقرة : ۲ ء أية‎ )۲( 
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وأدلتنا کا قدمت في الصلاة في الأرض المغصوبة » وأنه قد حصلت الطهارة 
على الوجه المطلوب منه شرعا » وإنما هو جان على حق صاحب الخف » وهكذا 
كان النهي منصبا إلى مجاور . 

ومثله الذي يصلي بثوب مغصوب » أو يتوضاً اء مغصوب ٠‏ أو يحج بال 
حرام » فكل هذه المسائل سواء في الصحة » والعلة ما تقدم ذكره أن حقيقة 
المأمور به من الحج » والسترة » والطهارة » قد وجدت . 

وأما الجواب على أن حقيقة المأمور به لم توجدءلآن المعدوم شرعا كالمعدوم 
سينا تدكوق ال ينوب موت الد وة ها ت العطن» ولك مطل 
للصلاة » وكذلك الوضوء بماء مغصوب . 

فأقول كا ذكرت آنفا : إن الله تبارك وتعالى أوجب الطهارة مطلقا » وحرم 
الغصب مطلقا » ولم يقيد واحدا منها » ولا يلزم من تحريم الثيء » أن يكون 
عدمه شرطا ا أنه لوسرق في صلاته لم تبطل صلاته » وكذلك لو عزم في صلاته 
على قتل إنسان لم تبطل صلاته مع مقارنة الحرم . 

فان هذه الأحكام وأمثانها » لم يتسلط النهي على الماهية » ولا على وصفها 
اللازم بل تسلط على الغصب » من غير تعرض لكونه في وضوء أو صلاة . 

بخلاف الربا مثلا » فإن الحديث قد بين بقوله بهلي : « لا تبيعوا الذهب 
ا الى » حيث سلط النهي على البيع المشتقل على 
الزيادة » ولم يأت عنه ّم أنه قال لا تتوضاً بالماء المغصوب ؛ فبين الموضعين 
فرق ظاهر" . 


)١(‏ رواه البخاري بهذا اللفظ . فتح الباري ط : السلفية ءج ؟ ء ص : ۳۸۰ . في كتاب البيوع . باب بيع الذهب 
بالذهب . 
(1) انظر تهذيب الفروق للشيخ عمد علي ١‏ ؟ :18 . 
دامخا 


وبخلاف طهارة الحرم أيضا إذا مسح على الخف » لكونه هنا مخاطبا في 
طهارته بالغسل » فلم يأت به » فلم تحصل حقيقة الطهارة المأمور بها بكا ها » مع 
النهى عن لبس الخف لكونه في نفس الحقيقة لا في مجاورها . 

فكل من الغاصب » وانحرم » وإن اشتركا في العصيان بلبس الثوب المغصوب 
والخف المنهي عن لبسه » إلا أن النهي في الغاصب لما تعلق بامجاور للمأمور به » 
لا بنفس حقيقته » اقتضى فساد اجاور لا فساد المأمور به » فلم تبق الذمة 
مشغولة بالمأمور به . 

والنهي في الحرم » لما تعلق بنفس حقيقة الأمور به » لا جاوره , اقتضى 

والخلاصة إن حاصل أقوال العلماء في الصلاة في المكان المغصوب » وأمثالها مما 
وقع فيه النهي على مجاور » أربعة مذاهب : 


١‏ إنها باطلة » يجب قضاؤها » كالنهي عن العمل لذاته وحقيقته » وهو 
قول الظاهرية ورواية عن أحمد ورواية عن الإمام مالك . 


؟ -إنها باطلة ولا يجب قضاؤها ؛ لأن النهي يقتضي البطلان › ولأن 
السلف ل يكونوا يأمرون بقضاء الصلوات في المكان المغصوب » ومن قال به : 
الباقلاني » والرازي » ولا يخفى بعده . 

٣‏ إنها صحيحة وهو قول الجهور » الشافعي » وأبو حنيفة » ورواية ثانية 
عن مالك وأحمد » وأكثر أهل العلم » ولكن لا أجر فيها » كالزكاة إذا أخذت منه 
قهرأ . 

إنها صحيحة » وله أجر صلاته » وعليه إثم غصبه » وهذا القول أقيس . 


- ۸۹ 


۴ الحال الثالث 


أن يكون النهي عن العمل أو التصرف لوصف لازم له » لا ينفك عنهء 
ومن أمثلته النهي عن الصوم في يوم عيد الفطر » وأيام النحر » والتشريق 
والطواف حال الحدث » والبيع المقترن بشرط فاسد » أو بزيادة في العوض في 
الربويات" » وكذلك بيع الجهول » وغير مقدور التسلم » والاستئجار بأجرة 
خيولة وما نال ذلك 

فالصوم » من حيث أنه صوم مشروع مثاب عليه » ومن حيث أنه واقع في 
يوم عيد غير مشروع » فالنهي لم يرد لذات الصوم » ولا لذات اليوم لأن الصوم 
قهر النفس الامارة بالسوء » وقهرها حسن » واليوم من حيث هو محل للصوم » 
لا يصح النهي عن ا 7 

والطواف مشروع » ولكن وقوعه مع الحدث مكروه . 

والبيع مشروع » ولكن وقوعه مقترنا بشرط أو بزيادة في العوض مكروه » 
وقد انقسم الاجتهاد الأصولي الفقهي في هذا الصدد إلى قسمين : 

كان المهور » والشافعي في أولما » وكان الحنفية في الثاني . 

فذهب الجهور والشافعي رضي الله عنه : إلى أن النهي عن الشيء لوصف 
عندم » هذا لذاته » وذاك لوصفه » ولا ينفك الوصف عن الأصل » ۴ لا ينفك 
العرض عن الجوهر . ولا يرتبون عليه أي أثر من الآثار المقصودة منه . 

. 8١-85: ۱ انظر المستصفى‎ )١( 

(۲) وهكذا عام أن النهي عن صوم هذا اليوم إغا ورد لصفة زائدة في اليوم وهي العيدية . 


اك 


فالبطلان الذي يقتضيه النهي لوصف الأصل ٠‏ كالبطلان الذي يقتضيه 
النهي لذات الأصل » ولا يترتب على واحد منها أثر شرعي . 

ولا فرق بين فساد الأصل » وفساد الوصف » من حيث عدم المشروعية . 
فالنهي عن الوصف عندم يضاد وجوب أصله" . 

فإن الوصف إذا نبي عنه سرى النهي إلى الموصوف لأن الوصف لا وجود له 
مفارقا لموصوف » باعتبار لزومه » فيؤول الأمر إلى أن النهي تسلط على الماهية 
الموصوفة بذلك الوصف » فتكون الماهية على ضربين : ضرب عار عن الوصف فلا 
يتسلط النهي عليه » وضرب متصف بذلك الوصف فيتسلط النهي عليه . 

وحينا حكوا بنفاذ الطلاق في الحيض صرفوا النهي عن الأصل » والوصف › 
إلى تطويل العدة . 

كذلك حينا صححوا الصلاة في أوقات الكراهة ‏ وف الأماكن السبعة » مع 
أن النهي وارد فيهها » لأن النهي منصرف عن أصل الصلاة » ووصفها إلى غيره » 
وهو التشبه بالكفار . 

وذهب الحنفية » وعامة المتكامين إلى التفرقة بين النهي المتجه إلى الذات » 
وبين النهي المتجه إلى الوصف اللازم . 

فرأوا مع الكافة أن الأول : يقتضي البطلان . 

أما الثاني : فرأوا أنه يقتضي الفساد » لأنه لا يلزم من قبح الوصف » قبح 
الأصل فيكون مشروعا بأصله » غير مشروع بوصفه » فيصير فاسدا » لأن الفاسد 


)١(‏ أي ظاهرا لا أنه يضاده عقلا » وإلا ورد عليهم نبي الكراهة > ولزم ألا يجامع وجوب أصله ‏ لأن نسبة 
الكراهة » والتحري إلى الوجوب في التضاد سواء » فلو لم يجامع أحدهما ل يجامع الآخرء وذلك يوجب أن لا يتأدى 
الواجب بالصلاة والصوم المكروهين وأنه باطل . 

RE 


غنارة عن قات الوسنهةذون الأضل + كالفاسد من اللؤلقء إذا اضفر واتكدو : 
ألا ترى أن اللحم إذا تغير مع صلاحه للغذاء » يقال : فسد . 

فالفساد عندهم : منزلة بين الصحة والبطلان . 

وعبروا عن البطلان » يعدم مشروعية الأصل » وعن الفساد بعدم مشروعية 
الوضف فقط :دون الأصل:: 

وكان الباطل عندم غير مشروع بأصله ولا وصفه . 

وكان الفاسد » مشروعا بأصله دون وصفه والصحيح مشروع بأصله 
ووصفه . وهذه التفرقة انفرد بها الحنفية » ولا نكاد نجدها عند غيرهم 8 

والفعل الفاسد عندم سبب لحكه » مع وجوب التفاسخ خروجا عن المعصية 
فإذا طرح الزيادة » كان عقد الربا مثلا صحيحا . 

وحقيقة الخلاف بين هذين الفريقين في أمرين : 

أحدههما : النهي عن الشرعيات بلا قرينة أصلا يقتضي القبح لعينه عند 
باطلا » فلا يكون المنهي عنه مشروعا بأصله ولا وصفه ٠‏ فلا يكون بالتالي سببا 
لحكه إلا إذا ذل دليل على خلافه ٠‏ فحينئذ يكون قبيحا لغيره ؛ كالنهى عن 
القربان حال الحيض » وعن البيع وقت النداء وعن الصلاة في الأرض المغصوبة ‏ 
فإذا لم يكن مشروعا . لا يترتب عليه الحم حتى لا يكون البيع الفاسد سبيا 
لاملك . ولا النذر صحيحا بصوم يوم العيد . 

وعند الحنفية يقتضي القبح لغيره . والصحة بأصله إلا لدليل يدل على أنه 
لقبح في عينها أي ذاتها أوجزئها . فحينشذ يكون قبيحا لعينه فلا يكون 
مشروعا . 

۔ ۹۲ _ 


فثال الأول : صوم يوم العيد » وبيع الجهول » والبيع المتضن للربا وأمثالها 
فيان الشارع وضع الصوم للثواب » والبيع لاملك › فلا قبح فيها » ولا في شيء من 
أركانها » وإنما نبى عن صوم يوم العيد » للإعراض عن ضيافة الله » وعن بيع 
الجهول » لأنه يقضي إلى النزاع » وعن الربا » للزيادة في أحد العوضين . 

ومثال الثاني : بيع الملامسة وإلقاء الحجر : بأن يتساوم الرجلان سلعة فإذا 
لمسها مريد الشراء » أو ألقى عليها حجرا لزم البيع فيا يسه » أو يقع عليه الحجر 
فهذا وأمثاله هى عنه لقبح في ذاته » وهو عدم العقد » ومثله نكاح ما نكح الآباء 
لقوله تعالى : « ولا تنکحوا ما نكح آباؤم ©" أي لا تتزوجوا حيث دل دليل 
السياق أن النهي عنه لعينه » وهو قوله تعالى انه كان فاحشة يعني معصية › 
ومقتا يعني بغضا وساء سبيلا » أي بكس المسلك . 

ومثال الثالث : بيع الميتة » وماء الفحل » والجنين » فان النهي عنه لقبح في 
جزئه » وهو عدم ركن العقد . 

دليل الشافعية : أن النهي في اقتضاء القبح من حيث حكة الناهي حقيقة › 
كالأمر في اقتضاء الحسن من حيث حكة الآمر » فاما كان كذلك » والحقيقة من 
كل شيء تتناول الكامل منه لا الناقص » لأن الناقص معدوم من وجه » اقتضى 
النهي قبحا لعين المنهي عنه إلا بدليل » كالأمر يقتضي الحسن لعين المأمور به إلا 
بدليل . 

دليل الحنفية : أن النهي يراد به عدم الفعل » لأن النهي لإعدام الفعل بناء 
على امتناع العبد » لأن النهي ابتلاء » والابتلاء إنما يتحقق با فيه اختيار » حتى 
يكون مثابا بالانتهاء تعظيا للناهي » ويكون معاقبا بترك الانتهاء بفعل المنهي 
عنة . 

. ٠١ : أية‎ . ٤ : مى سورة النساء‎ )١( 


_ ۹ - تحقيق المراد (15) 


بخلاف النسخ فانه لاعدام الشيء لعدم كونه مشروعا ورد الحنفية على 
الشافعية : بأن القبح إذا ثبت في عين المنهي عنه لا يكون مشروعا أصلا » 
فيكون المقتضى وهو القبح ثابتا على وجه يبطل المقتضي وهو النهي » لأن النهي 
حينئذ لا يبقى نیا بل يكون نسخا وهو باطل . 


ولقائل أن يقول : لا نزاع أن النهي يقتضي تصور المنبي عنه » وإفا 
النزاع في أنه هل يبقى مشروعا بعد النهي أم لا ؟ 


فان من الجائز : أن يكون الشيء ثابتا عند ورود النهي » ولا يبقى 
معتبرا : كالمنسوخ مع الناسخ . 

والثاني : أن نفي المشروعية لا ينافي الاختيار » بل المنافي له سلب القدرة › 
كا في النهي عن الأفعال الحسية ؛ لأن المشروعية صفة الأفعال » فلا يلزم من 
انتقاء الصفة » انتقاء الموصوف . ولأن القبح مع المشروعية » صفتان متضادتان › 
فاذا ثبت القبح انتفت المشروعية لا ستحالة الاجتاع بين الضدين » فلا يلزم من 
ارتفاع المشروعية انتفاء الأفعال ا في النهي عن الأفعال الحسية . 


والثالث : المشروعية حك من أحكام الله تعالى فإذا ورد النبي عليها كان 
النهي رافعا إياها » ولا معنى للنسخ إلا هذا . 


ولأن سامنا أن النهي يقتضي التصور » ولكن لا يلزم من ثبوت التصور 
أن تقال له ته 


أجيب عن الأول : بأن النهي عبارة عن طلب الامتناع عن الفعل بطريق 


155 


وطلب الامتناع افا يصح فيا يكون وجوده في المستقبل لا فا لا يكون في 
المستقبل ؛ فإن طلب الامتناع عما لا يكون لغو . 

وقياسه على النسخ باطل : لأن النسخ عبارة عن الإعدام » والنهي عبارة 

والجواب عن الثاني : أن نفي المشروعية في الفعل الحسي لا ينافي الاختيار 
لأن وجود الفعل هناك لا يتوقف عل ورود الشرع . 

أما الفعل الشرعي : فإن وجوده بالشرع » فيلزم من انتفاء المشروعية انتفاء 
الاختيار » لأنه ليس في يد العبد فعل معدوم . 

وقوهم : المشروعية صفة الأفعال » فلا يلزم من انتفاء الصفة انتفاء 
الوصوف . قلت : نعم لولم تكن الصفة داخلة في الماهية » كالبياض أو السواد » 
اسان ؛ ولا نسم ذلك لأن المشروعية : صفة داخلة في الماهية » فيلزم من 
اتف اها انتفاء المافية كاليوانية + أو النطق الأتنان + فاد انت احذهنا ٢ات‏ 
الإنسان لأن ماهية الشيء عبارة عن تام أجزائه » فلا توجد بدون تمامها . 

بيانها : أن المشروع عبارة عن ذات له صفة المشروعية كالناطق عبارة عن 
ذات له صفة النطق ؛ فإذا انتفى النطق » لا يمى الذات ناطقا . 

فكذا إذا انتفت المشروعية لا يسمى الذات مشروعا » ولا نسم استحالة المع 
بين القبح » والمشروعية » لتغاير الجهتين » لأن القبح في الصفة » والمشروعية في 
الذات . 

والجواب عن الشالث : سامنا أن المشروعية حك » ولكن لانسم أن النهي 
وارد على المشروعية » فن ادعى فعليه البيان » فكيف يكون ما يقتضي المشروعية 
مبطلا » رافعا لما ؟ 
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والجواب عن قوم لا يلزم من ثبوت التصور ثبوت المتصور : قلت نعم ؛ 
لكنه أراد بالتصور التكون في الخارج » لا التصور في الذهن ؛ فيلزم من ثبوت 
التكون في الخارج » ثبوت المتكون في الخارج أيضا . 

ثانيها : أنه اذا وجدت القرينة على أن النهي بسبب القبح لغيره » 
ويكون ذلك الغير وصفا لازما » فإنه باطل عند الشافعي ٠‏ والجمهور » كالقبيح 
لعينه » ولا فرق بينها . 

وعند الحنفية يكون صحيحا بأصله لا بوصفه » ويسمى فاسدا ء وهذا مبني 
على الأول" إلا أن المنهي عنه حرام » مع ترتب حكه عليه إن فعل ؛ ولهذا يؤمر 
بفسخه لرفع المعصية كا في البيع » والاجارة » والمضاربة المنبي عنها ؛ فإنها محرمة 
مثبتة لأحكامها . 

واستدل اجمهور والشافعية با يلي : 

١‏ أن الافعال الشرعية المنبي عنها لا تكون صحيحة بأصلها » وقبيحة لغيرها 
الا اذا بقيت مشروعة » ولا بقاء لشرعيتها مع ورود النهي عنها » فتكون قبيحة 
لعينها » وباطلة . 

؟ - أن النبي يقتضي قبح المنبي عنه باتفاق » وهو يستلزم القبح العيني 
لأن مطلقه ينصرف إلى الكامل » إذ الناقص موجود من وجه دون وجه . 

؟ا استدلوا لعدم التفرقة بين النهي عن الفعل لذاته وبين النهي لوصف لازم 
بما يأتي : 

) قوله صلی الله عليه وسم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد‎ ١ 
فقد حك بأن العمل متى خالف أمر الشرع وطلبه صار مردودا عنده » فلا يكون‎ 
معتبرا » ولا ينتج الأحكام التي يقصدها منه » سواء أكانت مخالفته راجعة إلى‎ 

. 510:١ انظر : التوضيح . لصدر الشريعة‎ )١( 
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ذاته » وحقيقته » أم إلى وصف من الأوصاف اللازمة له » إذ م يفصل . 
صلى الله عليه وسلم عن الصوم فيه" . 

وهذا في حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( هى النى صلى الله عليه 
وسام عن صوم يوم الفطر والنحر" ) . 

وقالوا ليس ذلك نيا عنه لأنه صوم » بل لأنه في يوم العيد » وأنه وصف . 

؟ - ان التصرفات الشرعية لا تعتبر في نظر الشارع إلا إذا كانت على وفق ما 
شرعه » ولا تكون مشروعة مع هي الشارع عنها إذ أدنى درجات المشروعية 
الإباحة » وقد انتفت بالنهي ٠‏ لأنه يفيد التحريم . 

؛ - أن النهي عن الشيء يقتضي قبحه › والقبح ينافي المشروعية ٠‏ فيقتضي 
كون التصرف المنبي عنه باطلا ؛ لأن الله تعالى وضع الأفعال الشرعية لأحكام 
مقصودة » كالصلاة » والصوم » للثواب ؛ والبيع لاملك . ثم ى عن بعضها » 
كالصوم في يوم العيد » فدل على أنه قبيح لعينه ؛ وبالتالي ل يعد مشروعا . 
لتنافي القبح والمشروعية ؛ فلم يبق سببا للأحكام المقصودة » فيكون باطلا . 

ه ‏ ان هناك تضادا بين المشروعية وبين المعصية » فلا يجوز أن يكون المنهي 
عمق 1 

5 - ان الشارع اذا طلب العمل ونهى عن أن يكون متصفا بوصف خاص » 
تبين من هذا : انه قد طلب العمل خاليا عن ذلك الوصف المنهي عنه » فاذا أوقع 

(۱) انظر شرح العضد على مختصر لمنتهى ١‏ ؟ : ٩۸‏ . وانظر جع الجوامع ١‏ : ۲۲۸ ۔ ۲۲۹ . 

(1) انظر : نصب الراية للزيلعي » ۲ : ٤۸۳‏ . تةة الحديث : ( وعن الصماء » وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ) 
ومعناه ان يخلل الرجل جسده بالثوب » والاحتباء أن يقعد على اليته وينصب ساقيه » ويلف عليه ثوبا . ( انظر فتح 
الباري ( ٤۷۷ : ١‏ » كتاب الصلاة باب ما يستر من العورة . وج ٤:‏ ص ۲۳۲۹ باب صوم يوم الفطر) . 

() انظر : شرح الحلي على جمع الجوامع 70:١٠‏ . 

NN 


متصفا به » لم يكن هو العمل الذي طلبه الشارع » فلا ينبني عليه الأثر الذي 


يقصده . 

- نبي الوصف يضاد وجوب الأصل . 

أدلة الحنفية : 

استدل الحنفية على أن المنبي عنه لوصفه اللازم عند الاطلاق الشرعي 
صحيح بأصله » فاسد بوصفه بما يلي : 

١‏ - ان النهي عن الشيء استدعى إمكان وجوده » أي متصور الوجود شرعا 
ليتحقق اختبار الشارع له بالنهي . 

فحقيقة النهي تستوجب كون المنبي عنه مكنا » فيثاب بالامتناع عنه › 
ويعاقب بفعله » والنهي عن المستحيل عبث » حيث لا يقال عادة للحار 
لا تفكر » ولا للزمن لا تقم » ولا للأعمى لا تنظر ؛ وهذا بخلاف النسخ » فانه 
لبيان أن الفعل لم يبق متصور الوجود شرعا : كنسخ التوجه الى بيت المقدس 
مثلا . فالنهي للانتهاء بالاختيار » فيعقد إمكانه » وتصور صدوره من العبد » 
ليثاب بالإحجام » ويعاقب بالإقدام وما لا أصل له حسا وشرعا فهو ممتنع ؛ فلا 
يتعلق النهي به ولان منغ الممتنم لا يفيك 

وهكذا فا حال لا ينهى عنه » لأن الأمر ‏ يقتضي مأموراً يكن امتثاله › 
فالنهي يقتضي منهيا يمكن ارتكابه » فصوم يوم النحر إذا نبي عنه » فينبغي أن 
يصح إمكان وجوده . 

وإمكانه : إما بحسب المعنى الشرعي أو اللغوي » والثاني باطل لأن المعنى 
اللغوي لا يوجب المفسدة التي نبي عنه لأجلها » فتعين الأول" . 


. ۲۱۷ : 1٠ التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة‎ )١( 
 اؤ8-‎ 


فإن قوله به للحائض : ( دعي الصلاة أيام اقرائك" ) » ويه عن الصوم 
يوم العيد » يقتضي أن يكون المراد من الصلاة » والصوم فيها : المعنى الشرعي لا 
الإمساك » ولا الدعاء . 


ولان النهي عن الشيء لمفسدته » والمعنى اللغوي لا يوجب المفسدة التي نمي 
لأجلها . 

فالشارع مثلا : لما هى عن بيع دره بدرهين » احتل أن يكون المنهي عنه 
المعنى اللغوي أي القول المسموع » أو المعنى الشرعي » وهو العقد المفيد للملك . ثم 
يتعين المعنى الثاني » لأن المفسدة التي :بى لأجلها وهو الفضل الخالي عن العوض 
في عقد المعاوضة تترتب على المعنى الشرعي لا اللغوي . 


؟ أننا إغا نرجح المعنى الشرعي : لأنه عرف الشارع الذي وضع اللفظ له ء 
فلا يحمل كلامه على غير عرفه » فلفظات الشارع تحمل على الشرعي لا اللغوي . 


5 أنه من المتفق عليه : أن الشارع لما هى عن الطلاق حال الحيض مثلا 
للإضرار بالمرأة ياطالة العدة » نهى عن الشرعي » ولهذا يترتب عليه حكه إن 
طلق حال الحيض ؛ وهو حق الرجعة في العدة » والفرقة . فمن نذر صوم يوم 
العيد كان نذره صحيحا يجب الوفاء به » غير أنه لا يؤمر بصيامه » إفا يؤمر 
بصيام يوم آخر بدلاً عنه » ويرتبون على فساده باعتبار الوصف أنه من شرع في 
صوم يوم عيد ثم أفطر قبل إقامه لا يلزم بصيام يوم آخر بدلا عنه » بخلاف 
الصيام في الأيام التي لم ينه الشارع عن الصيام فيها » فإن من شرع في صوم يوم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفتح ٤۲۷ : ٠١‏ » ومسلم » 18١ : ١‏ » وغيرههما من حديث عائشة من قصة فاطمة بنت 
أي حبيش التي سألت رسول الله بإ عن استحاضتها فقال : « فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ... الخ » وأخرحه أحمد 
في المسند بلفظ « دعي الصلاة أيام حيضتك » . انظر همع الزوائد ٠٠‏ : 380 . 


ا 


منها لزمه إقامه » فإن لم يته وجب عليه أن يصوم يوماً آخر بدلاً عنه » ومنهم 
من لا يرى هذه التفرقة في العبادات 9 

؟ - إن الشارع قد وضع أسباب الأحكام ليترتب عليها أثرها كاما وجدت › 
دون التفات إلى حرمتها » أو ما يقترن بها من أوصاف منهية ء إذ لا تناف بين 
حرمة الثىء و غات 3 فإذا وجدت حقيقة البيع بوجود الأركان ¢ 
وا حل » وجب أن يترتب عليها أثرها من الملك » حتى ولو كانت متصفة بوصف 
منهي عنه متى لم يكن مخلا بركنها أو محلها » فقد نبهى أن يطلق الرجل امرأته 
وهي حائض » ثم اعتبر الطلاق معتدا به إذا أوقعه في حال الحيض » فقد نى هنا 
عن وصف الشيء » ثم رتب أثره عليه إذا اتصف به . 

؟ - إن النهي يوجب إعدام المنهي عنه بفعل مضاف إلى كسب العبد 
واختيار: لأنه ابتلاء كالأمر » وإنما يتحقق الابتلاء إذا بقي للعبد فيه اختيار حتى 
إذا انتهى معظما لحرمة الناهي كان مثابا عليه » وإذا أقدم عليه تارك تعظم حرمة 
الناهي كان مضافا على إيجاده » ولا يتحقق ذلك إلا فيا هو مشروع . 

فبهذا يتبين أن موجب النهي إفا يتحقق في العقود الشرعية والعبادات إذا 

وأما وصف القبح فهو ثابت لمقتضى النهي » لكن ثبوت المقتضى لتصحيح 
المقتض لا لإبطاله . 

؛ - لو كان النهي عن الشرعيات عند الإطلاق لقبح في عينها لامتنع أصل 
النهي عنه شرعا ا يمتنع بالنسخ لتنافي القبح العيني والمشروعية > فكان يحرم 
الصوم والصلاة بنهيه عن بعض أفرادها . وهو باطل . 

5 - إن النهي إذا توجه إلى وصف الشيء كان مقتضيا بطلان هذا الوصف 


رد 


فقط » فإذا لم يكن وجود هذا الوصف خلا بحقيقة الشيء بقيت حقيقته 
موجودة + وحينكذ وجب أن يثبت لكل منها مقتضاه ء فيثيت الملك بالبيع نظرا 
لوجود حقيقته » ثم يجب فسخه نظرا لوجود الوصف النهي عنه » وبذلك أمكن 
مراعاء انين وإعطاء كل متها كه اللائق به : 

› إن النهي يدل على كونه معصية »› لا على كونه غير مفيد لحكه‎ ١ 
كالملك مثلا فنقول : بصحته لا ياباحته » والقبح مقتضى النهي » فلا يثبت على‎ 
. وجه يبطل النهي ؛ إغا يثبت على الوجه الذي ادعيناه وهو القبح لغيره‎ 

ومعنى هذا : أن النهي يقتضي القبح والنهي عنه يقتضي الإمكان » ولا بد 
من رعاية الأمرين » وذلك بأن يحمل القبح على القبح للغير » وهو لا ينافي 
الصحة » فيكون محافظة على المقتض وهو القبح » وعلى المقتضي وهو النهي بألا 
يكون يا عن المستحيل » بخلاف ما إذا حمل القبح على القبح لعينه » أو حك 
ببطلان المنهي عنه » فإنه يلزم إسقاط النبي وجعله عبثا . 


۷ - إن صحة الأجزاء والشروط كافية في صحة الشيء » وترجيح الصحة › 
وهو الأصل باعتبار الأجزاء » أولى من ترجيح البطلان » إلا عند الدلالة على 
القبح العيني والجزئي » فيصح نهيتك عن الربا لعينه » ولو فعلت لعاقبتك »› 
ولكن يثبت به الملك . 

وقد بحث الإمام القرافي رحمه الله تعالى من المالكية هذا الموضوع وبسطه 
بيسر ووضوح فقال : قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : ( أصل الماهية سام عن 
اللفسدة » والنهي إإغا هو في الخارج عنها » فلو قلنا بالفساد مطلقا لسوينا بين 
الماهية المتضنة للفساد » وبين السالمة عن الفساد . 

ولو قلنا بالصحة مطلقا » لسوينا بين الماهية السالمة في ذاتها وضفاتها » وبين 


EA 


فإن التسوية بين مواطن الفساد » وبين السالم من الفساد خلاف القواعد . 

فتعين حينئذ أن يقابل الأصل بالأصل » والوصف بالوصف » فنقول : أصل 
الماهية سالم عن النهي » والأصل في تصرفات المسامين وعقودهم الصحة » حتى يرد 
:بي » فيثبت لأصل الماهية الأصل الذي هو الصحة » ويثبت للوصف الذي هو 
الزيادة المتضنة لامفسدة الوصف العارض وهو النهي » فيفسد الوصف دون 
الأصل وهو الطلوب . 

قال الإمام القرافي - رجه الله تعالى ‏ : وهو فقه حسن" . 


. ۸٤ - ۸۴ : ۲ » انظر الفروق للإمام القرافي‎ )١( 
ت‎ 


الفعيل البنالاسن 
ترجيح رأي الحنفية 


إن خلاصة أدلة الجهور والسادة الشافعية : هو أن النهي يدل عند.الإطلاق 
على عدم الصحة . 

فيان كان المراد بعدم الصحة كون الفعل المنهي عنه ليس بطاعة فس » 
ولا نزاع في أن النهي يدل على أن المنهي عنه معصية » ومحرم » أو مكروه . 

وإن أرادوا بعدم الصحة : أن الأفعال المنهي عنها ء لا تترتب عليها 
آثارها » ك ملك مثلا ؛ فهذا غير مسل » لأن الأدلة لا تدل عليهأ » حيث أن 
الشارع وضع التصرفات أسبابا لأحكامها غير أنه نهى عنها إذا كانت بصفة 
خاصة » وهذا النهي لا يوجب تخلف المسببات » لأن النهي من خطاب 
اا اة و اهادي خطناين الا حار فاد اق ان قول مك عن 
كذا » فان فعلته رتبت عليك حكه » فلو قال له مثلا لاتبع مع الجهالة » فيان 
بعت ثبت حك البيع وعاقبتك م يكن متناقضا في كلامه . 

وكذا لو قال : لا تطلق المرأة وهي حائض » فإن فعلت وقع الطلاق . 

ولا تغسل الثوب بماء مغصوب » فيان فعلت طهر الثوب » لم يكن كل ذلك 
وأمثاله متناقضا » ولا متنافيا ؛ فالمشروع يحل الفساد » ا إذا جامع الحرم يمضي 
في الحج مع فساد إحرامه بالإجماع » حتى لو ارتكب شيئا من محظورات إحرامه 
يجب الجزاء » وعليه الحج من القابل بالحديث » فاما صح المع هناك بالإجماع 


TT 


صح هنا فيا نحن فيه » حيث لا تنافي بين القبح والمشروعية » لتغاير الجهتين 
أو 

مخلاق نا لر قال حرمت غلك الطلاق وارك بف أو اة لك 
فذلك متناقض لا يعقل ؛ لأن التحريم يضاد الإيجاب ولا يضاده كون الحرم 
هويا علاية عل عضول الك 


ولعل أقوى دليل للجمهور هو أن النهي يقتضي القبح العيني » فجوابه أن 
الحنفية يسامون أن النهي يقتضي القبح ولكنهم لا يسامون أنه يقتضي العيني ؛ 
لأن اللقنض لا يثبت على وجه يبطل المقتضي كا قدمت » لأنه لو ثبت القبح 
العيق بالنهي متقدنا غليه > لكان لثمن عنة مسنتحيلا رما م لتثاقي القبح المي 
والشروعية . 

فحينئذ يبطل النهي عنه لأنه عبث . 

وأما الجواب عن الاستدلال بقوله ي : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد » فهو أن معنى قوله يه ( رد ) أي غير مقبول طاعة وقربة » والمنهي 
عنه لا يقع قربة » أما أن لا يكون سببا للحم فلا » فإن الطلاق في الحيض » 
وذبح شاة الغير » والذبح بسكين مغصوب وأمثالها » ليس عليه أمرنا » ثم ليست 
برد بهذا العنى . 

ثم إن الحديث في الحقيقة لا يتناول إلا العمل الباطل بأصله ووصفه ء إذ 
لين هو على أمر الشارع:من جميع وتجوهة » أما القاسذ بوضفة فقط قلا يقال : 
إن أصله ليس على أمر الشارع » وإنما يقال ذلك في وصفه ؛ وقد قلنا بوجوب 
فده لتدارك الوصفه + رفا للعصية بالقدر لمكن : 


على أن الحديث إفا أراد بتو منه : الفاعل وتقديره من أدخل في ديننا 


1ت 


ما ليس منه فالفاعل رد و کن رود آنه غر ا عل 
ونحن نقول به . أو مردودا بمعنى غير مقبول وما لا يكون مقبولا : هو الذي 
لا يكون مثابا عليه » ولا يلزم من كونه غير مثاب عليه › أن لا يكون سببا 
لترتب أحكامه الخاصة به عليه » وهو عين محل النزاع . 

فإنا لا نسل أن الفعل المأتي به » والمنهي عنه » من حيث أنه سبب لترتب 
أحكامه عليه » ليس من الدين حتى يكون مردودا . وإلا لوجب أن يكون طلاق 
الحائض غير معتبر ؛ لأنه ليس عليه أمر الشرع . 

وأما الجواب عن دليل المهور بأنه أجمع السلف على الاستدلال بالمناهى على 
بطلاها : 

فهو أن هذا يصح من بعض الأمة » أما من جميعها فلا » ولا حجة في قول 
البسطن 

نعم نسم أنه يسك بالإجماع في التحريم » وا منع » أما في البطلان فلا . 

وأما الجواب على أن النهي مقابل للأمر » والأمر يقتضي الصحة ... الخ : 

فالجواب : أنه وإن سامنا أن الأمر مقابل للنهي » فلا نسم لزوم اختلاف 
حكنيها لجواز اشتراك المتقابلات في لازم واحد . 

وإن سام أنه يلزم من ذلك تقابل حكيها » فيلزم أن لا يكون النهي 
مققتيا الضحة + اما أن كوف ا لا ا 

ثم إن قول الشافعية رضي الله عنهم : إن النهي يقتضي دفع المثروعية 
منقوض بالظهار » فإنه منهي عنه مع مشروعيته » بدليل ترتب حم شرعي 
عليه » وهو الكفارة بالنص . 


»ا أنه منقوض » بحديث ابن عمر عند مسلم وغيره حينا طلق امرآته وهي 
حائض > فذكر ذلك عر للني طلم فقال : « مره فلیراجعها ثم ليطلقها 
طاهرا » أو حاملا" » . وهكذا ترتب الحك أي رفع الزواج مع الحرمة . 

ولهذا أمره بإ برفع المعصية بالقدر الممكن » وذلك بالرجعة فإنها ترفع 
الحرمة الثابتة بين الزوجين » ولكنها لم ترفع الطلاق . 

وهذه القاعدة ا بينت إذا لم يدل الدليل على البطلان ۴ في العبادات . لأن 
العبادة قربة » وارتكاب المنهي عنه معصية » ولا يمكن أن يكون الفعل الواحد 
في وجه واحد :.معصية وقربة بآن واحد . 

أو مالم يدل الدليل على الكراهة : كالبيع وقت الأذان مثلا . 

وأما قول المهور : على أن القبح لوصف لازم يقتضي البطلان » لأنه 
لا ضرورة للعدول عن الأصل القاضي بأن بطلان الأصل يوجب بطلان 
الوضفتة ::- الع .. 

فجوابه : أننا جميعا أثبتنا بالدليل على أن الأصل في المنهى عنه من الأفعال 
الشرعية : أن يكون صحيحا مشروعا » فيجري على أصله » إلا عند الضرورة » 
بأن يدل الدليل على أن النهي لقبح في ذاته » أو جزئه . 

أما إذا دل الدليل على أن النهي لوصف لازم » أو كان النهي مطلقا ء فلا 
ضرورة للبطلان 2 لأن صحة الأجزاء كافية لصحة الثيء . 


)١(‏ انظر : صحيح مسلم بشرح النووي » ط : المطبعة المصرية » ٠١‏ : 76 كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض 
يغير رضاها . 

وانظر ؛ فتح الباري » ط : السلفية 50١ : ١٠‏ كتاب الطلاق » باب إذا طلقت الحائض » والحديث في البخاري 
عن أنس بن سيرين . 


5١1 ۔‎ 


وترجيح الصحة بصحة الأجزاء أولى من ترجيح البطلان بالوصف 
الخارجي . 

وأما قول المهور : بأن المنهي عنه قبيح ومعصية » فكيف يكون مشروعا ' 
فالجواب : أنه إن أريد بالشروع كونه مأمورا به » أو مباحا » أو مندوبا فذلك 
حال . 

وأما إن أريد به : كونه منصوبا علامة على الملك » فا المانع منه ؟ 


= ¥ 


الفصل السابع 
اعتراضات على الحنفية وردها 


لقد وردت اعتراضات على مذهب النفية منها : 

١‏ فهم مما تقدم فساد صوم العيدين وأيام التشريق لأنه نبي عن صومها 
لوصف لازم » وهو الإعراض عن ضيافة الله ويلزم من هذا أن لا يصح نذر 
صومهها لیت أن داود عنه ل Yn:‏ نذر في معصية ال ¢« 

: فكيف صحح الحنفية نذره ؟ 

وأجيب بأن للصوم جهتين : إيجابه بالقول » وفعله » وهو باعتبار الجهة 
الأولى طاعة » لأن مطلق الصوم عبادة » لا يلزمها الإعراض عن ضيافة الله > 
وباعتبار الثانية معصية منهي عنه » للزوم الإعراض المذكور . 

فصحة النذر باعتبار الجهة الأولى » وفساد الشروع فيه باعتبار الجهة 
الثانية : 

حتى قالوا : لوعين في النذر الصوم المنهي عنه » بأن قال : لله علي صوم 
العيدين » أو قالت : لله علي صوم أيام حيضي » بطل النذر في رواية الحسن عن 

بخلاف ما لو قال الناذر : غدا » فظهر أحد هذه الأيام فانه يصح . 


. كتاب النذر‎ ٠١١ : 1١ ٠ انظر : صحيح مسلم بشرح النووي » ط : المطبعة المصرية‎ )١( 
ل‎ A - 


عليه القضاء بالإفساد » بخلاف صلاة النفل في الأوقات المكروهة » فإن الشروع 
فيها صحيح مكروه . 
ولهذا يجب قضاوٌها حال إفسادها . 


۲ - أي فرق بين الصوم في الأيام المنهي عن صومها » وبين صلاة النفل في 
الأوقات الثلاثة المنهي عن الصلاة فيها ؟ حيث قل في الصوم يفسد بالشروع 
ولا يجب قضاؤه بالإفساد » وقلع في الصلاة عكسه ؛ مع آنا من الشرعيات المنهي 
عنها لغيرها . 

أجاب صدر الشريعة رحمه الله تعالى : بأن الوقت للصوم من قبيل الوصف 
اللازم ؛ لأنه معيار له » إذ هو الإمساك المقدر بالنهارء وفي الصلاة من قبيل 
اجاور » لأنه ظرف ا تقع فيه فقط » من غير أن يكون ركنا ولا شرطا لما : 
ولكن يؤثر فيها النقصان أي الكراهة لنهي الشارع عن الصلاة فيه . 

والحقيقة : أن هذا الفرق ممنوع » لأن الصلاة متى وقعت في الأوقات المنهي 
عنها كان الوقت - با تضنته الصلاة فيه من التشبه بعبدة الشمس - من لوازمها لا 


أنه مجاور . 


والجواب المشهور أن النهي عن مسمى الصلاة لا يتجه إلا بعد تحققه » وهو 
يتحقق بوجود أركانها » فبوجود أركانها تتحقق حقيقتها ويوجد الشروع فيها قبل 
النهي » والنفل يلزم بالشروع فيه » بخلاف الصوم فيان النهي عنه يتجه من 
أوله » فلا يتحقق الشروع بل يفسد من أول الأمر » ويجب قطعه فلا يجب 
القضاة بافسادة:: 

٣‏ - أبطل الحنفية صلاة المحدث » دون طواف المحدث » مع أنه لا فرق 
بينها . أجابوا : بأن الدليل دل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة » لأنه ب 
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قال : « لا يقبل الله صلاة من غير طهور »" فهو نفي للصلاة لا هي . 

5 - إن النهي عن الشرعيات يقتضي المشروعية عند فكيف لم يبق النكاح 
بغير شهود مشروعا بعد النهي وهو قوله به : « لا نكاح إلا بشهود »'"' والنفي 
هنا مستعار للنهي » ا في قوله تعالى : « فلا رفث ولا فسوق » ولا جدال في 
الحج ©" وإفا استعير لئلا يلزم الكذب في خبر الشارع » لأنه مما يوجد حسا 
فيلزم الإشكال على الحنفية . 

أجيب : بأنا لا نسل أن المنفي نكاح حسي بل المنفي نكاح شرعي » لأن 
الني رلته لم يبعث لبيان الحسيات ؛ بل لبيان الشرعيات » فلا يكون النكاح 
بقن ھر ا اتا 

ولأن سامنا أن النهي مراد منه » لكن النهي يقتضي التحريم » والنكاح إفا 
شرع للك الاستتاع » وهو ثابت ضرورة على خلاف القياس » لا ينفك عن الحل 
أصلا > والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها » فاما انتفى الملك لانتفاء الحل الملازم 
له لوجود التحرم المنافي للحل » انتفى النكاح ضرورة » لأن شرعية الأسباب 
لامسببات . 

بيانه : أن النكاح شرع لملك الاسةتاع ضرورة أن المرأة مكرمة بتكري الله 
إياهاء مالكة نفسهاء بجميع أجزائها . لا يجوز ان تكون محل الابتذال 
والاستعال » بيإلقاء الفضلة المستقذرة فيها » ولهذا لا ملك الزوج بيعهاء 
ولا اجارتها . 


)١(‏ أخرجه مسار في صحيحه من حديث ابن عمر ١١‏ : ١14.والترمذي‏ من حديث ابن عمر أيضا رم ١‏ وقال هذا 
الحديت أصح ثيء في هذا الباب ‏ 

(۲) أخرجه الدار قطني » ۲ : ۲۲۲ +757 » ۲۲۷ ۽ وأخرجه أبن حبان ص : ۲۰۵ . 

(؟) من سورة البقرة »۲ : أآية : ٠۹۷‏ . 


ا 


إلا أن الله تعالى أراد بقاء العام إلى ما أراد » فجعل سبب بقاء بني آدم 
بالتوالد والتناسل » وهذا لا يحصل إلا يإتيان الذكور للإناث » فلهذه الضرورة 
قوق لك اة مخلاف :الشاب ٠‏ 

وبيان أن هذا اللك لا ينفك عن الحل أصلا» أنه ل يشرع في موضع 
لا بحل » كالأم والبنت » والأخت وغيرها > فعلم من هذا أن الملك ينتفى بانتفاء 
الحل » لاستلزام انتفاء اللازم » انتفاء الملزوم » فاما انتفى الملك » انتفى النكاح ؛ 
لان شرعيته لاملك » أو لأن الملك لازم النكاح » فباتتفائه ينتفى › بخلاف 
البيع ؛ فإنه لا ينتفى الملك هناك » بانتفاء الحل ؛ لأن الغرض الأصلي من البيع 
ملك المين لا الحل » والحل فيه تابع » لا مقصود لازم » فلعله يوجد ولعله لا يوجد ء 
ولهذا شرع البيع في موضع لايحل مباشرته أصلاء كالأخت الرضاعية والبهائم . 

ه - يقول الشافعية : أجعنا معك على أن النهي عن الحسي يوجب القبح 
لعينه » فلا يكون مشروعا أصلا > وغير المشروع لا يفيد حكا شرعيا . 

والغصب والزنا من هذا القبيل فكيف يثبت ها حك شرعي عندم ؟ وهو 
فلك القاصيي النصوب عند أداء الان بالتضناء أو بالترادى وتوت حرفة 
المصاهرة بالزنا . ٠‏ 

جنيع : بأنا لا نثبت املك في المغصوب للغاصب مقصودا » بل شرطا لحم 
شرعي وهو الضان . 

بيانه : أنا أجمعنا أن الضان واجب على الغاصب » فلو م يثبت املك للغاصب 
بعد أداء الضان » لاجتع البدل » والمبدل في ملك المغصوب منه » وهو باطل . 

لأن البدل يقتضي فوات المبدل » وذلك لأن ثبوت الضان بطريق الجبران » 


ولا جبران بدون الفوات . 
۲ - 


ةلف الاكاالا بعك رة الاه تعدا عل لته مبب للولة:: 
والولد في ثبوت حرمة المصاهرة أصل لثبوت البعضية به حكا » بين الواطئ 
والموطوءة » ولا عصيان ولا عدوان في الولد » لأنه مكرم داخل تحت قوله 
تعال +92 ولقد كرمتا بی آم 4 -: 

والبعضية الحكية : تعمل عمل البعضية الحقيقية في باب الحرمات » لأن 
الشبهة في باب الحرمات ملحقة بالحقيقة . 


والحقيقة أن حرمة المصاهرة عبارة عن ثبوت حرمات أربعة : 


حرمة الموطوءة على آباء الواطئ » وإن علوا » وحرمتها على أولاده وإن 
سفلوا » وحرمة أمهاتها وإن علون » وحرمة بناتها وإن سفلن . 

ولا عصيان في حق الله تعالى » ولا عدوان أي في حق العباد » لأنه لا تزر 
وازرة وزر أخرى فيه أي في الولد » ثم يتعدى أي استحقاق الحرمات يعني إثبات 
حرمة المصاهرة من الولد إلى أطرافه » أي إلى الأب وأب الأب » والأم » وأم 
الأم » وإلى أسبابه : أي إلى الوطء والقبلة والمس بشهوة » وذلك لأن القائم مقام 
غيره يعمل عله » كالتراب لما قام مقام الماء عمل عمله في التطهير » ولم ينظر إلى 
صفته » وهو التلويث . فكذلك هنا : لما قام الزنا مقام الولد » عمل عمله في 
حرمة المصاهرة » وأهدر وصف الزنا في حق إيجاب الحرمة » لا في ثبوت الحد . 

وكذلك النوم » والتقاء الختانين لما قاما مقام الحدث » علا عمله . وكذلك 
السفر لما قام مقام المشقة عمل عملها . فقام الزنا مقام الولد الذي لا يوصف 

(a 
. بالحرمة‎ 

. 7: من سورة الإسراء رقها :۱۷ , آية‎ )١( 

(؟) انظر فصول البدايع قي أصول الشرائع للفناري . 

مخطوط في المكتبة العثانية الموجودة بمكتبة الأوقاف بحلب برق 70 . 

NT 


الفصل الثامن 
نتائج الخلاف بين الجمهور والحنفية 


يمكن تلخيص الخلاف المتقدم في هذا الأصل : وهو أن النهي عن المشروعات 
يقتضي أن يكون المنهي عنه قبيحا لعينه عند الشافعية ومن معهم من المهور ما لم 
يدل الدليل على أن النهي لقبح في غير المنهي عنه . 

وعند الحنفية النهي يقتضي أن يكون المنهي عنه قبيحا لغيره » وأن يكون 
صحيحا مشروعا بأصله » إلا إذا دل الدليل على أن النهي لقبح في ذات المنهي 
عنة . 

وبناء على هذا : إن دل الدليل على أن النهي لمعنى في غير المنهي عنه : فيإن 
الفضل » وللإفضاء إلى النزاع » وعن الصوم للإعراض عن ضيافة الله . 

كان المنهي عنه باطلا عندم » صحيحا بأصله لا بوصفه عند الحنفية » وهو 
الذي يعبرون عنه بكونه فاسدا » إذ الصحة تتبع الشروط والأركان » فيكون في 
ذاته حسنا وصحيحا » ويكون فاسدا وقبيحا بالنظر إلى وصفه . 

وإذا كان ذلك المعنى وصفا مجاورا لامنهي عنه » وليس بوصف لازم كالبيع 
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وقت النداء » والصلاة في الأرض المغصوبة » كان صحيحا بالاتفاق بين الحنفية 
والجهور . 

ونرى من هذا أن الأصل في المنهي عنه عند الشافعي - رحمه الله تعالى ‏ 
والجهور هو البطلان » فيجري على هذا الأصل » إلا عند الضرورة » والضرورة 
مقتصرة على ما إذا دل الدليل على أن النهي لمعنى مجاور لامنهي عنه فقط . 

ك التزم المهور ومنهم الشافعية التسوية بين العين والوصف » بيفا فرق 
ا حنفية بينهها ؛ والتزم الظاهرية وأمد في إحدى الروايتين التسوية بين الوصف 
وانجاور » بينا فرق المهور والحنفية والشافعية بينهما . 

أما إذا دل الدليل على أن النهي لمعنى في الوصف الملازم » فلا ضرورة في 
الخروج على الأصل » ولا في أن لا يجري النهي على أصله وهو البطلان عند 
الجهور ؛ لأن بطلان الوصف اللازم عندهم يوجب بطلان الأصل بخلاف اجاور ما 
أنه ليس بلازم . 

وبيها نرى أن الأصل في التصرف الشرعى المنهي عنه عند الحنفية أن يكون 
ترد عمسا كرا فين الو ا العرورة: 
والضرورة عندم منحصرة فيا إذا دل الدليل على أن النهي لمعنى في ذات المنهي 
عنه وعينه » أو في جزئه فقط . 

أما إذا دل الدليل على أن النهى لمعنى في وصف فلا ضرورة في الخروج على 
الا أن لان رى ان كل اسلا ورال ا ارا 
ا فيد ئ ل اك و ال ةا را اون ن 
ترجيح البطلان بالوصف الخارجي ٠‏ وإذا لم تكن الضرورة قاعة يجري النهي على 
أصله » وهو أن يكون المنهي ونه ووا قرعا أنه متيف 

AS 


ويلاحظ مما تقدم أن الجهور لم يفرقوا بين الفساد والبطلان . 

أما الحنفية فقد فرقوا بينها في المعاملات فقط » أما الصحة فلم يش خلاف 
بشأها . 

افق الخلا طا غل أن لقب إذا اسوق ركاه وقروطه كان محا 
معتبرا عند الشارع » منتجا آثاره التي قصدها منه ؛ ثم اختلفوا فيه إذا فقد شرطا 
من هذه الشروط 5 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه متى فقد أي شرط منها فقد أصبح غير معتبر 
شرعا » وصار لغوا لا ينتج أي أثر من آثاره التي رتبها عليه الشارع في حال 

وذهب فقهاء الحنفية ؟ رأينا أن الشروط الضرورية متفاوتة المراتب في 
نفسها » فنها ما يؤدي فقده إلى خلل في ركن العقد أو له . 

وينحصر ذلك في شروط الصيغة » وتّييز العاقد » و ن المعقود عليه مالا 
شرعيا موجودا » وتلك هى المرتبة الأولى . 
الشروط الضرورية » كالعلم بالمعقود عليه » والقدرة على تسليه » وعدم النهي عنه 
للربا فيه » أو بيعه قبل قبضه › وتلك هي المرتبة الثانية . 

فالمرتبة الأولى من الشروط : يتوقف على وجودها انعقاد البيع » ووجود 
حقيقته الشرعية » فتترتب عليه أثاره » ويسمى حينئذ منعقدا ؛ وبفقد شرط 
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والمرتبة الشانية من الشروط يتوقف على وجودها صحة البيع » وجواز 
الاسقرار عليه شرعا » وخل العمل بآثارة ويسمئ فى هذه الحالة صحيحا . 

وبفقد شرط منها : يكون العقد محرما ومعصية من المعاصي » ويسمى حينئذ 
فاسدا » وهو وأن يكون منتجا آثاره فيفيد الملك في البدلين إذا قبضا نظرا إلى 
استيفائه شروط المرتبة الأولى » إلا أنه يحرم الاسقرار فيه » ويجب فسخه أو إزالة 
سبب فساده 3 

ومن هذا الخلاف يتبين أن جمهور العاماء يجعلون الشروط الضرورية ف 
درجة واحدة » ويقفون من العقد موقفا واحدا في كل حالة . 

فالعقد عندهم : إما منعقد صحيح تترتب عليه آثاره > إذا استوق جميع 
ما أوجبه الشارع فيه من أركان > وشروط ضرورية » وإما غير منعقد ولا صحيح 
فلا يترتب عليه أي أثر . 

وحينئذ فقد توحدت عندم مراتب العقد الممنوع أيضا » وهو ما يسمى 
باطلا أو فاسدا . 

بيغا یری فقهاء الحنفية له مرتبتين متباينتين'"' يقفون من كل منهها موقفا 
يخالف الآخر » فيحكون بأنه في إحداهما يصير كالعدم » لأنه قد اختل ركنه » أو 
محله فلا يكون لوجوده اعتبار . 

ويحكون أنه في الحالة الشانية ينتج آثاره » فيترتب عليه نقل الملك في 
البدلين إذا قبضا غير أنه يكون ملكا خبيثا » لا يجوز إقراره » حتى يزال سبب 
الفساد کا عرفت . 


, ٠٤١: أصول البيوع الممنوعة للشيخ الدكتور عبد الميع الامام ص‎ )١( 


VE 


إلى وصف من أوصاف العمل اللازمة له » قوقع العمل موصوفا يذلك الوصف 
ای :عند لو پى أن يكون العقوة غليه ف اللي غيولاً : أو ملاعل 
الراك رک دور ا + فول ر مخالفة النهي عن هذا الوصف ٠‏ بمثابة 
الخالفة فها لو توجه النهي إلى ما يخل بذات العمل وحقيقته حتى يكون العمل 
اسوك رسف مون E E‏ لقيال الي عن انه 


وحقيقته ؟ 


أم أن أثر النهي عن الوصف » يختلف عن أثره إذا توجه إلى ذات العمل ؟ 

بالأول قال الجهور ومنهم الشافعية . 

وبالثاني قال فقهاء الحنفية . 

فإذا توجه النهي إلى ما يؤثر في وجود البيع وحقيقته » ۴ لو هى الشارع 
عن بيع التتاج » أو الزرع المعين قبل وجوده أو هى عن بيع الأجنة في بطون 
أمهاتا > أو ماء الفتحول الله :أو نحوهذا . 
ولا يقوم العقد إلا با حل . 

أما إذا توجه النهي إلى وصف لازم من أوصاف العمل فيذهب جمهور العاماء 
إلى أنه يقتضي بطلان العمل » وعدم اعتباره » فلا يترتب عليه أي أثر كذلك . 

ويذعب فقهاء ا يقتضي إلا حرمة العمل وفساده » وذلك 

لأن الشارع قد وضع أسباب الأحكام ليرتب عليها أثرها كاما وجدت » دون 


31 


التفات إلى حرمتها » او ما يقترن بها من أوصاف منهية » إذ لا تنافي بين حرمة 
الشيء وترتب أثره عليه . 
أو محلها . 

فقد نهى أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض » ثم اعتبر الطلاق معتدا به 
إذا أوقعه في حالة الحيض . 
فإذا لم يكن وجود هذا الوصف علا بحقيقة الشيء » بقيت حقيقته موجودة › 
وحينئذ وجب أن يثبت لكل منهها مقتضاه . 

فيثبت الملك بالبيع نظرا لوجود حقيقته » ثم يجب فسخه » نظرا لوجود 
الوصف المنهي عنه . 

وبذلك امكو هراعاة اجان و إعطاء كل مها حك الاق ب : 


Y۸ -‏ ل 


الفصل التاسع 
الصحة » والفساد » والبطلان 


بعد هذا كله يحسن تحديد المراد يذه المصطلحات الثلاث عند الفقهاء : 

أ الضخة : تطلق ق العتافة. ويزاد يا عن الثقباء كو القعل مقطا 
للقضاء : أي الإتيان بالفعل على شكل يقضي بعدم المطالبة به مرة ثانية . 

ويراد بها عند المتكامين : موافقة أمر الشرع سواء وجب القضاء أم لم يحب ؛ 
فصلاة من ظن أنه متطهر » ثم تبين له بعد الفراغ من الصلاة : أنه لم يكن 
متطبراً ؛ فالموافقة لأمر الشرع حاصلة في ظنه » لا في نفس الأمر . 

فالمتكامون قالوا : إنها صحيحة » وإن كان مطالباً باعادها . لأنه تبين 

وعامة الفقهاء . أا باطلة » لاختلال شرط الصحة » وهو الطهارة . 

فالعبادات : إن جاءت مستوفية لأركانها وشرائطها أجزأت وبرئت الذمة 
بأدائها » وإن جاءت ناقصة بعض الشروط أو الأركان لم تجزىء » ول تبرأ الذمة 
بأدائها على هذا الوجه الناقص » لا فرق بين أن يكون النقص في الركن . أو 
يكون في الشرط . 

وتظلق الفضة ف عقو العاملات ورا ا : كون المد هنا ارتب 
مراته المطلوبة منه شرعاً » كالبيع بالنسبة إلى الملك . فعنى الصحة في الأعال 
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وقوعما عن المطلوب وبراءة الذمة منها » ومعنى الصحة في الشروط صلاحيتها 
لان يبنى عليها ما شرطت له » ومعنى الصحة في الأسباب ترتب آثارها عليها . 

؟ - وأما البطلان فهو في اللغة : سقوط الشيء لفساده ال ب 
دم القتيل إذا ذهب هدرأ ؛ والباطل : ما لاثبات له عند الفحص ؛ وإبطال 
الثيء : إفساده » وإزالته » حقا كان الثىء ف ذاته » أو باط 

ثم لما تكونت لغة الفقه الإسلامي واصطلاحاته أخذ البطلان في عرف 
الفقباء معنى عامياً تشريعياً : 

فعناه في العبادات : عدم سقوط القضاء بالفعل » فلا تبرأ ذمة المكلف عن 
الواجب بل يبقى مكلفاً يإعادته . 

فثال الباطل في العبادات : الصلاة بغير طبارة » فإن هذه الصلاة باطلة . 

ومعنى البطلان في عقود العاملات : تخلف الأحكام عنها » وخروجها عن 
كونها أسباباً مفيدة للأحكام”". 

فلا ارتب عل العقد الباطل آثارة القوزة له شرا نالتا فن امعلاك + 
وانتفاع » وسائر الحقوق » والقرات » والمصالح التي جعل ذلك التصرف سبباً 

0 

لہا . 

وهكذا يكن تعريف البطلان بصورة عامة في الاصطلاح الفقبي بأنه : 
( تجرد التصرف الشرعي عن اعتباره وآثاره في نظر الشارء" ) . 


. انظر : الصباح , ومفردات القرآن للراغب الأصفباني‎ )١( 

(5) راجع هذه اللصطلحات كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري شرح الأصول للبزدوي ١١‏ : ۲۵۸ . 

. 551 ۲۹۲ : ١٠١ انظر الموافقات للشاطبي‎ )١( 

(:) انظر المدخل الفقبي للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا » الطبعة الثالثة . ص :455 . 
RRO‏ 


وهذا هو البطلان نفسه بالمعنى القانوني » وفي الاصطلاح الحقوق الأجنبي". 
ومن ثم عرف الفقهاء الأحناف العقد الباطل ( هو العقد الذي ليس مشروعاً 
ا 0 

وهم يريدون من عدم مشرويية العقد بأصله : أنه قد أجري مالفا لناحية 
جوهرية من النظام الشرعي فيه . 

والمراد بالناحية الجوهرية : الأركان » والشروط التي لا بد من تحققها حتى 
يتكون قوام العقد بمقوماته الصحيحة . 

شال الباطل في المعاملات : بيع الملاقيح » فيان هذا البيع غير مشروع 
باعتبار أصله » لفقدان ركن من أركانه » وهو المعقود عليه ؛ ولكونه غير مقدور 
على تسل المبيع فيه . 

والفرق بين البطلان والانفساخ : أن الانفساخ إا يكون بعد تام الانعقاد 
الصحيح » لسبب طارىء > يمتنع معه بقاء العقد بعد وجوده ؛ كهلاك المبيع عند 
البائع » بعد العقد » قبل التسليم ؛ فالعقد هنا لا مخالفة فيه ؛ وهلاك المبيع بعد 
ذلك » ليس مخالفة لنظام العقد ؛ ولكنه حادث يتعذر معه تنفيذ العقد 

وأيضاً : إن البطلان يكون العقد معه معدوماً من أصله أبداً فقد يرفع العقد 
من أصله » فيكون الانفساخ مستنداً بأثر رجعي  »‏ في هلاك المبيع قبل 
التسلم ؛ وقد يزول الارتباط التعاقدي من وقت الانفساخ ؛ أما ما مض فيبقى 

. ) ٠١١١: ف‎ (٠ انظر الموجز في الالتزامات للسنبوري‎ )١( 

(۲) انظر فتح القدير للكال بن اليام 5 ٤١:‏ . 
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على حك التعاقد » كا في انفساخ الإجارة » والشركة » ونحوهما من العقود 
المسمرة . 

وتنيجة البطلان الأساسية : ( أنه لا يترتب عليه حك أصلاً" ) وقد شذ 
عن هذه النتيجة للبطلان حالات ثلاث هي : 

آ. النكاح الباطل : لا تثبت أحكامه من حل الاستاع » والنفقبة 
والتوارث بحال من الأحوال » ولكن إذا أعقبه دخول تستحق به المرأة مرا » 
وايثنت به شنب“ الولد + وتجب عل المرأة عدة من تاريخ اللفارقة + لان الشرع 
يحتاط في إثبات الأنساب » وإيجاب العدة » بمجرد الشبهة ؛ ويستلزم ذلك لزوم 
امبر ؛ لأن اتصال الرجل بالمرأة في شريعة الإسلام » لا يخلو عن إحدى 
تتيجتين : إما عقوبة الحد إذا کان زنى محضاً ؛ وإما المبر إذا كان بنكاح صحيح » 
أو : 

والعقد وإن كان صحيحاً » يورث شبهة تثبت بها هذه الأحكام 
الحا" 

ب ضان المبيع المقبوض في البيع الباطل : 

البيع الباطل إذا قبض المشتري فيه المبيع اختلف الفقباء » في حكه : 
نهم : من يرى أنه أمانة في يد المشتري » كالوديعة غير مضمون إذا هلك بغير تعد 
منه أو تقصير في حفظه ؛ لأن العقد لما كان باطلاً » لم يبق إلا جرد القبض بإذن 
البائع » وهو لا يوجب الضان إلا بالتعدي أو التقصير . 

. انظر البدائع » علاء الدين الكاساني . ه : ه٠5 , الطيعة الأول‎ )١( 

(۲) رد المحتار على الدر اتختار ‏ باب المبر ٠‏ ؟ : 85١ 56٠‏ ؛ وفي حد الزلى . ؟ : ۱۵۲ 7134 . 
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ومن الفقباء : من يرى أن المبيع يكون مضوناً في يد المشتري بمثله إن كان 
مثلياً » وبقيته إن كان قيا » بحجة أنه مقبوض على سبيل المعاوضة المقصودة 
بالعقد » والبطلان إا يمنع انتقال الملكية به » ولكنه لا يلغي فكرة المعاوضة 
الثابتة فيه » والتي لم يسام البائع المبيع إلا على أساسها . 

ومن المقرر : أن القبض على سبيل البدلية يوجب الضان » كا أنه من 
المقرر : أن المقبوض على سوم الشراء بلا عقد » مضون على قابضه بامثل » أو 
القية إذا بين له تن عند المساومة لدلالة ذلك على أن صاحبه لم يسامه إلا على 
أساس المعاوضة » أو الضان » فالمبيع القبوض في البيع الباطل ليس بأدفى حالاً 
منك . 

وهذا الرأي هو المرجح عند الأمة الأربعة". 

ج ‏ في انقلاب العقد : مثاله أن الفقباء حكوا ببطلان البيع والإجارة 
إذا صرح في عقدها بنفي الثن » والأجرة صراحة . بأن قال العاقد : بعتك هذا 
الثىء بلا ممن » أو قال آجرتك بلا أجرة ؛ لأنه إذا نفى الفن صراحة انتفت 
حقيقة العقد . 

ثم اختلفوا بعد تقرير بطلان البيع والإجارة : هل ينقلب العقد صحيحاً › 
فينعقد البيع هبة » والإجارة إعارة ؟ 

ذهب فريق من الفقباء : إلى هذا الانقلاب تنزيلاً على القاعدة القائلة : 
( العبرة في العقود للمقاصد والمعاني » لا للألفاظ والمباني ) . 

وذهب آخرون : إلى عدم هذا الاتقلاب ؛ بحجة أن العقد الأصلي هنا 

. ٠١6 : ٤ء انظر رد الحتار على الدر الخنار‎ )١( 


۲ - 


وهذا هو الرأي الراجح في الاجتهاد الحنفي”". 

ولعل الرأي الأول هو الأرجح لأن إعمال الكلام أولى من إهماله ما أمكن . 
بالبيع » والإجارة مجازا عن الهبة » والإعارة » ومجاز في العقود معهود . 

ومن أم النثائج المتفرعة عن النتيجة الأساسية للبطلان : 

آ - أن بطلان الشيء يستلزم بطلان ما في ضنه » وبطلان ما بني عليه . 

ب - وأيضاً العقد الباطل لا يقبل الإجازة » ولا يحتاج إلى فسخ » 
ولا يحتج به أمام القضاء . 

؟ - وأما الفساد في اللغة : فهو ضد الصلاح » وتغير الثيء عن الحالة 
السلية يقال فسد الطعام : إذا أصبح غير صالح . 

والفساد في اصطلاح الفقباء : هو البطلان عند الشافعية » والجبور ؛ 

وعند الحنفية : هو قسم ثالث » مغاير للصحيح والباطل » وهو ما كان 
مشروعاً بأصله > غير مشروع بوصفه . فالمشروع . إما أن يكون مشروعاً أصلاً 
ووصفاً وهو الصحيح » أوأصلاً لا وضفا وهو الفاضت:.: 

فاستعملوا الفساد للدلالة على حالة يعتبرون فيها العقد مختلاً ببعض نواحيه 
الفرعية » اختلالاً يجعله في مرتبة بين الصحة والبطلان » لأن مخالفته لنظامه 
الشرعي ليست في ناحية جوهرية ؛ بخلاف الباطل » فمو ما كان غير مشروع 
افو يوصفة كا من 


. رد الحتار على الدر الحتار محمد أمين المعروف بادن عابدين ( ج : ؛ ) و( ج : ه ) » أول كتابي : الإجارة‎ )١( 
. والعارية‎ 


IE 


وهذه التفرقة بين الفاسد والباطل عند الحنفية محلبا عقود المعاملات . 

أما العبادات : فإنهم لا يفرقون فيها بين الفاسد والباطل في المشهور من 
أقوالهم . 

لأن المقصود في العبادات هو الطاعة والامتثال » وهذا لا يتحقق إلا بأدائها 
على الوجه الذي رسمه الشارع » والمنبي عنه غير مرسوم شرعاً » فالذمة لا تبرأ 
بصلاة فاسدة » ۴ لا تبرأ بصلاة باطلة . فلا وجه للتفرقة بين الفاسد والباطل في 
الفنادة عا داح الذفة لآ قرا يضلاة قامينة 6 لأ ترا صلاة باطلة- 

أما المعاملات : فإن المقصود منها مصلحة العباد » وا مني عنه لذاته 
BES E CARS‏ > أوانعدام محليته › 
فاستحق أسم البطلان . 

أما المنبي عنه لوصف ملازم : فلا شك في تحقق مصلحة ما للعباد فيه ؛ 
لتوفر ركنه » وشروطه » ووقوعه في محله ؛ فتثبت عليه آثاره . 

غير أنه لما وقع فيه عيب » أنتقص من قيته » فاستحق اسم الفساد دون 
البطلان » لأن البطلان عدم » والفساد نقص وخلل . 

ومصالح العباد الدنيوية لا تقول يالغائها إلغاء تامأ ؛ إلا إذا وصل الخلل إلى 
أركاها » لانتفاء حقيقتها الشرعية حينئذ . 

والباطل من العقود : هو العقد الذي لم يستوف أركانه » أو شروطه الملكلة 
للأركان . 

أما الفاسد : فو ما اعترى الخلل وصفه أي نقص منه بعض الشروط المكلة 
لمك أواالرسة لأقاره: 


550 تحقيق المراد )٠١(‏ 


وبهذا قسم النهور العقود إلى قسمين : صحيح » وباطل » بيا قسمت الحنفية 
إلى ثلاثة أقسام : عقد صحيح » وعقد باطل » وعقد فأسد . 

فالباطل : ۴ عرفنا لا وجود له » ولا يرتب عليه الشارع أي حك من 
الأحكام . 

ا قله وحود وک يزتب الشارع عل ذلك العقند 
شيكاً بل يوجب فسخه . 

فإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد مثلاً » فيانه يملكه هذا القبض › 
وتجب عليه قهة المبيع لا تنه ؛ ولكن تكون الملكية غير لازمة ؛ بل يجب 
الفسخ » وإذا فسخ لا يجب شيء » وتستر الملكية غير لازمة إلى أن يستبلك 
البيع ؛ أو .يتصرف فيه المعتزئ: + قصرهاً عل لفن حقا متعلقاً ب 

وهذا الثل يتقرر: أن الحنفية وإن قرروا أن البيع الفاسد له وجود ؛ 
ولكتة وود ناقضن ارقي احكانا : I ES‏ 

والعصيان › والإثم » ثابتان في كل الصور . 

فان بيع درم بدرهین : مشروع باعتبار ذاته » لكنه غير مشروع باعتبار 
ما اشمل عليه من الوصف ؛ وهو زيادة أحد العوضين من جنس واحد على 
الآخر » بلا مقابل ؛ لذا قالوا أن هذا البيع يفيد الملك مع الإثم ؛ فإذا ألغيت 
الزيادة » فلا إثم . 

والفساد لا يجري : إلا في العقود المالية التى تنشىء التزامات متقابلة » أو 
تنقل الملكية . 

فيدخل في ذلك : عقود البيع » والإجارة » والقرض » والرهن » والحوالة » 


والصلح عن الال » والقسمة » والشركة » والمزارعة » وأمثالها . 
ERE‏ 


لأنها تنشىء التزامات متقابلة » ويدخل أيضاً : عقد الببة ؛ لأنه ينقل 
الملكية ؛ فكل ذلك مما يقيز فاسده عن باطله عند الحنفية » ويخرج عن هذا 
الضابط جميع التصرفات الأخرى : 

. العبادات‎ ١ 

؟ ‏ التصرفات القولية التي ليست من قبيل العقود > بل من تصرف الإرادة 
اة #الطلاق + والإعتاق وا ت والايراء الال والاقران»: 

۲ العقود غير المالية : كالنكاح » والوكالة » والوصاية » والتحكم . 

, العقود المالية التي لا تنشيء التزامات متقابلة : كالإيداع » والإعارة‎ ٤ 
فكل هذه الأنواع من التصرفات التى تخرج عن ذلك الضابط » لا يعتبر لها إلا‎ 
مرتبتان وجود وعدم ؛ أو بتعبير آخر : صحة وبطلان » وليس بينها مرتبة فساد‎ 
تالقةء يل إن اها وتطلانا عق واحد.‎ 

التعريف الاصطلاحى للفساد : ذكرت أن فقباء الحنفية الذين أسسوا 
الفساد إلى جانب البطلان » عرفوا العقد الفاسد : هو العقد المشروع بأصله 
لا بوصفه . 

وهذا التعريف كا يتضح : لا يعطي صورة واضحة عن حقيقة معنى 
الاد و ا يكفف عن سنه فقط. كا أن فيه غوضا دور كيرا من الاشتاه: 

وبناء على ما ذكر سابقاً نستطيع أن نعرف الفساد بما يلي : 


. ) 856 ۳۵۲ : الدر الختار لعلاء الدين الحسكفي باب المهر في النكاح ( ؟‎ )١( 


ل 


أمسبات الفساد ابات الفساد نوعان : عام < وخاص : 

أما الأسباب الخاصة فترجع في معرفتها إلى شرائط الصحة في كل عقد على 
حدة في كتب الفقه » ولا جال لعرضبا الآن 7 

وأما الأسناك العامة لاد لا تعزو تلقن + الخبالة الفاحفة + والفرنهء 
والإكراه على رأي من يرى أن الإكراه موجب لفساد العقد لا لتوقفه . 


TIA 


الفصل العاشر 
نتائج الفساد عند الحنفية 


١‏ - : ترتب الحم على العقد الفاسد إلا أنه لا يثبت بجرد العقد » بل 
عاق سه كليل العقد ا 

فإذا كان بيعاً فاسداً مثلاً : لا يلك المشتري المبيع بام الإيجاب والقبول , 
بل متی استامه ؛ فعندئذ يملكه » وينفذ تصرفه فيه . 

وفي الإجارة الفاسدة : يثبت حكها » وتلزم الأجرة باستيفاء المنفعة فعلاً . 

؟ - : استحقاق الفسخ بمقتض الفساد ضن الشرطين التاليين : 

أ بقاء المعقود عليه على حاله بعد تنفيذ العقد » فإذا هلك المبيع بيعاً فاسداً 
عند المشتري » أو استبلكه » أو غير شكله تغييراً يتبدل به اسمه » ففي هذه 
الأحوال » وأمثالها » يمتنع الفسخ » وتستقر املكية . 

ب - أن يؤدي فسخ العقد إلى إبطال حقوق » قد اكتسبها غير المتعاقدين في 
المعقود عليه . 

وعلى هذا : لو استم المشتري المبينع في بيع فاسد » حتى اعتبر مالكاً بهذا 
الاستلام »ثم باعه » أو وهبه » أو رهنه بعقد صحيح » أو وقفه ؛ امتنع فسخ 
ان 


5٠١: 0 ( وانظر البدائع للكاساني‎ » ) ۱١۷ ١75 : ٤ ( انظر رد الحتار على الدر الختار للعلامة ابن عابدين‎ )١( 
.(۲ 


SA 


27 الفداة لا ر 

فساد العقد كبطلانه » لا يرتفع بإجازة أحد المتعاقدين أو كليها » لأنه 
ناشيء عن مخالفة نظام التعاقد » وليس لأحد أن يقر هذه الحالفة » بل يبقى 
العقد الفاسد مستحقاً للفسخ » ولو أجازه المتعاقدان . 


ولكن الفساد يمكن أن يزول بإزالة سببه > كجهالة نسبة الأرباح في الشركة 
مثلاً » فعيّن الطرفان الربح المجبول » فعندئذ يزول الفساد » وينقلب العقد 
صحيحاً . 


الفصل الحادي عشر 

تطبيقات فقهية على الخلاف الأصولي بين الحنفية والجمهور 

في أثر النهي في المنهي عنه 

ابتنى على الخلاف الأصولي المتقدم فروع فقهية كثيرة : بعضها يتصا 
بالعبادات » وبعضها يتصل بالمعاملات : 

أ ومن أهم الفروع في العبادات . 

١‏ الصوم في الأيام المنهي عنها وهي : أيام العيدين » وأيام التشريق فقد 
قطع الشافعي رجه الله تعال والخهون بلاق وكدلك زور جن أصحاب أي 
حنيفة » وهو رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة حيث قالوا : ان الصوم غير 
مشروع : 

لأن النهي عندم متعلق بذات الصوم » ولم يظهر لهم انصراف النهي عن 
الذات لوصف خارج » أو لازم » ول يرتضوا أنه نبي عنه لما فيه من ترك إجابة 
الدعوة بالأكل » فان الأكل ضد الصوم EEO‏ 

ولأن الصوم لم يبق بعد النهي مشروعا » حتى لايصح التزامه بالنذر ؛ لأن 
الصوم المشروع عبادة » والعبادة اسم لما يكون المرء مباشرته مطيعا لربه » فا 
يكون بمباشرته عاصيا مرتكبا للحرام » لايكون صوما مشروعا . 


لق 
وصفه ؛ 


. ۸: ٠١ انظر الستصمى‎ )١( 
Na 


لأن الصوم نفسه مشروع لما فيه من قهر النفس » ومغالبة الهوى » والنهي 
عن الصوم في هذه الأيام في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ( نهى الني 
ب عن صوم : يوم الفطر ء والنحر" ) . 

قالوا : ليس ذلك هيا عنه لأنه صوم » بل لأنه في يوم العيد ؛ لما فيه من 
الأعراض فن ضيافة الله ال لآن الاس ضاف اله فال > فة وة 
وهو كونه يوم عيد › والعيدية ليوم العيد صفة لازمة غير منفكة عنه » فهو طاعة 
بأصله باعتباره عبادة » معصية بوصفه » وهو الإعراض عن الضيافة . 
حيث الامساك عن المفطرات طاعة مستحقة » ومن حيث الإعراض عن ضيافة 
EN)‏ طون نيا 

والأول بمنزلة الأصل » والثاني بمنزلة التابع » فالنهي متعلق بوصف الوقت » 
فكان مشروعا بأصله » غير مشروع بوصفه فاستحق الفساد » لا البطلان”". ألا 
ترى أن الصوم يقوم بالوقت أي يقدر به طولا وقصرا » ولا خلل في الوقت من 
حيث انه يوم فيكون مشروعا أصلا ؛ والنهي متعلق بوصف اليوم وهو العيدية › 
فيكون غير مشروع وصفا . 

۲ - ولكون الصوم بأصله طاعة صح النذر به عند الحنفية » لأنه النذر 
ذكر » وهو خال عن المعصية . 

والعضية بالقفل ».وهو التلكين بالاعراض كن الشييافة دوك النلن فنا 
يؤمر بفطره » وقضائه » ليتخلص عن المعصية » ويفي بالنذر » ولو صامه خرج 


. كتاب الصوم باب صوم يوم القطر‎ » ۲۴۹ : ٤ » انظر فتح الباري لابن حجر » ط : السلفية‎ ( )١( 
. 809: ٠٠ التلويح : سعد الدين مسعود بن عر التفتازاني‎ )۲( 
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عن عهدة صومه » ولايطالب بصوم يوم آخر » واذا أفسده بعد الشروع لايلزمه 
القضاء » ولايلزم هذا النوع من الصوم بالشروع ؛ لأن الفعل معصية . وهذا 
بخلاف مالو قال لله علي صوم يوم النحر » فانه لايصح نذره في رواية الحسن » 
كقولها : لله علي : صوم أيام حيضي بخلاف قوله غدا وكان يوم النحر . 

وقال المهور : ومنهم الشافعية وزفر أيضا أنه لاينعقد نذره » لأنه نذر 
بالمعصية لورود النهي ٠‏ ولأن ورود النهي عن العبادة الموصوفة يدل على أنها 
عرية عن المصلحة التي في العبادة » والأوامر تتبع المصالح » فاذا ذهبت المصلحة 
ذهب الطلب » واذا ذهب الطلب : لاينعقد الصو قربة وطاعة . 

بخلاف مالو نذرأن يصلى في الأرض المغصوبة ؛ لأن الصلاة لم ينه عنها 
أصلذ اننا ورد اله عع الففنة حاص مون القت قبقيت الصتلاة غل 
حالما ؛ مشقلة على مصلحة الأمر » فكان الأمر ثابتا » فكانت قربة . 

وهذا يتبين : أن صوم يوم النحر » والفطر » ليس بقربة عند الجهور»› 
والسادة الشافعية » بخلاف الصلاة في الأرض المغصوبة فهي قربة . 

ويجاب عن قول الخهور بأنه نذر بالمعصية : بأنه لايسم ذلك ؛ بل نذر 
بالقربة الخالصة لله تعالى » وانما العصيان من ضرورات المباشرة » لا من ضرورات 
ايجاب المباشرة ؛ لكن على أي حال : يفطر ذلك اليوم ويقضيه ؛ لأنه لاينفك 
عن الوقوع في المعصية . 

؟ - ومن أم الفروع كذلك في العبادات ؛ صلاة النافلة في الأوقات 
المكروهة الثلاثة » التي ثبت النهي عن الصلاة فيها بحديث عقبة بن عامر الجهني 
قال : ( ثلاث ساعات كان رسول الله بغ ينهانا أن نصلي فيهن » أو أن تقبر 
فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حت ترتفع » وحين يقوم قاتم الظهيرة . 


- YY 


لفان العديى لوعي ی ای ای ی : 

فذهب مالك وكثيرون : الى أن التنفل في الأوقات المذكورة باطل ولا 
تنعقد صلاته » لأن النهي هنا لوصف لازم للصلاة » وهو الوقت المكروه » الذي 
لا يتصور وجود الصلاة في جزء منه بدونه . 

بينا ذهب الحتفية : الى انعقاد النافلة في هذه الأوقات ؛ لأن النهي ليس 
بوصف لازم للصلاة » وانما هو لأمر خارج عنها مجاور لما » وهو معنى متصل 
بالوقت » وهو التشبه بعبدة الثمس » فلهذا كرهت الصلاة مع انعقادها 
صحيحة » لعدم القبح في الأركان والشروط . 

ولو شرع فيها فالأفضل قطعها » وقضاؤها واجب للزومها بالشروع . 

فهذه الأوقات صحيحة في نفسها » لأا أوقات كسائر الأوقات » لأنه من 
حيث انها أوقات لاقبح فيها » وفاسدة بأوصافها » وهي كوا منسوبة الى 
الشيطان » وهي ( أن الني بل هى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة » وقال : 
« انها تطلع بين قرني شيطان"" » ) . 

فكانت مثل يوم النحر في حق الصوم ؛ الا أن الفرق أن الوقت سبب 
للصوم > ومعيار له » وهو سبب وظرف للصلاة لامعيار ها . فم تكن فأسدة » 
وانفا نقصت لنقصان في الوقت وهو السبب » لأن ثبوت المسبب بحسب ثبوت 
السبب » كالبيع سبب لاملك اذا صح وقع املك . 


. ۲٠١ : ٠١ رواه الماعة الا البخاري : انظر نصب الراية للزيلعي‎ )١( 

وانظر : صحيح مسام بشرح النووي » ط : المطبعة المصرية 52 : ٠١١‏ 

(۲) انظر نصب الراية ١١‏ : 1860 . 

وانظر صحيح مس بشرح النووي ط : المطبعة المصرية ١١١ : ١‏ ؛ باب الأوقات التى هى عن الصلاة فيها . 
وقد ذكر الامام النووي رضي الله عنه : ( أن المراد بقرتي الشيطان حزبه وأتباعه » وقيل قوته وغلبته » وانتشار فساده ) . 


- ٤ 


ولا كان اتصال الوقت بالصوم أشد كان تأثيره أشد » فازداد أثر القبح » 
فقلنا الصوم فاسد » ولم يضمن بالشروع حتى لو أفسده بعد الشروع لابجب القضاء 
في ظاهر الرواية . 

والصلاة تلزم بالشروع ك تلزم بالنذر » لأن الصلاة عبادة معلومة بأركانها › 
والوقت ظرف لا لا معيار . 


والفرق عند الحنفية بين الصوم في الأيام المنهية » والصلاة في الأوقات 
المنهية » حيث قالوا ‏ 5 ترى ‏ بفساد الصوم دون الصلاة » وباللزوم بالشروع في 
الصلاة دون الصوم » لأن الوقت للصوم من قبيل الوصف اللازم » لكونه معيارا 
له يقوم الصوم به » وللصلاة من قبيل اجاور لكونه ظرفا لها"". فصارت ناقصة 
لا فاسدة » فتضمن بالشروع . وذلك بخلاف الصلاة في الأرض امغصوبة حيث 
تكوق مكروهة لا قاسدة ولا ناقضة + لان اتضال الظلاه بالمكان راتافا 
بالزمان. 


ب ومن أهم الفروع في عقود المعاملات : 
البيع بشرط » والبيع المشتمّل على الربا » والبيع بامر أي بجعلها نا في عقد 


. 705:١٠ انظر التوضيح لصدر الشريعة‎ )١( 

وانظر فيه وجه المضي في الصلاة دون الصوم فانه وجيه لطيف , 

(0) لان الصلاة فعل » والزمن داخل في ماهية الفعل » دون المكان ؛ فعلى حسب تفاوت الاتصال ‏ ثبت الحم ؛ 
لأن اتصال الصلاة بالوقت ٠‏ دون اتصال الصوم به » وفوق اتصالها بالكان » فصارت الصلاة في الوقت المكروه ناقصة 
مضونة بالشروع » وغير صالحة لاسقاط مافي الذمة من القضاء والنذر المطلق » وصار الصوم غير معمون بالشروع . وعير 
صالح لاسقاط مافي الذمة من القضاء » والنذر المطلق والكفارة ‏ وصارت الصلاة في المغصوبة مكروهة لازمة بالتروع 
صالحة لاسقاط مافي الذمة . اذ ليس المكان سببا ولا وصفا » فلا يورث فسادا ولانقصانا » وانما يورث كراهة لتعلق نميه 
بالشغل اجاور . والشروع في الصوم مقارن لامعصية » فأمر بالقطع احتراما لحق الشرع » بخلاف التروع بالصلاة » فانه غير 
مقارن » فانه لايطلق امم الصلاة مالم يقيد بالسجدة » وهنا لو حلف لا يصلي لايحنث بالشروع . بخلاف الصوم . وقد 
يفرق : بأن جزء الصوم ككله اما فلا ينعقد بشروعه » للنهي ٠‏ بخلاف الصلاة . اذ أولها ليست صلاة الى السجدة . 
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البيع ٠‏ والبيع بأجل مجهول » وأمثاله : فالمعروف أن التصوص : في الكتاب » 
والسنة ناطقة بتحريم هذه البيوع . 

وقد أطلق المهور القول ببطلان هذه البيوع ؛ لأن النهى لوصف ملازم 
ذا عاوقن ارط ور وا و افر كلذ جرف علها أي انو 
وحكها حك مانبي عنه لعنى في ذاته . فلا يكون البيع في هذه الصور وأمثالها 
معنا ا لآو الك د 

١‏ - أما الحنفية فقالوا في البيع بَالشرط : إن النهي راجع للشرط » فيبقى 
آل الشى ا حنيذا للبلكة لكن ف الاو و اقرط ا 
زائد على البيع لازم له » لكونه مشروطا في نفس العقد » وهو المراد بالوصف في 
هذا المقام . ومثاله بأن باع سيارة مثلا على أن يستخدمها البائع اسبوعا أو شهرا » 
أودارا عل أن يسكنها + ونا يكون فق معق الرجا ء لأن القرط إا يكون 
مفسدا » إذا كان فيه نفع للعاقد » أو لامعقود عليه ؛ وهو فضل خال عن 
العوض » فيكون في معنى الربا . 

؟ - وقي البيع الشتمل على الربا قالوا : إن ركن البيع وهو المبادلة المالية من 
أهلها في محلها موجود » لكن لم توجد المبادلة التامة » فأصل المبادلة : حاصل ؛ 
لأن المشروع إيجاب وقبول من أهله في حله . لاوصفها » وهو كونها تامة'". 

فالنهي للفضل » وهو الزيادة في العوض وهو وصف » ولا اختلال في أصله 
وهو الإيجاب والقبول . ولهذا يقال بيع رابح أو خاسر . 

وهذا السب مشروع مع الحرمة + ألا ترى أن الغضير إذا حمر قى مملوكا 
له مع الحرمة ؛ فلهذا أثبتنا بالبيع الفاسد ملكا حراما » مستحق الدفع لفساد 


. 57١ : ١ وانظر التوضيح لصدر الشريعة والتلويح للتفتازاني‎ . 5٠١ : ١ أنظر مرآة الأصول لمنلا خسرو ء‎ )١( 
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النكاح إلا الملك الضروري الذي يثبت به حل الاستتتاع . 


ولهذا يجب في البيع المشقمل على الربا إما الفسخ » أو رد الزيادة إن كان 
با مجلس » ويعود صحيحا ؛ لأن فساد الوصف يؤثر في دفع وصف الأصل وهو أنه 
حلا ا تضار هرانا وا 


ا ق 
فصلح تنا من وجه دون وجه » فصار فاسدا لا باطلا ؛ لأن القن وصف لا 
فل نذا : لا يشترط. وجوده » فضلا عن تعينه ؛ وجاز استبداله 5 

ولا خلل في ركن العقدء ولا في محله ؛ فصار قبيحا بوصفه مشروعا 
بأصله ؛ بخلاف بيع الجر بالدرام : لتعينه مبيعا . 

وبخلاف الميتة : لأنها ليست بال » ولا بمتقومة فوقع البيع بلا ن » وهو غير 
ر 

بل وجد في الحنفية من نص على أن الثن غير مقصود بل تاع » ووسيلة › 
فيجري مجمرى الأوضاق التابعةا"ا 5 

وغل هنذا : إذا اشترى شا مرها كالقون نعلا باش قهذا مشروع 
بأصله » وهو وجود ركنه بإيجاب وقبول من المتبايعين » بأن يقول بعت » 
واشتريت » في حله أي في محل البيع » وهو المال المتقوم . 
(۱) أصول البزودي ۱۰ :755-758 . 
(۲) مرآة الأصول »۱ : ۲۲۱ . 
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وغير مشروع بوصفه » وهو القن . 

يبانة : أن ان تيع في النيم فقابه الوصف من هذا الونجة + وإفاقلت + إن 
المن تبع لان المقصود في البيع هو المبيع » حتى يشترط وجوده » ويؤثر هلاكه 
قبل القبض » في انفساخ البيع › ولا يشترط وجود المن ٠‏ ولا يؤثر هلاكه . حتى 
إذا اشترق المفلين + أشنا فة عزو وله 


وكذا : هلاك المبيع ينع الإقالة » وهلاك المن لا ينع » وبيان أن الجر مال 
غير متقوم هو أن حد المال صادق عليها » فن حيث أا مال تصلح تنا » لأن 
امال ما ييل إليه الطبع » ويجري فيه البذل » والمنع ؛ والقول صيانة الشىء 
واو :لوقك الاج وا امن رق أن يتخال لس رام جاع رن 
مالا » ولكن من حيث أنه غير متقوم لا تصلح تنا فصار فاسدا . 

بخلاف بيع المر بالدراهم فإنه باطل : لأنه حينئذ يلزم إعزازها بجعلها أصلا 
مقصودا » والشرع أمر بالإهانة . 

وضابط هذه الفروع وأمثالها » هو أن أركان العقد أربعة : عوضان › 
وعاقدان » فتى وجدت الأربعة من حيث الملة » سالمة عن النهي » فقد وجدت 
الماهية المعتبرة شرعا سالمة عن النهي » والنهي حينئذ متعلق بأمر خارج عنها ؛ 
ومتى انخرم واحد من الأربعة :ققد عدمت اماهية + لأن الماهية الركبة كا تعدم 
لعدم كل أجزائها » تعدم لعدم بعض أجزائها . 

فإذا باع سفيه من سفيه › ميتة بخنزير ؛ فجمع الأركان معدومة » فالماهية 
بالتالي معدومة ؛ والنهي والبطلان في نفس الماهية . 

وإذا باع رشيد من رشيد » ثوبا بخنزيرء فقد'فقد ركن من الأربعة ؛ 
فتكون الماهية معدومة شرعا . 
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وإذا باع رشيد من رشيد 1 فضة بفضة ¢ فالأركان الأربعة موجودة ¢ اة 
ا 

وإذا انت إحيق الجن كار الك وم خضل لأحيه المتوقيةء 
فالوصف متعلق النهي دون الماهية . 

فهذا تحرير كون النهي في الماهية أو في أمر خارج عنها . 

ويُخرّج على ذلك جميع العقود وأنواع التعامل . 

والحم حينئذ كا سبق أن النهي يقتضي البطلان باتفاق إذا انصب على 
المأهةه اوخو من ااا : 


الان ا عند المهور » ومنهم الشافعية » إذا أنصب على وصف 


وذلك خلافا للحنفية : حيث قالوا بالفساد » أي بالمشروعية في الأصل » 
دون الوصف . 


وعلى هذا الأصل : تقاس جميع الأحكام المنهى عنها . 

٤‏ - ومن الفروع : البيع بأجل مجهول » والبيوع الفاسدة عامة : لا تنعقد 
عند الجمهور » ومنهم الشافعية » ولا تفيد املك أصلا » وعند الحنفية تنعقد وتفيد 
املك » إذا اتصل بها القبض ٠‏ وصورها : ما إذا باع درهما ندرهين » أو شرط 
أجلا مجهولا » فإن كل ذلك فاسد » وليس بباطل عند الحنفية » حتى يترتب 
املك عليه عند القبض . ومبنى الخلاف ما تقدم . 


. م١:‎ ٠٠ أنظر الفروق للقرافي‎ )١( 
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ه ‏ ومن الفروع : اختلاف الفقهاء في نكاح الشغار : 

فالشافعية » والمالكية : يحكون بفسخه » والحنفية لا يحكون بفسخه ؛ وفي 
الحديث : « أن رسول الله بلي نى عن الشغار"“ 6 

- ومن الفروع أيضا أن الإجارة الفاسدة : لا تفيد ملك المنافع عند 
الشافعية والجمهور . 

وعند الأحناف : تنعقد » ولك المنافع بحك العقد . 

۷ - ومنها : قوله تعالى : ل ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا € . إن هذا النهي 
عند الحنفية لا يعدم أصل الشهادة للقاذف حتى ينعقد النكاح بشهادته » لكن 
يشت أداؤه حق يخرخ من أن يكتون أهلا للعنان :لکن لا بطل حى شد 
النكاح بها » كشهادة الأعمى إذ لا يتوقف على الأداء . 

وقال الجهور : النهي يعدم أصل الشهادة » فلا ينعقد النكاح بشهادة القاذف 
ل 

۸ - ومنها : أن بيع المكره وإجارته لا ينعقد عند المهور والشافعية › 

WM. | 7 7 5‏ 
وعندهم ينعقد » ويتوقف نفوذه على لرضى 1 

وتنا + أن المناض سقرء كاطع الطزيق + لآ برض رح 
السافرين عند الجهور » والشافعية ؛ لأن سيره معصية » فلا يكون سببا لما هو 

)١(‏ النهي عن نكاح الشغار » رواه ابن عر » وأخرجه الستة » والشغار بكسر الشين وتشديدها : أن يزوج الرجل 


ابنته على أن يزوجه ابنته » وليس بينها صداق . انظر صحيح مسلم بشرح النووي » ط : المصرية ٠١١ : 5٠‏ . وانظر فتح 
الباري » ط : السلفية ,6 :7 - كتا النكاح » باب الشغار . 
(۲) من سورة النور : 4؟ ء أية : > . 
() انظر : تخريج الفروع للزنجاني » ص : ۷۸ . وشرح التلويح على التوضيح لصدر الشريعة : ۲ :خةلا. 
EF‏ 


وفجه اة + يرخض» لان المستوع وة دون أضلة: لان ال غير 
منهي عنه لمعنى في عينه » بل لمعنى في غيره مجاور له » ولا يوجب ذلك صيرورته 
EN EEN‏ د لكو لل ضاف عدوت : 
وهو من حيث أنه سفر مديد مباح » وإنما المعصية لمعنى جاوره وهو قصد قطع 
I N NEE‏ حا وه وح 
قصده إلى قطع الطريق . 

٠‏ - ومنها : أن الزنى لا يوجب حرمة المصاهرة عند المهور لأن الزن قبيح 
غير مشروع أصلا » ولا يصلح سببا للكرامة » حتى تكون أمهاتها وبناتها في حقه 
كأمهاته وبناته في ا محرمية ؛ فثل هذا يستوجب سببا مشروعا . خلافا للحنفية 
حيث قالوا : إن الزنى لا يثبت الحرمة من حيث ذاته بل من حيث أنه سبب 
للماء » والماء سبب للولد الذي هو مستحق للكرامات » والحرمات » ٤‏ قلنا في 
الوطء الحلال . 

33 ويتها + أذ ال ايكون توا للك افدلا ا 
يوجبه ؛ لأن الملك ثبت ضنا لا قصدا لأن الضان حك مشروع ثابت بالغصب 
إجماعا » وهذا الحم لا يثبت إلا بثبوت الملك للغاصب » وذلك لأن هذا الضان 
شرع جبرا » فا لم يفت عن ملكه › لا يجب الضان ٠‏ كيلا يجتتع البدلان في ملك 
رجل واحد » فثبوت ملك الغاصب شرط لثبوت الضان » والضان حسن لأنه 
حك شرعي » وشرط الحم تابع له » فثبوت الملك للغاصب حسن لحسن 
مشروطه . ْ 

- ومنها : أن استيلاء الكفار على مال المسل لا يكون موجبا للملك » لأن 
ذلك عدوان محض . فلا يكون ذلك مشروعا في نفسه » ولا يصلح سببا لح 
مشروع » مرغوب فيه خلافاً للحنفية لأنه منهى عنه بواسطة العممة في امحل . 
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اوور والقائية ا اک اد وفنا ارت يفا 
تفارقه » خرج الدهن من أن يكون محلا للبيع المشروع » والتحق بودك الميتة . 

وعند الحنفية : يجوز بيعه للاستصباح أو لطلي سفينة » لأن النهي لعروض 
وصف النجاسة . 


سرس > 


الفصل الثاني عشر 


فروع فقهية خالف فيها الجمهور قاعدتهم 


البطلان » والفساد › مترادفان » ¥ عرفنا عند الجهور »ء ومنهم : السادة 
الشافعية ‏ رضي الله عنهم - . 

قال الو سنيف نوق لمك نفعت اع انان 

فالباطل عنده : ما لم يشرع بالكلية » كبيع المضامين والملاقيح ؛ والفاسد : 
ما شرع بأصله » ولكن امتنع › لاشتاله على وصف حرم » كالربا . 

ورغ ذلك الأصل العام : فهنالك فروع فقهية كثيرة » خالف فيها الججهور 
أصلهم ؛ وقالوا فيها ‏ قال الحنفية بالفساد » دون البطلان أذكر منها : 

١‏ الطلاق في النكاح الفاسد يقع في قول المهور » وكان الأصل أن لا 
2 
الحام . وكان الأصل صحة التزويج . 

" - ومنها : عدة الوفاة تجب في النكاح الفاسد . 

ه ‏ ومنها : أن مخالفة الوكيل توجب فساد الوكالة لا بطلانها » فيفسد عقد 


FEY 


» ومنها : لو جامع قبل التحلل الأول فسد حجه » ويجب المضي فيه‎ - ١ 
. والأصل أن حك الباطل لا يجب المضي فيه‎ 

وقدنذكر الوق .ف فة لی الائ ۴ قل مناحت العيتوا" : أن 
الشافعية قد خالفوا أصلهم في عدم التفريق بين البطلان والفساد في أربعة 
مواضع : 

هي : الكتابة » والخلع » والحج » والعارية . 

أما صورة الكتابة » والخلع : فإن الباطل منهها ما كان على عوض غير متقوم 
كالدم » أو رجع إلى خلل في العاقد كالصغير والسفيه » وحكه حينئذ : أنه لا 
يترتب عليه مال » أما الفاسد فيترتب عليه العتق والطلاق » ويرجع الزوج 
والسيد بالقية . 

وأما الحج : فيبطل بالردة » ويفسد بالماع » وحك الباطل أنه لا يحب 
الضي فيه » بخلاف الحج الفاسد فيجب المضي فيه . 

وأما العارية : فقد صورها الإمام الغزالي في الوسيط في باب العارية : فإنه 
حى الخلاف في صحة إعارة الدراهم » والدنانير » ثم قال بعد ذلك ما نصه : 

( فإن أبطلناها ففي طريقة العراق : إنها نضونة ؛ لأا إعارة فاسدة . وفي 
طريقة المراوزة : إنها غير مضونة ؛ لأنما غير قابلة للإعارة » فهي باطلة . 

والحقيقة هنالك أيضا صور أخرى غير هذه الأربعة فرق السادة الشافعية 
فيها بين الباطل والفاسد » وقالوا فيها بالفساد ۴ قال الحنفية . 

منها : أن الإجارة والحبة » لو صدرت من سفيه » أو صبي ٠‏ وتلفت العين في 
يد المستأجر » والمتهب وجب الضان ؛ ولو كان باطلاً » ل يجب ضانها . 


. ۸: انظر التهيد في تخريج الفروع على الأصول للعلامة الأسنوي » ص‎ )١( 
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الفصل الثالث عشر 


خلاصة تتضن آراء الأصوليين في كون النهي يفيد الفساد » أو لا يفيده › 
وإذا كان يفيده فهل ذلك من جهة اللغة أو من جهة الشرع على أقوال يكن 
تلخيصها ا يلي : 

١‏ النهي يدل على الفساد لغة مطلقا » في العبادات » والمعاملات ووجهة 
هذا القول : أن أهل اللغة يفهمون من جرد اللفظ ذلك » وأن العاماء لم يزالوا 
يستدلون على فساد المنهى عنه في العبادات » والمعاملات » بمجرد صيغة النهى » 
تو ير انا م فق إل القرع ٠‏ را مدن مان ا ا 
موضوعة للفساد . 

ورد هذا القول بأن الفساد : عبارة عن سلب الأحكام المترتبة على الفعل 
المنهي عنه » وليس في لفظ النهي ما يدل عليه ؛ إفا الذي يدل عليه : هو الشرع 
فتكون الصيغة دالة على الفساد : شرعا » لا لغة ؛ ويبطل هذا القول . 

؟ - النهي يدل على الفساد شرعا في العبادات والمعاملات . 

أما العبادات : فلأنه أتى با منهي عنه غير الأمور به » ومن لم يأت بالمأمور 
به يبقى في عهدة التكليف . 

وأما في المعاملات فلأن النهي يعد وجود المفسدة الخالصة » أو الراجحة › 
والمفسدة لا ينبغي أن تقرر ؛ وإلا لما ورد النهي عنها » والمقدر : ورود النهي 
عنها » وقياسا على العبادات . 
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وأيضا : العلماء في جميع الأعصار لم يزالوا يستدلون به على الفساد في أبواب 
الأنكحة » والبيوع وغيرها . 

وأيضا : المنهي عنه قبيح » ومعصية » فكيف يكون مشروعا ؟ 
وبذلك ثبت أن النهي يدل على الفساد شرعا . 

نوقش هذا بأن ذلك مسلم في العبادات . وفي بعض المعاملات » ولا يسام في 
البعض الآخر » كالنهي عن البيع وقت نداء المعة لما سيأتي أنه لا يقتضي الفساد . 

؟ - النهي لا يدل على الفساد مطلقا لا لغة » ولا شرعا ء ۴ لا يدل على 
الفحة.. 

وقد اتدل أصبحات:هذا القول :باه لا مى لكون 'التصرف فاسدا سوى 
اا ااه اة الق وة ةو جه كونم قينا ا انا + 
والنهي طلب ترك الفعل ولا إشعار له : بسلب أحكامه » ومراته » وإخراجه عن 
كونه سببا مفیدا لما . 

ولأنه : لودل على الفساد لغة » أو شرعا » لناقض التصريح بالصحة لغة » أو 
شرعا » واللازم باطل . أما الملازمة فظاهرة » وأما بطلان اللازم : فلآن الشارع 
لو قال نهيتك عن الربا » ولو فعلت المنهي عنه لكان موجبآ لاملك » ونهيت عن 
ذبح شاة بسكين الغير من غير إذن » لكن إن فعلت حلت الذبيحة » لصح ذلك 
كله من غير تناقض . 

فان من قال لا تفعل هذا » وإن فعلته ترتبت عليه أثاره » لا تناقض فيه . 
لا من جهة الشرع » ولا من جهة اللغة . بل هو كلام مقبول . 

نوقش هذا : بأن النهي ظاهر في الفساد » وليس نصا فيه » ومتى كان النهي 
ظاهرا في الفساد كان محقلا للصحة » والتصريح با يحمله اللفظ : لا يكون موجبا 
للتناقض » 
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وبذلك : انتفى التناقض عند التصريح بالصحة » لاحتال النهي لحا . 

؛ ‏ النهى لا يدل على الفساد » ولكن يدل على الصحة ‏ أما أنه لا يدل 
على الفساد فلأنه لو دل عليه لدل بلفظه أو بمعناه » لأن الدلالة لا تخرج عن 
هذين الأمرين » لكن اللفظ لا يدل عليه بواحد منها » لأنه لا إشعار للّفظ 
بسلب الأحكام عن الفعل عند الخالفة » فكان النهي غير دال على الفساد . 


وأما أنه يدل على الصحة » فلأن النهي عن الشيء يستدعي تصوره ضرورة 
أن النفس لا تتوجه إلى المجهول . 

وتصور المنهي عنه : يقتضي إمكانه > وحصوله خارجا > ومتى حصل الشيء 
في الخارج : ترتبت عليه آثاره » ولا معنى للصحة إلا هذا فكان النهي مقتضيا 
لأ 

نوقش هذا الدليل : بأن النهي لا إشعار له بالفساد من جهة اللغة » لما تقدم 
من أنه إما وضع للترك مع المنع من الفعل » وذلك لا يشعر بعدم ترتب الآثار 
على الفعل عند الخالفة » ولكن النهي يشعر بالفساد من جهة الشرع » وإلا 
لضاعت الفائدة من النهي عن الفعل » فبطل قولك : إن النهي لا إشعار له 
افا 

وأما قولك : إن النهي عن الشيء يستدعي تصوره فس » ولكن يكفي في 
ذلك التصور الذهني » وأما تصوره واقعا فهذه دعوى ينقصها الدليل » ولا سبيل 
إليه . 

6 النهي يدل على الفساد في العبادات > ولا يدل عليه في المعاملات 
مطلقا » رجع النهي إلى نفس العقد ء أو إلى ركن فيه » أو رجع إلى أمر خارج 
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أما أن النهي يدل على الفساد في العبادات » فلآن العبادة إنما شرعت لمصلحة 
أخروية هي الثواب » ولذلك كان الأمر بها مقتضيا حصول الثواب عليها » متى 
فعلت على الوجه المطلوب . 

أما النهي عنها : فيانه يقتضي حصول الاثم عند الفعل » واجقاع الثواب » 
والعقاب » على شيء واحد » من جهة واحدة » باطل ؛ لما فيه من التناقض ؛ 
ذلك كان التين عن القنادة متتضيا الفسادها ».وعدم حصول القضوه منها:: 

وأما أن النهي لا يدل على الفساد في المعاملات : فلآن المعاملات إنما شرعت 
لصالح دنيوية » ولا تنافي بين أن يكون الشيء منهيا عنه » يعني لا ثواب عليه 
في الآخرة » وبين أن تترتب عليه مقاصده الدنيوية » فلو دل النهي على الفساد 
في المعاملات لدل عليه من جهة اللفظ » أو من جهة الشرع » ولكن اللفظ لا 
يدل على سلب الأحكام المترتبة على الفعل . وكذلك لا يدل عليه من جهة 
الشرع ؛ لأنه لودل عليه لناقض التصريح بالصحة . فكان النهي غير دال على 
الفساد في المعاملات . 

نوقش هذا : بأن ما قلقوه في العبادة مسلم . وأما ماقلتوه في المعاملات : 
فغير مسلم ؛ لأن النهي في المعاملات يشعر بسلب أحكامها عنها من جهة الشرع . 
وإلا لضاعت ثرة النهي عن الفعل كا قدمنا . 

١‏ النهي يدل على الفساد شرعا : في العبادات مطلقا » وفي المعاملات إذا لم 
يرجع إلى أمر خارج غير لازم : بأن رجع إلى نفس العقد » كبيع الحصاة مثلا ؛ أو 
إلى ركن فيه » كبيع اللاقيح » وهو بيع الأجنة في بطون أمهاتها » لأن المعقود 
عليه ركن في البيع » وهو غير موجود . 

أو رجع إلى أمر خارج لازم : كالنهي عن الربا » فن النهي راجع إلى 
ا والتتاد هنا عق الطلات : 
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أما إن رجع لأمر خارج غير لازم : فالنهي غير دال على الفساد » كالنهي 
عن البيع وقت نداء الجعة . 

أما أن التهى يدل شرغا على الفساد ف العباذة فلآن الغبادة إا شرعت 
ا والقوات © وا ا و بولساب ولا مقع قراب 
وعقاب في شيء واحد » من جهة واحدة » لما فيه من التناقض » ا قدمت . 

فكان النهي عن العبادة : مقتضيا لفسادها . 

وأما النهي عن المعاملات يقتضي فسادها فيا قلناه : فلأن الصحابة ومن 
بعدم كانوا يستدلون على فساد الربا بقوله تعالى : « لا تأكلوا الربا )" » من 
غير أن ينكر عليهم أحد الاستدلال » فكان ذلك إجماعا : على أن صيغة النهي 
تقتضي الفساد . 

وإذا ثبت أن النهي عن الربا يقتضي فساده » مع أن النهي فيه راجع لأمر 
خارج عن العقد » وهو الزيادة ثبت أن النهي : إذا كان راجعا إلى نفس العقدء 
أو إلى ركن فيه » يدل على الفساد من باب أولى . 

وأما أن النهي عن المعاملات » لا يدل على الفساد إذا كان النهي راجعا لأمر 
خارج غير لازم : فلأننا رأينا : أن النهي عن البيع وقت نداء المعة » لم يقتض 
فساده » بل البيع صحيح » وتترتب عليه آثاره » وما ذلك إلا لأن النهي راجع 
لأمرخارج عن العقد غير لازم » وذلك الأمر هو تفويت السعي إلى الصلاة . 

ولا يلزم من البيع وقت النداء : عدم حصول السعي » فقد يبيع ويسعى 
فلم يكن البيع بخصوصه مانعا عن السعي ٠‏ فكان غير لازم . 

فعامنا من ذلك أن النهي متى كان راجعا إلى أمر خارج عن العقد غير لازم 
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لا يقتضي فساد النهى عنه » وبقي ما عداه على الفساد للدليل المتقدم . 

۷ - النهي عن الشيء إن كان لحق الله تعالى » فإنه يفسد المنهي عنه » وإن 
كان لحق العبد فلا يفسد المنهي عنه » ألا ترى أن الني يله هى عن التصرية 
فقال : « لا تصروا الإبل والغم » فن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن 
يحلبها : فإن رضيها أمسكها » وإن سخطها ردها وصاعا من قر" ٠»‏ فلم يحم 
ير بفسخ البيع » ولو كان مفسوخا لم يجعل لامشتري خيارا في الإمساك » فاما 
جعل له خيارا في الإمساك » دل على أنه م يفسخ » وذلك لأن الحق فيه للعبد » 
لا لله تعالى . 

وإن كان النهي فيه لحق الله تعالى فإن المنهي عنه فاسد » ولذلك فإن البيع 
وقت النداء للجمعة يفسخ » لأنه منهي عنه لحت الله تعالى ؛ وهذا التوجيه 
هنل الك 


ونوقش هذا القول : بأن هذا التقسم لا يصح في جميع الأحوال فن النهي 
عن الربا يقتضي الفساد مع أنه يتعلق بحق من حقوق العبد . 

۸ - وقال بعضهم : إن كان في فعل المنهي عنه إخلال بشرط في صحته إن 
كان عبادة » أو إخلال في البلوغ إلى المقصود منه إن كان عقداً » وجب القضاء 
بفساده » فالفساد يعم من خارج » كفوات شرط أو ركن في العبادة أو العقدء 
ويعرف فوات الشرط » والركن » إما بالإجماع : كالطهارة في الصلاة » وستر 
العورة » واستقبال القبلة ؛ وإما بنص ؛ وإما بالقياس . 


: ٠١ » أخرجه الستمة عن أي هريرة واللفط لمسم » انظر : صحيح مس بشرح النووي ط : المطبعة المصرية‎ )١( 
. ط : المطبعة البهية المصرية‎ » ۲۹٤ : ء وانظر فتح الباري , ؛‎ ٠١ 
انظر مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام الجتهد أبي عبد الله مد بن أحمد المالي التامساني المتوق‎ )۲( 
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ونوقش هذا القول أيضا : بأن معيار الإخلال في البلوغ إلى المقصود غير 
منضبط » فا يراه واحد أنه مخل بالمقصود » يراه آخر : غير مخل . 

١‏ النهي يدل على الفساد شرعا في العبادات وفي المعاملات إذا رجع لعين 
المنهي عنه » أو رجع لأمر خارج لازم » والفساد بعنى البطلان في العبادات 
والمعاملات » أما إن رجع لأمر خارج غير لازم فلا يفيد الفساد في العبادات › ولا 
في المعاملات ؛ وهذا هو رأي المهور والشافعية » وقد بينا أدلته فيا مضى . 

٠‏ - النهي يدل على الفساد شرعا في العبادات وفي المعاملات إذا رجع لعين 
المنهي عنه » والفساد بمعنى البطلان في هذا الوجه ؛ أما إذا رجع النهي لأمر 
خارج لازم فإنه يدل على الفساد ‏ الذي هو معنى البطلان ‏ في العبادات دون 
العاملات . حيث أن مفهوم الفساد في المعاملات يختلف عن مفهوم البطلان ؛ 
لأن الفاسد من المعاملات : ما كان مشروعا بأصله دون وصفه » والباطل : مالم 
يكن مشروعا بأصله » ولا وصفه . 


وأما إذا رجع النهي لأمر خارج غير لازم فلا يفيد الفساد في العبادات » ولا 
ترجيحنا لهذا الرأي » والله تعالى أعم . 
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الباب الثالث 


التعريف بكتاب « تحقيق المراد » 


ب مضمون الكتاب وأهميته 
ج - منهج التحقيق 
د الكتاب الحقق 


أ وصف عام للنسخة 


الكتاب الذي أحققه : 

کت فد سارت اعرا عا كن افق فق التطوطات و سكدية 
شيخ الإسلام عارف حكت با مدينة المنورة » لما كنت معاراً للتدريس في كليتي 
الشريعة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام فان وثانين 
وثلافائة وألف » إذ وجدته برق تسع وخسين ومئة » وقد ورد في فهرس 
الخطوطات بالمكتبة المذكورة في صحيفة إحدى وعشرين ومئة . والخطوط 
المذكور جيد مقروء » وعباراته واضحة » وعدد صفحاته ست ومئة من القطع 
الوسط » وعدد الأسطر في كل صحيفة تسعة عشر » ونوع الخط الذي كتب فيه 
هوالنسخ . ول يختلف الخط من أول المقدمة إلى آخر الكتاب . 

وقد كتب في أول الكتساب : ( كتاب تحقيق المراد في أن النهي يقتضي 
الفساد تصنيف الإمام العلامة شيخ الإسلام بقية المجتهدين : صلاح الدين 
خليل بن كيكلدي » العلائي الشافعي ةة الله برسعة م ورضوانه : 

۴ كتب في آخر الكتاب : ( قال مؤلفه شيخ الإسلام مفتي مصر ء والشام » 
بقية الجتهدين صلاح الدين خليل العلائي الشافعي تغمده الله برحمته : فرغت 
منه كتابة وتصنيفاً في أوائل شهر شعبان سنة ثلاث وأربعين وسبعائة ببيت 
المقدس حماه الله تعالى » ولله المد » والمنة » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وس . 
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وافق الفراغ من تعليقه ببيت المقدس حماه الله تعالى في منتصف شهر رجب 
الفرد من شهور سنة سبع وثمافائة على يد أضعف عباد الله » وأحوجهم إلى رحمة 
مولاه » ورضوانه » مد بن مد بن الواسطي الشافعي غفر الله له ولوالديه 
ولميع المسامين ) . 

ومن أبرز الللاحظات التي نجدها في الخطوط المذكور التساهل في بعض 
النقط + بالاضافة إلى مدن الأخطاء النادرة + أشرت:إليها حا وودت : 

كا نلاحظ أيضاً بشكل دام تسهيل الهمز . 


ب مضمون الكتاب وأهميته 

الكتاب المذكور يتضمن ستة فصول : 

أما الفصل الأول : فيبحث في مقدمات وتقسهات يترتب الكلام عليها › 
وفيها مباحث ثلاثة : 

البحث الأول في دلالة صيغة لا تفعل . 

البحث الثاني : في مدلول النهي عن الشيء » وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أ ما يرجع إلى ذات المنهي عنه : 

ب - ما يرجع إلى غيره . 

ج - ما يرجع إلى وصفه . 

البحث الثالث : في المع بالفساد أي تفسير الفساد عند من قال به » وذلك 
في طرفين : 

الطرف الأول : في العبادات . 
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والطرف الثاني : في المعاملات . 

وأما الفصل الثاني : فخصّصه لذكر المذاهب في هذه المسألة » وقسّم كلامه 
إلى أقسام ثلاثة : 

القسم الأول : من أطلق الخلاف في المسألة ولم يفصّل . 

القسم الثاني : من قيّد الخلاف في المسألة ببعض الصور . 

القسم الثالث : من قيّد الخلاف في المسبألة حسب المنهي عنه : إلى ما نبي 

وأخيراً يلخص مذاهب العاماء في المسألة » ويعددها » ويردها إلى اثني عشر 
قولاً » ثم يعقب بذكر تنبيهات تتضن أبحاثاً مانية » ومناقشة للأقوال . 

وأما الفصل الثالث : فيذكر فيه الأدلة على الرأي الختار » وما اعترض به 
على الأدلة المذكورة » وما استدل به المانع » مع الجواب عنه » وجعل كلامه في 
ثلاثة أطراف : 

الطرف الأول : في الأدلة على أن النهي عن الشيء لعينه يدل على فساده من 
جهة الشرع » وذلك من النص » والإجماع » والمعقول ؛ ثم يعدد » ويبين هذه 
الأدلة . 

الطرف الثاني : في أن دلالة النهي على الفساد حيث حكنا به » هل هو من 
دلالة اللفظ ؟ أو هو متلقى من الشرع ؟ . 

الطرف الثالث : في أدلة القائلين بأن النهي لا يقتضي الفساد . 

وأما الفصل الرابع : فيتحدث فيه عن الفرق بين النهي عنه لعينه » أو 
لوصفه » وبين المنهي عنه لغيره ؛ ويقرر أن القسم الأخير لا يدل على الفساد . 
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وأما الفصل الخامس : فناقش فيه قول الحنفية في دلالة النهي على الصحة 
وذكر أيحاثاً ثلاثة : 

البحث الأول : أن النهي لا يدل على الصحة أصلاً . 

البحث الثاني : في المنهي عنه لوصفه . 

البحث الثالث : في بيان الفروع التي تنشأ عن هذه القاعدة على أصوهم » 
وأصول الخالفين هم . 

وأما الفصل السادس : فيذكر فيه لواحق وتقات يذيّل بها ما تقدم , 
ويعرض تنبيهات خمسة . 

التنبيه الأول : أن هذه المسألة وإن كانت جزئية فهي من القواعد الكبار 
التي ينبني عليها من الفروع الفقهية مالا محص . 

التنبيه الثاني : تقل عن القرافي في مسألة التفريق بين الصلاة في الدار 
الغصوبة وصوم يوم النحر » والتعقيب بأنه لو نذر الصلاة في البقعة المغصوبة . 

التنبيه الثالث : ناقش فيه الغزالي فيا اختاره في المستصفى من أن النهي 
عن العقود لا يدل على فسادها » وأن ذلك خلاف ما اختاره في كتبه الفقهية . 

التنبيه الرابع : في بيان أن تفريق العاماء بين كون النهي يختص بالمنهي عنه 
كالصلاة في البقعة النجسة > وبين مالا يختص به كالصلاة في الدار المغصوبة 03 
وتفريقهم أيضاً فيا إذا رجع النهي إلى عين المنهي عنه أو إلى وصفه اللازم ؛ 
هل أن هذه العبارات ترجع إلى معنى واحد ؟ أو هي متباينة ؟ . 

التنبيه الخامس : نقل عن أبي الحسن اللخمي قولاً جديداً ذكر أنه لم يظفر 
به حتى وصل إلى اية كتابه ؛ وهو مباين لما تقدم من المذاهب . 

508 - 


وهذا القول : أن ما كان المنهي عنه لحقّ الخلق فيانه لا يدل على الفساد ء 
وبيّن أدلة ذلك القول وناقشه . 

وهكذا نجد أن الكتاب الذي بين أيدينا جد به رواد الفقه الإسلامي › 
وأصولة ين :خخوصا أولئك الذين كرون ق هذا الففنه + واطق ها يوؤن نطاناً 
كاملاً لشؤون الحياة متجدداً ومسةراً - قاعدة كبيرة ينبني عليها كثير من 
الأحكام » وهي » مسألة النهي هل يقتضي الفساد ؟ وإن اختلاف العاماء حول 
هذه المسألة في جملته لم يكن من الاختلاف الحرم » لأنه لم ينشأ عن عبث أو 
هوى » أواعتداد برأي . بل كان هدفه الوصول إلى الحق » ( إلى حك الله 
ورسوله ) . 

وسنلاحظ أن المؤلف وهو شافعي المذهب ل يقتصر على مذهب السادة 
الشافعية الذي ينتسب إليه ؛ وإغا كان يتعرّض لأراء وأدلة الأمة الآخرين » وهو 
حينا يعرض ذلك يحاول أن يعطي كل ذي حق حقه ؛ ودفاعه عن وجهة النظر 
في الذهب كان منصفاً » وهذا يدل على أنه على جانب يذكر من فقه النفس » 
وفهم مقاصد الشريعة » والإدراك لمرامي.الأمة في اجتهادم . 


هذا بيان موجز لحتويات الكتاب » يعطي الباحث معرفة أولية به ء 
وفكرة كلية عنه . ۰ 
ج امج التحقيق 

أوجز القول في ذلك » إذ هو بين يدي القارئ : بعد اطلاعي على الكتاب 

الخطوط » وقراءتي له » وعزمي على تحقيقه › تهت بتصويره »م نسخته » ولقد 

فتشت كثيرأ في مظان وجود الخطوطات سواء في البلاد العربية أو في غيرها لعلي 

أجند اله شيف أعرى عق مات لب الارقات: والاحندية : 


۔ ۳0۹ 


والخسروية » والمولوية » وغيرها ؛ ودمشق : المكتبة الظاهرية , والقاهرة : 
مكتبة الأزهر » ودار الكتب المصرية ؛ ومكتبة مكة المكرمة » والمدينة المنورة › 
وتابعت البحث في مكتبات استنبول » وبغداد » وكربلاء » والنجف ؛ وكتبت 
إلى من أثق به » وبمن له خبرة من طلابي الذين يدرسون في برلين » ا كتبت 
لصديق لي يعمل ملحقاً ثقافياً في الهن » فبحث لي في مكتباتها ؛ ا بحثت في 
كتاب المستشرق بروكامن » فلم أظفر بعد البحث الطويل على نسخة أخرى ؛ثم 
دو الحاولة فرت أخيرا وة اة رط رة ق اة 
الخالدية في القدس برغ ( ۲۸ 7/7 أضول الفقه اة اي الحتاس ادن 
مد بن عمر الخليلي سماعاً على المؤلف » ورواية أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
مشافهة منه » وتاريخ النسخ سنة ۷٤١‏ ه » ونوع الخط خط نسخ جيل › 
RSNA REET‏ العبيعة خط :ادن حجر 


ولقد عنيت بتحرير النص قبل كل شيء » لأقدم كلام المؤلف بأمانة تامة » 
ومع وقوع التصحيف في بعض الكامات » فقد كانت العودة إلى المصادر التي تقل 
عنها » أوعزا إليها » تحل الإشكال » وتوضح المراد » ولو بعد لأي وكثير من 
البحث . ۴ أنني أشرت في المامش إلى التباين بين خطوط مكتبة عارف حكت 
بالمدينة المنورة الذي اعتبرته أصلاً » وبين مخطوط المكتبة آالدية بالقدس كاما 
وقع ذلك . 

ولقد راعيت في خدمتي لهذا الكتاب الجانب العامي » ۴ راعيت جانب 
القرّاء المقفين الذين يبتغون المعرفة المستنيرة بالفهم الواضح لكل ما يقرأون ؛ 
فلقد فت بضبط الآيات القرآنية التي استشهد بها » وأشرت إلى مواضعها في 
السورء وذلك بترقم السور والآيات الكريمة » 6 رجعت إلى كتب التفسير » 
وخصوصاً القرطبي والرازي والطبري وآيات الأحكام . 

AE 


كا خرّجت الأحاديث النبوية الواردة لمعرفة صحتها أو ضعفها ؛ وعزوتها 
إلى رواتها ومخرجيها » وحرصت على الرجوع إلى مظان علوم الحديث لأثبت ما 
قاله الأثمة في فيةاؤدة الأخاذية AE‏ ركف أذكنالروايات اللسددة عل 
وجوهها إذا وجدت حاجة لذلك . 


وحققت النصوص التي استشهد بها » وتأكدت من صحتها » وأثرت قدر 
الإمكان إلى المصادر التي اقتبس منها . 


كا شرحت معان الفردات . والجل القامضة”© والضطاحات الخاضة فيه 
وترجمت لكل عام من الأعلام نسب إليه قول من الأقوال » وقد ذكرت في الحاشية 
عند تحرير المسائل ما يجب ذكره » وإيضاح الرأي فيه » معزواً إلى مراجعه » وما 
م أرضرورة لذكره أشرت إلى مواطن بحثه من المراجع في الصفحة والكتاب . 

وما أنه ليس لدينا أصل مخطوط » أو مطبوع خال من الأخطاء » فقد 
اعقدت في المقابلة على الكتب التي أشار المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه تقل منها , 
أو اعد عليها > ؟ أشرت في الحامش إلى عبارة الأصل قبل تصحيحها » حفظاً 
للأمانة والدقة في التحقيق والنشر . 

وتسهيلاً على الباحث » وتوخياً لحسن الاستفادة من هذا الكتاب على الوجه 
الأكل فقد وضعت له عدة فهارس عامة : 

للآيات الكرية » والأحاديث النبوية » والأعلام » والمراجع » والأبحاث › 
تمكن من الرجوع إليه » والأخذ منه بأيسر نظرة ؛ ا ترجمت لامؤلف ترجمة 
EE‏ 

ذلك لأن تحقيق الخطوط ليس شرحاً للكتاب » فالشرح له أسلوب آخر . ۴ 

HS 


أن التحقيق في نظري لا يكن أن تكون له قواعد ثابتة » بل يختلف من عل 
لاخرء ومن كتاب لاخر أيضا . 

ولقد أوليت اهتامي بتحقيق الخطوط لكي أسهم مع العاملين في متابعة 
طريق خدمة هذه الشريعة التي ما تزال مناهل أحكامها الخالدة على الزمن مخبوءة 
عن الباحثين ٠‏ الذين يريدون هذه الأمة أن تحقق عزتها » فتحتك إلى مالدها من 
تشريع واف بكل متطلبات الحياة » محقق لارق مدنية يتطلع إليها الإنسان › 
وأعظم حضارة هدفها » وذلك لما فيه من المرونة . والشمول » والتجدد ؛ غير 
غافلة عن الإفادة من ترات التطور العامي عند الاخرين » وأن تعود من جديد 
لد العالم ؟! أمدّته من قبل بأعظم ثروة فقهية عرفها الإنسان . 
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د الكتاب الْمحَقّق 


كتاب 
تحفيق المراد 
في أن النهى يقتضي الفساد 


تصنضف 


الإمام العلامة شيخ الإسلام بقية امجتهدين 
صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي 
تعمده الله بر حمته ورضوانه 


1۹٤ «‏ ۔ الاها» 


سم الله الرحمن الحم 


وما توفيقي إلا بالله . 

أما بعد حمد الله العزيز بباهر كاله » القدير بقاهر جلاله . الجواد مجزيل 
نواله » الحكيم بجميل فعاله . 

والصلاة والسلام على سيدنا تمد النبي الأمي وآله ؛ صلاة تبلغ قائلها" نهاية 
آماله . 

فإن مسألة اقتضاء النهي الفساد من مهات الفوائد" » وأمهات القواعد , 
لرجوع كثير من المسائل" الفرعية إليها » وتخريج خلاف الأمة في مآخذم 
عليها » فعلقتها في هذه الأوراق مبسوطة » وذكرت من المباحث ما هي به 
منوطة » والله تعالى المادي إلى سواء السبيل » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

والكلام”'' عليها يترتب في فصول : 


* شم اجنو 


. وردت في الأصل قايلها‎ )١( 

(۲) وردت في الأصل الفوايد . 

(۳) وردت في الأصل المسايل . وهكذا وردت في الأصل كل كامة ميموزة مسهلة . 
)٤(‏ وردت في الأصل بسقوط الم وهو سهو من النامخ . 


1171 ه 


الفضل الأول 


في مقدمات » وتقسهات ٠‏ يترتب الكلام عليها ؛ وفيها مباحث : 


البحث الأول : أن صيغة لا تفعل حصر استعالها جماعة من الأمة في عدة 


وجوه : 


وثانيها : الكراهة ؛ كقوله يم : « إذا استيقظ أحدك من نومه فلا 
رد يده ف ا 3 الحديث 7 


وثالثها : التحقير ؛ كقوله تعالى  :‏ ولا تمدن عينيك 4 الآية . 


. ط دار الكتب‎ . ۲٠۲ : ٠١ آية : ؟؟ سورة الإسراء . انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ : ( إذا استيقظ أحدم من نومه فليغسل يده » قبل أن يدخلها 
وضوءه » فإن أحدك لا يدري أين باتت يده ) . انظر فتح الباري ١‏ : ۲۷۴ . ورواه مسلم من حديث أبي هريرة أيصاً 
بلفظ : 
( إذا استيقظ أحدم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ) . انظر : صحيح 
مسل 1٠١ : ١‏ ؛ وقال الزيلعي : أخرجه أصحاب الكتب الستة . ومثله في إفادة الكراهة : قوله به : « لا تصلوا في 
مبارك الإبل فإنها من الشياطين » . رواه أبو داود من حديث البراء في كتاب الصلاة ٠٠١ : ١‏ . ورواه أحمد في مسنده . 

(؟) من سورة الحجر آية : 48 ؛ والمعنى لا تمدن عينيك فهو حقير » اىظر الجامع لأحكام القرآن للقرطي ٠١‏ :51 


RAE 


ووانمها :1" الإرعاف+ كول تتا :نل لا شارا عن أفياء 4 + 

وخامسها : التحذير ؛ كقوله تعالى : [ ولا تون إلا وأنم 
ا چ 

وسادسها : بيان العاقبة ؛ كقوله تعالى : « ولا تحسبن الله غافلاً عا يعمل 
الظالمون ج" . 

وسابعها : اليأس ؛ كقوله تعالى  :‏ لا تعتذروا اليوم 74 الآية . 

وثامنها : الدعاء » كقوله تعالى : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ° 
ا 


)١(‏ وردت العبارة في الأصل بسقوط فقرة ورابعها الإرشاد بتامها »> حيت جاء ( خامسها ) بعد ( تالثها ) . وقد 
استدركتها بالرجوع إلى مراجع متعددة أذكر منها : 
١‏ إرشاد الفحول للشوكاني ٠١5‏ . 
ب حاشية العطار على جع الجوامع ٤۹۷ : ١‏ . ط : مصطفى البابي . 
ج ‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲ : ۲۷١‏ . ط : مطبعة المعارف . 
ا استدركتها من نسخة القدس حيث ذكرت صريحة » والفرق بين الإرشاد والكراهة : أن الفسدة الطلوب درؤها في 
الإرشاد دنيوية » وفي الكراهة دينية . ( انظر : حاشية العطار » في الصحيفة المذكورة ) . 

() من سورة المائدة آية ٠١١:‏ ؛ انظر : جامع البيان عن أحكام القرآن للطبري ١١‏ : 8 والجامع لأحكام 
القران للقرطبي 5 : ١١‏ 

(۲) من سورة آل عمران آية : ٠٠١‏ » ومعنى : لا تموتن إلا وأنتم مسامون : أي اعملوا بالإسلام حال الحياة حتى توتوا 
عليه . ( انظر التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ۸ : 1,١‏ » وجامع البيان للطبري ۷ : 36 » وا جامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ٤‏ : ۱۵۷ . 

9) من سورة إبراهم آية  :‏ ؛ انظر : ال جامع لأحكام القرآن ۲۷١ : ٩‏ 

(4) من سورة التحرم أية :/ ؛ انظر : جامع البيان للطبري ۲۸ : 177 » وا لجامع لاحكام القران 18 : 1۹۷ . 
ولمعت أن عذرك لا ينفع » وهذا النهي لتحقيق اليأس . 

)١(‏ من سورة البقرة آية : ۲١١‏ ؛ انظر : التفسير الكبير للرازي ۷ : 164 » وال امع لأحكام القرآن للقرطي 
۲ : ۲ » وبجامع البيان للطبري ٠۳۲ : ٦‏ ؛ ومثله في إفادة الدعاء : « ربنا لا تزغ قلويسا » من سورة آل عمران آية ۸ ؛ 
انظر : التفسير الكبير للرازي ۷ : 157 » وجامع البيان للطيري 5 : 30١‏ ء والجامع لأحكام القرآن ٤‏ : 15 . 


)1۸( تحقيق المراد‎ YY 


وتاسعها : التسوية ؛ كقوله تعالى : © فاصبروا أو لا تصبروا 4" . 

وعاشرها : التهديد ؛ كقول السيد لعبدة + لا قتثل أمري" . 

هدده بذلك ؛ وزاد بعض الحنفية وجهاً آخر وهو الشفقة » ا في قوله 
يده : « لا تنخذوا الدواب كراسي »'" . ويمكن رده إلى وجه الكراهة » وكذلك 
التحقير » وبيان العاقبة » بخلاف بقية الوجوه . 

ثم الخلاف بين الأمة مشهور في التحريم والكراهة » هل اللفظ حقيقة في 
أحدها » مجازفي الآخر ؟ أو هو مشترك لفظي" ؟ أو للقدر" المشترك ؟ أو 
يقال بالوقف" ؟ على ما هو معروف في موضعه . 

والختار : أنه حقيقة في التحريم » مجاز فيا عداه . 

والكلام في أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا ؟ إفا هو مفرع على أنه 
للتحريم . 

وأما نبي الكراهة فالذي يشعر به كلام الأكثرين وصرح به جماعة أنه لا 


34 : ١ا/ ؛ انظر : جامع البيان للطبري ۲۷ : ؟؟ , والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ٠١ : من سورة الطورآية‎ )١( 

(1) وزاد بعضهم وجهاً آخر : وهو الالتاس مثل قولك لمن يساويك لا تفعل . 

(1) عن معاذ بن أنس عن رسول الله ب ه أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لم » ورواحل ؛ فقال لهم : 
اركبوها سالة » ودعوها سالة » ولا تتخذوها كراسي لأحاديثم في الطرق ؛ والأسواق ؛ عرب مركوبة خير من راكبها » 
وأكثر ذكراً لله تبارك وتعالى منه » . 
رواه أحمد والطبراني » وأحد أسانيد أحمد ورجاله رجال الصحيح غير سهل بن معاذ بن أنس وثقه ابن حبان » وفيه 
ضعف ء انظر جمع الروائد ۸ : ٠١١‏ 

() أي موضوع لكل منهها بوضع مستقل . 

(ه) أي مشترك معنوي » فهو موضوع لطلب الترك الذي هو مشترك بين التحريم والكراهة . 

(1) مالم يدل دليل أو قرينة » فيصرف حينئذ إلى ما دلت عليه القرينة . 


5 


خلاف"" فيه » وذلك ظاهر ؛ إذ لا مانع من الاعتداد بالشيء مع كونه مكروها ؛ 
ولذلك قال أصحابنا وغيرهم : بصحة الصلاة في ال مام » وأعطان الإبل" » 
ونحوهماء مع القول بكراهتها ؛ وقد وقع في كلام الشيخ أي جمرو بن 
الصلاح'' ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما ينافي هذا » فن أصحابنا اختلفوا في النهي عن 
الصلاة في الأوقات الجسة"" هل هو للتحريم ؟ أو للتنزيه ؟ 


والأصح عند الجهور أنه للتحريم » ثم ذكروا وجهين في أا" إذا أحرم" بها 
في هذه الأوقات :فل تعقو أم لا ؟ والأصع أا ل قيقد + الصو ف يوم 
العيد ‏ فالذي يظهر أن هذين الوجهين مفرّعان على أن النهي للتحريم أو 
الو :ولذلك اى الح عل أنه لر وأا لاه 

وقال ابن الصلاح : مأخذ الوجهين : أن النهي هل يعود إلى نفس الصلاة ؟ 
أم إلى خارج عنها ؟ قال : ولا يتخرّج هذا على أن النهي للتحرم أو للتنزيه ؛ 


. ملا يدل على الفاد حينئد‎ )١( 

(۲) الأعطان ؛ والمعاطن : مارك الإبل عند الماء . واحدها : عطن . ومعطن .اه محتار الصحاح . 

(۲) انو مرو بن الصلاح ( ۵۷۷ ۔ 35 ه ) ( ۱۱۸۱ 1548 م ) عتان بن عبد الرحمن صلاح الدين بن موسى 
الشهرزوري الكردي الثرخاني ‏ أبو عمرو تقي الدين المعروف بابن الصلاح . أحد الفصلاء القدمين في التفسير , 
والحديث . والفقه » وأسماء الرجال ؛ ولد في شرخان قرب شهر زور ء واتقل إلى الوصل , ثم إلى خراسان » فبيت المقدس » 
حيث ولي التدريس في الصلاحية ؛ واتقل إلى دمشق » فولاه الملك الأشرف تدريس دار الحديث » وتوفي فيها . وله 
كتب كثيرة . ( انظر : وفيات الآعيان لابن خلكان (٠) 515 : ١‏ وتذكرة الحفاظ ص : ٠ ) ٠١١١‏ ( وتراجم القرنين 
السادس والسابع لأبي شامة المقدسي (٠ ) ١176و ٠۷١‏ وطبقات الشافعية للسبكي ۵ : ٠١9‏ ) ( وشذرات الذهب 55١ : ٩‏ ) » 
( وكشف الظنوں ۱ : ۴١۷‏ ). 

)٤(‏ عند طلوع التمس » وعند قيامها » وعند غروبها » وبعد صلاة الفجر » وبعد صلاة العصر ؛ أخذاً مما ورد عنه 
ته أنه 00 ينهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الثمس » وبعد العصر حتى تغرب ) وهو حديث صحيح . وأيضاً : 
( ى عن الصلاة نصف النهار حى تزول الثمس إلا يوم المئعة ) وهو حديث حسن . ( انظر : فيض القدير لامناوي 
آ نكال و5؟). 

(ه) أي أن الصلاة . 

(1) وردت في الأصل : تحرم بها . 


- ۷۵ 


لأن ى التنزيه أيضاً يضادٌ الصحة إذا رجع إلى نفس الصلاة ؛ لأا لو صحّت 
ا مأموراً بها » والأمر والنهي الراجعان إلى نفس الشيء متناقضان . 
اتتهى كلامه . 

وهذا مأخوذ من كلام الإمام الغزالي"" في المستصفى فإنه قال : ا يتضاد 
الحرام والواجب » فيتضاد المكروه والواجب » فلا يدخل مكروه تحت الامر › 
حتى يكون شيء واحد مأموراً به مكروهاً . 

إلا أن تنصرف الكراهة عن ذات المأمور إلى غيره » ككراهة الصلاة في 
اجام » وأعطان الإبل » وذكر بقية كلام" . 

فتحصّلنا على قولين : في أن نهي التنزيه إذا كان لعين الثيء هل يقتضي 
الفساد أم لا ؟ وفي نمي التنزيه ل لأن التناقض إفا جیا كان النهي 
للتحريم . وعلى تقدير اعتبار ما ذكره الغزالي » وابن الصلاح » فذلك التضاة إفا 
يجيء فيا هو واجب خاصة » لما بين الوجوب والكراهة من التباين . 

فأما الصحة مع الإباحة  »‏ في العقود المنهي عنها تزا » فلا تضاد 
حينئذ ؛ والفساد مختص با كان النهي فيه للتحريم › والله أعل . 

البحث الثاني : النمي عن الشيء ينقسم ظاهراً إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يرجع إلى ذات المنهي عنه » كالكذب والظلم ونحوهما . 


)١(‏ الإمام الغزالي : ( 45٠‏ 505 ) ه ء ( ٠١١۸‏ 1020 م ) . تمد بن عمد بن عمد الغزالي الطوسى » أبو حامد 
حجة الإسلام » فيلسوف متصوف » له نحو مئتي مصنف ٠‏ هولده ووفاته في الطابران ( قصبة طوس بخرلسان ) . رحل إلى 
نيسابور »تم إلى بغداد ء فالحجاز . فبلاد الشام » فصر » وعاد إلى بلدته ؛ نسبته إلى صناعة الغزل عند من يقول بتشديد 
الزاي ٠‏ أو إلى غزالة من قرى طوس عند من يقول بتخفيمها . ( انظر : وفيات الأعيان 4٠١ : ١‏ . وطبقات الشامعية 
٠, ١ : ٤‏ وشذرات الذهب ؛ : ٠١‏ ء ومفتاح السعادة ۲ : 3٠١ 15١‏ ) 

(۲) المستصفي ١‏ :١ه‏ حيث أضاف ( وبطن الوادي وأمثاله : فإن المكروه في بطن الوادي العرص لخطر السيل . 
وي الجام التعرض للرشاش . . . الخ ) 


1ت 


وثانيها : ما يرجع إلى غيره » كالنهي عن البيع وقت" النداء » وعن 
النجش" » وما أشبههما . 


وثالثها : ما يرجع إلى وصف النهي عنه » كصوم يوم النحر » وبيع 
الربويات على الوجه المنهي”' عنه » والوطء في حالة الحيض » والطلاق فيه 
3 

فالصوم ‏ من حيث أنه صوم ‏ مشروع » لكن ‏ من حيث إيقاعه في يوم 
العيد ‏ منهي عنه ؛ والبيع مشروع من حيث الجملة » لكن ‏ من حيث إيقاعه إنه 
وقع مقروناً بشرط فاسد » أو بزيادة في المال الربوي - ممنوع ؛ وكذلك الوطء » 
والطلاق في حالة الحيض ؛ وفيهها نظر » يأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى . 


والعاماء مختلفون في الحم بالفساد » وعدمه » في هذه الأقسام » ا سيأتي 
بان ا ا2 

وينقسم أيضاً من وجه آخر » إلى ما يتعلق بالعبادات » وما يتعلق 
بالمعاملات » وكل منها ينقسم إلى الأقسام الثلاثة" الأولى” . 

وق الحنفية عن الأقسام الثلاثة التي ذكرناها بعبارة أخرى ؛ فقالوا : النهي 
عن الشيء إِمّا لعينه » أو لغيره . 


(1) لأن النهي رجع لأمرخارج عن العقد ء وهو تفويت السعي إلى الصلاة » ولا يلزم من البيع وقت النداء 
تفويت السعي ؛ لأنه قد يبيع ويسعى » فهو غير لازم » ومثله النجش . 

(۲) والنجش : أن تزيد في السلعة ليقع غيرك » وليس من حاجتك ؛ وفي الحديث ( لا تناجشوا ) .| ه مختار 
الصحاح . والحديث الذكور أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة » ( فتح الباري ه : 107 ) » ( وأخرجه مسا 
6:])). 

(۲) وهو ربا النسيئة » أو ربا الفضل » لحديث ( الحنطة بالحنطة مثلا بمثل . . ) والحديث المذكور جزء من 
حديث أخرجه مسل في كتاب البيوع © : ٤٤‏ من حديث أي هريرة » وأخرجه النسائي ۷ : 707 . 

. أي ما يرجع إلى ذات المنهي عنه » أوغيره » أو وصفه‎ )٤( 

(5) ورد في الأصل : الأوله » بدلا من الأولى . 


د ۷۷ - 


فالأول ينقسم إلى وضعي" : كالعبث" » والسفه"" ؛ وشرعي : كبيع لحر » 
والمضامين » والملاقيح » والصلاة بغير طهارة » لارتفاع أهلية الأداء شرعاً . 

والثاني : ينقسم إلى مجاور » ووصف لازم . 

فالمجاور : كالوطء في الحيض » والبيع وقت النداء » وكصوم يوم النحرء 
والضلاة في الدار النصوية : 

والوصف اللازم : كبيع الربوي متفاضلاً أو بنسيئة » وسائر العقود 
الفاسدة » وعدّ بعضهم صوم يوم النحر من هذا القسم . 

وسيأقٍ ما يترتب على هذا التقسيم وما يرد عليه إن شاء الله تعالى . 

البحث الثالث : 

المعني بالفساد الآتي ذكره عند كل من قال به : هو ما ذهب إليه في تفسير 
الفساد ؛ وم في ذلك اختلاف » والكلام في طرفين : 

الأول : ما يتعلق بالعبادات » وتفسير لفظ الفساد مترتب على ما يقابله , 
وف و الصحة . 

والذي ذهب إليه المتكامون : أن المعنيّ بالصحة في العبادة كوا موافقة لأمر 
الشارع » في ظن الفاعل » لا في نفس الأمر . 

وعند الفقهاء : المراد بالصحة فيها إسقاط القضاء » والفساد مقابل للصحة 
على التفسرين . 


(۱) وضعي : أي في مقابل الشرعي ؛ أي : إن النهي سابق للشرع . 
(؟) العبث : هو اللهو واللعب بغير ما هو مشروع . 
(؟) السفه : فعل أفعال السفهاء . 


_ VA - 


فعلى هذا يتخرّج : صلاة من ظنّ أنه متطهر ثم تبين أنه ليس كذلك » فعند 
التكامين هي صحيحة ؛ لأا وقعت موافقة لأمرالشارع في ظنه . 

وعند الفقهاء : هي باطلة ؛ لأنها لم تسقط القضاء . وعكسها صلاة من صلّى 
خلف الخنثى المشكل » ثم تبين أنه رجل » إذا فرّع على أحد القولين للشافعي" , 
في أنه لا يجب القضاء » لكن الراجح خلافه ؛ فإنها على اصطلاح الفقهاء صحيحة 
على هذا القول » لإسقاطها القضاء . وعند المتكامين باطلة ؛ لأنها ليست موافقة 
م ال 

وذكر القرافي'" : أن الخلاف في هذه المسألة إنما هو في التسمية » وأما الأحكام 
فتفق عليها عند الفريقين ؛ لأنم اتفقوا على أنه موافق لأمر الله تعالى » وأنه 
مثاب عليها » وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يطّلع على الحدث » وأنه يجب 
E‏ 

قال : وإنما اختلفوا في وضع لفظ الصحة » هل يضعونه لما وافق الأمر ؟ 
سواء وجب القضاء أو لم يجب » أو لا لا يمكن أن يتعقبه قضاء ؛ وهذا فيه نظر » 
من جهة مسألة الصلاة خلف الخنثى المشكل التي أشرنا إليها . ولا يلزم من اتفاقهم 
على ما ذكر من الأحكام أن يكون الخلاف في التسمية ؛ لأنه نّم أحكام خر غير 


هذه . 


)١(‏ الإمام الشافعي ( ٠١: ١6١‏ ) هاء( ۷۱۷ - ۸۲۰ )م ؛ هو مسد بن إدريس » بن العياس » بن عتان بن 
شافع » المائمي القرشى المطلبى » أبو عبد الله » أحد الأمة الأربعة المشهورين . ( انظر : تذكرة الحفاظ 55:١‏ ء 
وتهذيب التهذيب ٩‏ : ۲۵ » والوفيات ٤٤١ : ١‏ ء وتاريخ بغداد ۲ : 1ه 75 ) ء والبداية والنهاية ٠١۱:۱۰‏ . 

(5) القرافي وفاته سنة 286 ه » و ٠۲۸١‏ م . هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين 
الصنهاجي القرافي ء من عاماء المالكية » نسته إلى قبيلة صنهاجة من برابرة المغرب ٠‏ وإلى القرافة ا حلة الجاورة لقبر الإمام 
التافعي بالقاهرة » وهؤ مصري المولد » وا منشاً ٠‏ والوفاة » له مصنغات جليلة في الفقه » والأصول . ( انظر : الفهرس 
المهيدي 36 ) . 

الاك 


وقد ذكر الأصفهاني'"' شارح الحصول'" فيه : أن مما يتخّج على هذا الخلاف 
صلاة من لم يجد ماء ولا تراباً » إذا صلى على حسب حاله . وقلنا بالراجح من 
المذهب : أنه يجب عليه الإعادة » قال : فتلك الصلاة صحيحة على اصطلاح 
التكامين » فاسدة على اصطلاح الفقهاء . قلت : وفي ذلك وجهان لأصحابنا 
حكاهما إمام الحرمين'" » والتولي'' » وبنى عليها : لو حلف لا يصلي » فصلّى 
كذلك ؛ ولكن هذا القول يود إل أن اقول : كل طلا فلج رة الوق + 
ولم يسقط بذلك فرضها بل كان قضاؤها واجباً » تكون فاسدة عند الفقهاء » ولا 
يكون الفساد في العبادة دائراً مع ارتكاب المنهي عنه وجوداً وعدماً . بل قد 
يكون لاختلال شرط أو ركن » مع كونه مأموراً بفعل العبادة في الوقت 
لحرمته » لكن يشكل على هذا أن يقال : كيف يؤمر بعبادة هي فاسدة » ولا 
يسمحون ياطلاق الفاسد في مثل هذا ؛ بل قد صرحوا فيه بالصحة » وللنظر هنا 
مجال ؛ وسيأق مزيد بحث في ذلك إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ الأصفهاني : ( 1۱1 - 1۸۸ ) ها ( 1144-1516 )م . هو مد بن مود بن عمد بن عياد الساماني » أبوعبد 
الله شمس الدين الأصفهاني » قاض من فقهاء الشافعية بأصبهان > ولد وتعلم بها » وكان والده نائب السلطنة » ونا استولى 
العدو على أصبهان رحل إلى بغداد » ثم إلى الروم » ثم دخل التام بعد سنة ٠٥١‏ ه » فولي قضاء منبج » ثم توجه إلى مصر » 
ولي قضاء قوص » فقضاء الكرخ ٠‏ واستقر آخر أمره بالقاهرة مدرساً وتوفي فيها » له كتب كثيرة منها : شرح الحصول في 
أصول الفقه . ( انظر : فوات الوفيات ؟ : ٠٠١‏ » والبداية والنهاية ٠ ٠٠١ : ٠١‏ وبغية الوعاة : ٠١‏ » وطبقات الشافعية 
(N:‏ 

(1) ورد في نسخة المدينة المنورة ( الختصر ) وفي نسخة القدس ( الحصول ) بدلا من الختصر » وهو الصواب » والله 
اع . 

(؟) إمام الحرمين ( ٤۱۹‏ ۔ ٤۷۸‏ ) هاء ( ٠١80 - ٠١18‏ ) م » هو عبد الملك بن عبد الله » بن يوسف » بن مد 
الجويني » أبو المعالي » ركن الدين » اقب بإمام الحرمين » أعلم المشأخرين من أصحاب الشافعي » ولد في جوين من 
نواحي نيسابور » ورحل إلى بغداد » فكة » حيث جاور أربع سنين : وذهب إلى المدينة » فأفتى » ودرّس »ثم عاد إلى 
نيسابور » فبنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية فيها ؛ وكان يحضر دروسه أكابر العاماء » وله مصنفات كثيرة 
( انظر : وفيات الأعيان ١ ۷ : ١‏ والفهرس التهيدي ۲۰۹ و ۵۵۱ , والسبكي ۲ : ۲۶۹ ؛ ومفتاح السعادة ٤٤١ : ١‏ ) . 

() المتولي : ( 257 ٤۷۸‏ ) هاء ( ٠١۸١ - ٠١١١‏ ) م » عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري » أبو سعد المعروف 
المتولي ٠‏ فقيه مناظر » عالم بالأصول » ولد في نيسابور ء وتعل بمرو ١‏ وتولي التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد » وتوفي 


ذ فيات الأعيان ٠١‏ : ۲۷۷ ) . 
فيهأ ( وفي يان 00000 


الطرف الثاني : فيا يتعلق بالمعاملات ٠‏ والذي ذكره جمهور أئمة الأصول : 
أن الصحة فيها عبارة عن ترتب رة ذلك العقد المطلوبة منه ؛ والمراد بالفساد : 
أن لا يترتب عليه ذلك ؛ والمراد بالفرة : أثر كل عقد بحسبه ؛ فأثر البيع : القكن 
من الأكل » والوطء » والهبة » والوقف » ونحو ذلك ؛ ورة الإجارة : التكن من 
المنافع ؛ وفي القراض”" : عنم الضان » واستحقاق الريح ؛ وفي التكاح : التتكن 
من الوطء » والطلاق ؛ إلى غير ذلك من أنواع العقود . 

واعترض بعضهم على ذلك بأن المراد من ثرات العقود إما الكل » أو البعض » 
والأول باطل ؛ لأن المبيع في زمن الخيار » والبيع قبل قبضه لا يترتب عليه 
رات" ؛ مع أن العقد صحيح . وكذلك إذا باع الدار اللأجورة » والعبد الجاني , 
وكلنا ب اليم فعا : 

وإن كان المراد بالثرات بعضها » فذلك البعض : إما معّين ‏ أو أي بعض 
کان . 

والأول باطل اتفاقا » وأيضا ليس في اللفظ ما يشعر به . 

والثاني يرد عليه ترتب بعض آثار العقد الفاسد » كالقراض والوكالة 
الفاسدين ؛ فان التصرّف فيها يصح » وهو بعض ثمرات العقد » فيكون الحد غير 
مانع . 

ويمكن الجواب عنه : بأن المراد به جميع ترات العقد » وليس المعني به : 
الترتيب بالفعل » بل بالقوة . وتخلّفٌ ذلك عن المبيع قبل القبض » أو في زمن 
الخيار لا يرد » لأن العقد وإن كان صحيحاً » لكنه لم يتم حتى يقكن المشتري من 
جنيع التصرفات ؛ فتخلّف ذلك لمانع عارضه » لا لفساد العقد . 

وايضا : فجواز تصرف العامل والوكيل في القراض والوكالة الفاسدين › 


. ) ۲٤٣۲ : القراض : المضاربة في لغة أهل الحجاز » يقال قارضه يقارضه قراضا ( انظر : اة ابن الأثير ؟‎ )١( 
. في نسخة القدس ( لا يترتب عليه كل غراته ) وذلك ياضافة كل‎ )١( 
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ليس من ترات العقد » بل من ترات الاذن الذي أشمل عليه العقد » ولهذا يسقط 
المسمى » ويرجع فيه إلى أجرة المثل . وكذلك القول : في الخلع والكتابة 
الفاباد و اليس افر فا مى قرات العقد + كل من التعليق الذي اكل العقيد 
عليه » فلم يترتب في هذا على العقد الفاسد شيء . 

ولهذه العقود عدل بعضهم عن الغبارة المتقدمة فقال : المراد من كون العقد 
صحيحاً أن يكون مستجمعاً لميع أركانه وشرائطه » ومن كونه فاسداً أن لا يكون 
كذلك » ليثمل الحد جيع ما أشرنا اليه . ورجح هذه العبارة قائلها بمناسبتها 
لامعنى اللغوي ؛ فان الصحة في اللغة ضد السقم ؛ فالصحيح من الحيوان : مأ هو 
على الحالة الطبيعية التي هي أكل أحواله ‏ والفساد : هو الخروج عن ذلك . 
فالعقد المستجمع لأركانه وشرائطه صحيح لأنه على أكل أحواله » وما نقص فيه 
شيء من ذلك كان فاسداً » لخروجه عن ذلك . ويمكن أن تجعل هذه العبارة 
شاملة للعبادات والمعاملات حميعاً » فيقال : كون كل منهها صحيحاً : هو ما 
استجمع جميع أركانه وشرائطه » لكنه يحتاج إلى أن يزاد في العبادة : مع القدرة 
عليها ؛ حتى لا ترد صلاة المريض قاعداً عند مشقة القيام وأمثاله ؛ وكذلك من 
صلى إلى غير جهة القبلة بالاجتهاد » ثم تبين الخطاً » إذا قلنا : بأنه لا يلزمه 
الاعادة . 

وهاتان العبارتان : إغا هي على قاعدة أصحابنا . 

والجمهور في عدم التفرقة بين الباطل والفاسد ء وأنها مترادفان يطلق كل 
منهها في مقابلة الصحيح . 

وأما الحنفية فام فرقوا بينهها » وخصصوا امم الباطل با لا ينعقد 
بأصله > كبيع الجر » والحر ؛ والفاسد با ينعقد عندم بأصله دون وصفه » كعقد 


الربا » فانه مشروع من حيث إنه بيع » وتمنوع من حيث إنه عقد ربا . فالبيع 
ES‏ 


الفاسد عنده يشارك الصحيح في إفادة الملك » إذا اتصل بالقبض . 

وحاصل هذا : أن قاعدتم أنه لا يلزم من کون الڻيء فنوها وف 4 أن 
يكون منوعا بأصله ؛ فجعلوا ذلك منزلة متوسطة بين الصحيح والباطل ؛ 
وقالوا : الصحيح هو المشروع بأصله ووصفه ء وهو العقد الستجمع لكل 
شرائطه . والباطل : هو الممنوع با جميعاً . والفاسد : المشروع بأصله الممنوع 


بوصفه . 


ومذهب الشافعي وأحمد وأصحابه| : أن كل نوع بوصفه فانه منوع بأصله 
وستأتي المسألة مبسوطة إن شاء الله تعالى » غير أن الذي يخص هذا الموضع : بيان 
ناد هنذا الاصطلاس:» وذلنك من جهة التقل:» قان فى هذه التغرقة أن 
يكون الفاسد : هو الموجود على نوع من الخلل . والباطل : هو الذي لا تثبت 
حقيقته بوجه . وقد قال الله تعالى ٠:‏ لو كان فيها آلمة إلا الله لفسددا ‏ »مى 
السموات والأرض فاسدة » عند تقدير الشريك ووجوده . ودليل التانع يقتضي : 
أن العالم على تقدير الشريك ووجوده يستحيل وجوده » لحصول التانع لا أنه 
يكون موجودأعلى نوع من الخلل : فقد سمى الله تعالى الذي لا تثبت حقيقته 
بوجه : فاسداً ؛ وهو خلاف ما قالوه في الفرق بين الباطل والفاسد ؛ وإن مأخذم 
في التفريق مجرد الاصطلاح فهم ES‏ بمستند شرعي » يقتضي اختلاف 
الحم المرتب عليهها . 

فعلم بهذا أن مراد المهور بقولهم : النهي يقتضي الفساد » هو البطلان . وأما 
الفساد على اصطلاح الحنفية فلا ؛ وان مراد الحنفية في أن بعض أنواع النهي 
يقتضي الفساد » ليس هو البطلان ٠‏ ؟ا سيأق بيانه . 

) 1887 : ١١ من سورة الانبياء آية : ۲۲ ( انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


(۲) في نسخة القدس ( فهم مطالبون ) » وفي نسخة المدينة النورة بجذف ( فهم ) . 
A‏ - 


وأما المالكية : فتوسطوا بين القولين » ولم يفرقوا بين الباطل والفاسد في 
التسمية ؛ ولكنهم قالوا : البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيا يقبل الملك » فاذا 
لحقه أحد أربعة أشياء » تقرّر املك بالقية ؛ وهي : حوالة الأسواق » وتلف 
العين » ونقصانا » وتعلق حق الغير بها ؛ على تفصيل هم ٠‏ وفروع هي مبسوطة 
في كتبهم » والله أعلم . 


5 TA - 


الفصل الثاني 


في نقل المذاهب في هذه المسألة : وللعاماء في ذلك اختلاف كثير ؛ والذي 
وقعت عليه من كلام المصنفين في هذه المسألة على أقسام : 

أحدها : قول من أطلق الخلاف في المسألة » ولم يفصّل » فقال الاستاذ أبو 
بكر بن فورك" الذي ذهب إليه أكثر أصحاب الشافعي" ٠‏ وأبي حنيفة" : أن 
النهي يقتضي الفساد » وقال إمام الحرمين"“ في البرهان : ذهب الحققون إلى أن 
الصيغة المطلقة في النهي تتضن فساد اني عنه . 


وخالف في ذلك كثير من المعتزلة » وبعض أصحاب أي حنيفة . 


)١(‏ أبو بكر بن فورك : جمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني » واعظ عالم بالأصول والكلام » من فقهاء 
الشافعية » سمع بالبصرة » وبغداد ؛ وحدّث بنيسابور » وبنى فيها مدرسة » وتوفي على مقربة منها سنة 505 ه . ٠١٠١‏ م 
فنقل إليها . 

وفي الذ جوم الزاهرة : قتله مود بن سبكتكين بالسم » لقوله : كان رسول الله صلى الله عليه وسام رسولاً في حياته 
فقط » وأن روحه قد بطلت وتلاشت ؛ له كتب كثيرة ؛ قال | بن عساكر : بلغت تصانيفه في أصول الدين » وأصول 
الفقه » ومعاني القرآن قريباً من مئة ( انظر : الطبقات الكبرى للسيكي ۲ : 07 51 ٠‏ والنجوم الزاهرة ؟ : ۲٠١‏ . ووفيات 
الاعيان ١‏ : 4۸۲ ) 

(5) الإمام الشافعي : تقدمت ترجته . 

(۲) الإمام أبو حنيفة ( 16١ ١‏ ) هاء ( 1۹۹ - ۷۷ ) م . النعمان بن ثابت التهي بالولاء » الكوفي ‏ أبو حنيفة 
إمام الحنفية ؛ الفقيه الجتهد الحقق » أحد الأمة الأربعة المشهورين ؛ كان قوي الحجة . قال الإمام مالك يصفه : لو كامته 
في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بححته ؛ وعن الإمام الشافعي أنه قال : ( الناس عيال في الفقه على أبي حئيفة ) . 
( انظر : تاريخ بغداد ۱۲ :555 555 » واين خلكان ۲ : ٠١١‏ ء والنجوم الزاهرة ؟ : ٠١‏ . والبداية والنهاية ٠١‏ : 
۷¥( . 


. أمام الحرمين : تقدمت ترجمته‎ )٤( 


580 - 


وقال القاضي الماوردي"" في كتابه الحاوي : والنهي إن تجرد عن قرينة كان 
عمولاً عند الشافعي على التحريم » وفساد المنهي عنه » إلا أن يصرفه دليل إلى 
ا 

وقال الإمام أبو نصر بن الصبّاغ"" في كتابه العدة : النهي يدل على" فساد 

المنهي عنه بظاهره » وعلى التحريم » ويجوز أن يصرف عن ظاهره بدليل . 

وقال قوم من أصحابنا : لا يدل على فساد المنهي عنه » وهو مذهب أكثر 
المتكامين . 

وذهب متأخروم : إلى أنه يدل على فساد المنهي عنه في العبادات » دون 
العقود والايقاعات . 


وقال الشيخ أبو اسحق الشيرازي" في شري اللمع : النهي يقتضي فساد المنهي 


» م . على بن عمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي‎ ) ٠١08 474 ( ه ء‎ ) ٤٥۰ 705 ( : القاضي الماوردي‎ )١( 
أقضى قضاة عصره . من العلداء الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة ؛ ولد في البصرة » وانتقل إلى بغداد » وولي‎ 
القضاء في بلدان كثيرة ؛ ثم جعل أقضى القضاة في أيام القائم بأمر الله العباسي » وكان ييل إلى مذهب الاعتزال » نسبته إلى‎ 
. مجلدات » ويقال ثلاثين‎ ) ٠١ ( بيع ماء الورد » ووفاته ببغداد . وله مصنفات كثيرة منها : الحاوي الكبير في الفروع‎ 
والشذرات ۲ : 185 » ومفتاح السعادة‎ » 357: ١ وطبقات السسبي؟ : ۲ » والوفيات‎ » 778: ١ انظر كشف الظنون‎ ( 
. ) ٠۹١ ء والفهرس المهيدي‎ ١ : ۲ 

(۲) ورد في نسخة القدس إلا أن يصرفه دليل إلى غيره » ولعله هو الصواب › وفي نسخة المدينة المنورة بحذف إلى . 

() الإمام أبونصر بن الصباغ ( ٠١84-60٠١ (  ه ) 517 ٤۰۰‏ ) م . عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد » 
فقيه شافعي من أهل بغداد ولادة ووفاة ؛ كانت الرحلة إليه في عصره » وتولى التدريس في المدرسة النظامية أول ما 
فتحت ؛ وعمي في آخر تمره ( انظر : وفيات الأعيان ١‏ : ۲۰۲ » وطبقات الشافعية ۲ : ۲۲۰ » وكشف الظنون ۲ :1155 ٠‏ 
ومفتاح السعادة ؟ : 180 ) 

(5) ورد في الأصل بسقوط ( على ) وهو سهو من الناسخ . 

(۵) أبوإسحق الشيرازي : ( 59 87 ) ه ء ( ٠١85 ٠٠١١‏ ) م . ابراهم بن علي بن ي وسف الفيروزا بادي 
الشيرازي » العلامة المناظر » ولد في فيروزا باد ( بفارس ) وانتقل إلى شيراز » فقرأ على علمائها » وانصرف إلى البصرة » 
ومنها إلى بغداد سنة ٤٠١‏ ه ء واشتهر بقوة الحجة » في الجدل والمناظرة » وله تصانيف كثيرة . ( انظر : كشف الظنون 
۲ : ۲ . وطبقات السبكي ۲ : ۸۸ ووفيات الأعيان ١‏ : ؟ ) 


- A 


عند عل ول اک ا 
وقال أبو بكر القفال'" : لا يدل عليه . وللشافعي" رجه الله كلام يدل 


عليه » وهو قول أبي الحسن الكرخي”' من الحنيفة » وأكثر المتكامين من 
الأشاعرة . 


وقال بعض أصحابنا : إن كان النهى يختص بالمنهى عنه » كالصلاة في السترة 
النجسة » دل على فساده » وإن كان ا > كالصلاة في الدار 
لتحي قت والدرجة الو وو E E BN E‏ 

قال القاض عبد امار من النولة ق ملخضده ذه ا كر النقهاء إلى 
أن التو مدعل تلاق E‏ الأو إن أن لا مدل عل 
ذلك » ومن ذهب إلى المذهب الأول اختلفوا » فنهم من قال :.لا يدل باللغة » 
ولكن بدليل شرعي ؛ ومنهم من قال : يدل على الفساد بموضوعه في اللغة . 


. ٠١١ : انظر : نزهة المشتاق شرح الامع لأبي اسحق الشيرازي . تأليف عمد يحى بن الشيخ أمان . ص‎ )١( 

(۲) أبو بكر ء الققال : ( ۲۹۱ ١00‏ ) ه . ( ٩۰٤‏ 1/8 ) م . مد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال » من أكابر 
- عاماء عصره بالفقه والحديث . واللغة والأدب . من أهل ما وراء النهر . وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء : 
وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده ؛ مولده . ووفاته : في الشاش ( وراء هر سيحون ) » رحل إلى خراسان » والعراق ٠‏ 
والحجاز » والشام . ( انظر : وفيات الأعيان ٠ 458 : ١‏ وطبقات السبكي ۲ : ٠۷١‏ , ومفتاح السعادة ١‏ : 157 ) 

(؟) الإمام الشافعي : تقدمت ترجته . 

)٤(‏ أبو الحسن الكرخي : ( 576 ۲۲۰ ) ه ء ( ۸۷٤‏ 168 ) م . عبيد الله بن الحسين الكرخي . فقيه انتهت إليه 
رئاسة الحنفية بالعراق . مولده : في الكرخ » ووفاته : ببغداد » له مصنفات كثيرة منها : رسالة في الأصول عليها مدار 
فروع الحنفية » وشرح الجامع الصغير » والجامع الكبير . ( انظر : الأعلام ۲١١ : ٤‏ . والفوائد البهية ٠١7‏ ) 

(5) القاضي عبد الجبّار بن أحمد بن عبد الجبّار الهمذاني الأسد ابادي » أبو الحسين قاض أصولي . كان شيخ المعترلة 
في عصره . وهم يلقبونه : قاض القضاة » ولا يطلقون هذا اللقب على غيره . ولي القضاء بالري . ومات فيها سنة ٤٠١‏ 
هء و55١٠‏ م( انظر : الربالة الستطرفة : ٠۲۰‏ . وطبقات السبكي ؟ : 51 . ولسان الميزان ؟ : ۴۸١‏ . وتاريخ بفداد 
(WEIN‏ 


_ YAY -_ 


وقال ابن برهان" : النهي يقتضي فساد المنهي عنه ؛ فنقل عن بعض 


ونقل عن الال الشاي" من أصحابنا » وأبي الحسن” الكرخي : أنه لا 
ون أن الحمين البصرى :أن التي عن الغناذات فى فادها ».وأا 
عن العقود الشرعية فلا . ۰ ۰ 
ونقل عن طائفة من المتكامين : أن النهي إن كان لمعنى يخص النهي عنه : 
كالصلاة في البقعة النجسة فإنه يقتضي فساد المنهي عنه ٠‏ فإن النهي إنا كان لعن 
يختص بالصلاة » وهي النجاسة ؛ ألا ترى أنه في غير الصلاة » لايمنع من الجلوس 
ف القع الفضيحة + وق كان اذى ی ا عقا قدلا ی فا 
كالصلاة في الدار امغصوبة » لأنه نبي عن الغصب » وذلك لا يخص الصلاة . 
ونقل عن بعض العاماء : أنه إن كان النهي عن فعل » فإذا" فعل المنهي عنه 
أخل بشرط من شرائطه » أو ركن من أركانه » كالنهي عن الصلاة من غير 
طهارة » دل على فساده » وإلا فلا » كالنهي عن البيع وقت النداء ؛ انتهى . 


» م أحمد بن علي بن برهان » أبو الفتتح » فقيه بغدادي‎ ) ۱٠۲١ ٠١497 ( ها ء‎ ) 18- ٤۷۹ ( : بن برهان‎ | )١( 
غلب عليه عام الأصول » كان يضرب به المثل في حل الاشكال . من تصانيفه : البسيط والوسيط » والوجيز في الفقه‎ 
والأصول » وكان يقول : إن العامي لا يلزمه التقيد بمذهب معين ء ودرّس بالنظامية شهرأ واحدأ » وعزل » ثم تولاها ثانياً‎ 
) 3١: 5 وشذرات الذهب‎ » ۲۹ : ١ يوماً واحداً » وعزل أيضاً ؛ مولده ووفاته ببغداد . ( انظر : ابن خلكان‎ 

(؟) القفال الشاثي : تقدمت ترجمته . 

(1) أبو الحسن الكرخي : تقدمت ترجته . 

(5) أبو الحسين البصري : عمد بى علي الطيب » أحد أّة المعتزلة » ولد في البصرة » وسكن في بغداد ‏ وتوفي فيها 
سنة 551 ه ء و٤٤٠٠‏ م ؛ قال الخطيب البغدادي : له تصانيف كثيرة » وله شهرة بالذكاء والديانة على بدعته ؛ ومن 
كتيه : امعد في أصول الفقه . ( انظر : وفيات الأعيان ١‏ : 87 » وتاريخ بغداد ؟ : ٠٠١‏ » ولسان الميزان ۵ : ۲۹۸ » 
وكشف الظنون ۱۲۰۰ 1990372 ) 


(4) ورد في نسخة القدس ( إذا ) بدون الفاء . 
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وقال القاضي أبو الوليد الباجي" من المالكية : النهي عن الثيء يقتضي 
فساد المنهي عنه بدا قال القانى ی ني اھات دوقيو 
ااا راتوالا وك قال القع ابو كر بن 
فورك . 

. 3 5 12 ل‎ (» ETE 

وقال القاضي أبو بكر" » والقاضي أبو جعفر السمناني" » وأبو عبد الله 
الأزدي” » وأبو بكر القغال من الشافعية : لا يقتضى فساد المنهى عنه . 

وقال الامام المازري"" في شرح البرهان : الأكثر من الفقهاء في هذه السألة 

)١(‏ أبوالوليد الباجي : ٤۰۲(‏ ۔ ٤۷٤‏ )ه ء ( ٠١81١ ٠١٠١‏ ) م . سلهان بن خلف بن سعد التجيي القرطبي ٠‏ فقيه 
مالي كبير من رجال الحديث » أصله من ( بطليوس ) » ومولده : في باجة بالأندلس ؛ رحل إلى الحجازسنة 551 ه » 
فكث ثلاثة أعوام ؛ وأقام في بغداد ثلاثة أعوام » وبالموصل عاماً » وي دمشق وحلب مدة » وعاد إلى الأندلس » فولي 
القضاء في بعض أنحائها > وتوفي بالمرية ( انظر الوفيات ٠٠١ : ١‏ » والفهرس التتهيدي : ٠١١‏ » والفوات ٠۷١ : ١‏ » وتفح 
الطيب ۱ : ٣١١‏ ) 

(۲) القاضي عبد الوهاب بن حلبة البغدادي » قاض من فقهاء الحنابلة » له كتب كثيرة في أصول العقه » وأصول 
الدين » توفي سنئة ٤۷١‏ ه » ٠١87‏ م . ( أنظر : الأعلام 5١ : ٤‏ ) 0 


() الإمام أبو حنيفة : تقدمت ترجته . 

. الإمام الشافعي : تقدمت ترجته‎ )٤( 

(0) إبو بكر بن فورك : تقدمت ترجته . 

)١(‏ القاضي أبو بكر الباقلاني ( 558 505 ) ه ء ( 400 1١15‏ )م . مد ين الطيب بن مد بن جعفر » من 
كبار عاماء الكلام » انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة » ولد في البصرة » وسكن بغداد » وتوفي فيها ؛ كان جيد 
الاستنباط » سريع الجواب » له مصنفات كثيرة . ( انظر : وفيات الأعيان ۱ : ٤۸۱‏ » وتاريخ بغداد ه : ۲۷١‏ والوافي 
بالوقيات ؟ : ۱۷۷ ) 

(۷) أبو جعفر السمناني ( 51١‏ 444 ) هء ( ۹۷۲ ٠١01‏ )م . عمد بن أحمد بن مد السمئاني » قاض حنفي » 
أصله من سمنان العراق » دشأ ببغداد » وولي القضاء بالموصل » إلى أن توفي بها » وكان مقدم الأشعرية في وقته » وشنع عليه 
| بن حزم » وله تصانيف كثيرة . ( الأعلام 1 : 501 » والجواهر المضية ؟ : ١؟‏ ) 

(۸) أبوعبد الله الأزدي : الحسين بن مد بن الحسين بن علي بن يعقوب المروزي الأزدي الزاغوني » محدث » 
حافظ » عارف باللغة ؛ ولد سنة ٤١١‏ ه » وجبع وكتب » وصنّف الكثير » وتفقه على الوليد أبي بكر المعاني » 
والموفق بن عبد الكري المروي » وسمع من أي الفتح نصر بن إبراهم الحنقي » ويحي السنة البغوي » وعيسى بن سعيد 
السجزي ؛ وتوفي في ٠١‏ جمادى الآخرة سنة ؤده ه » 1174 م . ( تذكرة الحفاظ للذهبي ٠١۸ - 1۲۷ : ٤‏ ) 

1 . أبو بكر القفال : تقدمت ترجته‎ )٩( 

)٠١(‏ الإمام المازري : ( ٤۵۴‏ - 4 ) هء ( 1١11‏ 1168 )م . مد بن علي بن عمر القوي المازري » أبو عبد 


5 ۲۸۹ 38 تحقيق المراد )١۹(‏ 


علق ذلآلة النين: عل الات +اوالاكتن من التكلي عل أنه لآ ذل عل الا 
وأصحاب الشافعي يحكون عنه القولين ؛ فنهم من نقل عنه ذهابه إلى أن النهي 
يدل على الفساد » ومنهم من استلوح من كلام وقع له مصيره إلى أنه لا يدل على 
الفساد . 

والمجهور من مذاهب المالكية : كونه دالاً على الفساد » والذاهبون إلى دلالته 
على الفساد تختلفون ؛ هل ذلك مأخوذ من اللغة ؟ أوعن الشرع 1 

وقال الامام أبو نصر القشيري"" في كتابه : قال أصحاب الشافعي » 
ومالك" » وأبي حنيفة » وأهل الظاهر » وطوائف من المتكامين : النهي عن 
الشيء يدل على فساده » ثم نقل عنهم الخلاف : في أن ذلك من جهة اللغة » أو 
ا 

ثم قال : وقال معظم المتكامين فيا حكاه القاضي" : أن النهي لا يدل على 
الفساد » ثم أجعوا : على أنه لا يدل على الفساد » لا يدل على صحته ء 
وإجزائه ؛ كذا قال . وفي نقل هذا الإجماع نظرء لما سيأتي من مذهب الحنفية › 

5 (©. 5 5 08 : 1 

وتبعهم على هده العبارة قي الإطلاق الإمام فخر الدين الرازي 2 وسائر اتباعه ¢ 
= الله » محدث من فتهاء المالكية » نسبته إلى مازر بجزيرة صقلية » ووفاته بالهدية » له إيضاح الحصول في الأصول » وغيره 

من الكتب » ( أنظر وفيات الأعيان ١‏ : 487 » والأعلام ۷ : ٠١١‏ ) 

)١(‏ أبو نصر القشيري : عبد الرحم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري » واعظ من علماء نيسابور » من بني قشير ؛ 
علت له شهرة كأببه » وقد لازم الوعظ والتدريس بنيسابور إلى أن فلج › وتوفي پا سنة ٥۱٤‏ ه » ١٠١1م‏ . كان ذكياً 
حاضر الخاطر » فصيحاً » جريكا . ( انظر : البداية والنهاية ١١‏ :187 » والفهرس التهيدي ١55‏ ) 

() الإمام مالك :( 5ة ١94‏ )ه ( ۷۹١ - ۷١١‏ )م » مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الجيري » أبو عبد الله 
إمام دار المجرة » وأحد الأئّة الأربعة المشهورين » مولده ووفاته في المدينة المنورة » كان صلباً في دينه » سأله المنصور أن 
يضع كتاباً للناس فوضع الموطأ . ( انظر : الوفيات ١‏ : 205 » وتهذيب التهذيب ٠١‏ : ه » وصفة الصفوة ۲ : ٩٩‏ ) 

() القاضي : لعل الراد به أبو بكر الباقلاني » وقد تقدمت ترجمته 

)٤(‏ فخر ال دين الرازي ( ٥٤٤‏ 2:3 ) هء ( ٠۲۴٠١ _ 116١‏ )م . مد بن تمر بن الحسن بن الحسين القيي ب 
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واختارواجميعاً : أنه يقتضي الفساد في العبادات » دون المعاملات ؛ کا هو اختيار 
الا 6 واي الحسين الف" 


وقال الإمام أبو العباس القرطبي" في كتابه الوصول : قال قوم : النهي يدل 
على الفساد ؛ وهو مذهب مالك" » على ماحكاه القاضي عبد الوهاب” ؛ وقال 
آخرون : لا يدل عليه ؛ وفرق آخرون : 

فنهم من قال : يدل عليه في العبادات » دون المعاملات » ومنهم من قال : 
إن كان النهي راجعا لعين المنهي عنه دل » وإلا فلا . 

وقال فرق" کے هده الكالة ا 
الفساد » لا يقتضيه » الفرق بين العبادات والمعاملات » تفيد الفساد على وجه 
فنك كتقنية للك م وهو ما مالك 

وزاد في شرح الحصول على هذه الآربعة قولاً خامساً : وهو مذهب أبي 
حنيفة : أنه يدل على الصحة ٠‏ وقال في مذهب مالك : إن البيع الفاسد عندم 
المنهي عنه يفيد شبهة الملك » فإذا اتصل به البيع » أو غيره على ما قرروه ثبت 


تت البكري » أبو عبد الله » الامام » الفسر » أوحد زمانه في المعقول » والمنقول » وعلوم الأوائل » قرشي النسب » أصله من 

طبرستان » ومولده في الري » وإليها نسبته ؛ ويقال له : ابن خطيب الري » وتوفي في هراة ؛ ( انظر : مفتاح السعادة 
0:١‏ ۔ ٤١‏ ء ولسان الميزان 6 : 457 ء ومعجم المؤلفين ١١‏ : ۷۹ ) . 

) ٩ : ۲ الإمام الغزالي : تقدمت ترجته ( انظر : الستصفى للغزالي‎ )١( 

(۲) أبو الحسين البصري : تقدمت ترجته . 

() أبو العباس القرطبي : ( 018 101 ) ه ء ( ۱۱۸۲ - ٠١۲١۸‏ ) م ء أحمد بن عمر بن إيرهم » أبو العباس 
الأنصاري » القرطبي » فقيه مالي » من رجال الحديث » كان مدرساً بالاسكندرية » وتوفي فيها » ومولده بقرطبه » من 
كتبه : امفهم في شرح صحيح مسا في الحديث , ومختصر الصحيحين ( انظر : البداية والنهاية ؟1 : ۲٠١‏ » وتفح الطيب 
٠ ٤۴ : ۲‏ والنجوم الزاهرة ۷ : 391 ) 

() الإمام مالك : تقدمت ترجته . 

)0( القاضي عبد الوهاب : تقدمت ترجته . 


(3) القرافي : تقدمت ترجمته . 
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الملك فيه بالقية ؛ وإن كانت قاعدتهم أن النهي يدل على الفساد في الأصول ٠‏ غير 
أنهم راعوا الخلاف في أصل القاعدة في الفروع » فقالوا : شبهة الملك » ول يخصّوا 
فاد ولا اة دا بين ادافين + 

قلت : وهذا يقتضي اختصاص هذا القول بالعقود دون العبادات ؛ لكن 
مان نمق تقر رفاك في العيادات ع ا 
بوجوب الإعادة ق الوقت خاطة .ولا يعيد بده 

وقال الشيخ موفق الدين" في الروضة" : النهي عن الأسباب امفيدة 
للأحكام يقتضي فسادها » ثم نقل بعد ذلك ثلاثة أقوال أخر وهي : 

انه لا يقتضي فساداً ولا صحة . 

وانه يقتضي الصحة » ا قاله أبو حنيفة › وانه يقتضي الفساد في العبادات » 
دون المعاملات ؛ وكذلك قال أبو الخطاب الحنبلي؟" في كتابه المداية : النهي يدل 


(۱) موفق الدين ( 05١‏ 750 ) هاء ( 1157 - 1558 ) م ؛ عبد الله بن أحمد بن عمد بن قدامة ‏ الججاعيلي » 
القسي »ثم الدمشقي » الحنبلي ‏ أبو مد » فقيه من أكابر الحنايلة » له تصانيف كثيرة » منها المغني في الفقه » وروضة 
الناظر في أصول الفقه » والمقنع ٠‏ وغيره س الكتب الكثيرة ( انظر : البداية والنهاية ١١‏ : 54 » وشذرات الذهب 
5 : 38 » وفوات الوفيات ٠١7 : ١‏ » والفهرس القهيدي : ۱۲۷ و30 ) . 

(1) انظر روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه للإمام موفق الدين بن 
قدامة القسي » ص : 10 » حيث ذكر مانصه : ( النهي عن الأسباب الفيدة للأحكام يقتضي فسادها » وقال قوم النهي 
عن الشيء لعينه يقتضي الفساد » والنهي عنه لغيره لا يقتضيه » لأن الشيء قد يكون له جهتان هو مقصود من احداهما » 
مكروه من الأخرى » على ما مضى » وقال آخرون : النهي عن العبادات يقتضي فسادها وي المعاملات لا يقتضيه . لأن 
العبادة طاعة » والطاعة موافقة الأمر » والنهي ؛ والأمر والنهي يتضادان ؛ فلا يكون النهي مأموراً » فلا يكون طاعة › 
ولا عبادة » ولأن النهي يقتضي التحريم ٠‏ وكون الشيء قربة حرماً حال . 

وحكي عن طائفة منهم أبو حنيفة : أن النهي يقتضي الصحة ؛ لأن النهي يدل على التصور » لكونه يراد للامتناع » 
واللمتنع في نفسه » المستحيل في ذاته , لا يكن الامتناع منه . فلا يتوجه إليه النهي ؛ كنهي الزمن عن القيام » وا لأعى 
عن النظر .. الخ . 

)١(‏ أبو الخطاب الحنبلي : محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني » مولده سنة اثنتين وثلاثين وأربعائة » ووفاته في 

جمادى الآخرة سنة عشر وخسمائة . ( انظر : طبقات المنابلة ؟ : ۲۵۸ ) . 
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على فساد المنهي في رواية جماعة يعني عن الإمام أ مد" رحمه الله . فهذا كلام 
من وقفت عليه من المصنّفين » في إطلاق الخلاف أولاً في المسألة من غير تقييد . 


والقسم الثاني : من قيّد حل الخلاف في كلامه ببعض الصور ؛ فقال الإمام 
الغزالي في المستصفى" : اختلفوا في أن النهي عن البيع والنكاح والتصرفات 
المفيدة للأحكام »> هل يقتضي فسادها ؟ 

فذهب الجاهير : إلى أنه يقتضي فسادها ؛ وذهب قوم إلى أنه إن كان بياً عنه 
لعينه دل على الفساد > وإن کان لغيره فلا : 

والختار : أنه لا يقتضي الفساد ثم اختار بعد ذلك في مسألة أخرى أن 
النهي عن العبادات يقتضي فسادها » ولم ينقل فيه خلافاً . 

وكذلك قال الآمدي" في الإحكاء” : اختلفوا في النهي عن التصرفات 


والعقود المفيدة لأحكامها ؛ كالبيع » والنكاح » ونحوهما ؛ هل يقتضي فسادها أم 
لا ؟ 


)١(‏ الإمام أحمد بن حنبل ( 154 18١‏ ) هاء ( ۰ ۸٥١‏ ) م . أبوعبد الله الشيباني الوائلي » إمام المذهب 
الحنبلي » وأحد الأمّة الأربعة الشهورين ؛ أصله من مرو » وولد ببغداد » وكان أبوه والي سريحس » نشأ منكباً على طلب 
العم »لما تولى المعتصم سجن ابن حنبل ثانية وعترين شهراً لأنه لم يقل بخلق القرآن » وله مصنفات كثيرة منها : المند 
( انظر : صفة الصفوة ؟ : ۰ » وأين خلكان ١‏ : ۱۷ » وتاريخ بغداد 6 : ٤۱۲‏ » والبداية والنهاية ۴۲١ : ٠١‏ ) . 

(۲) انظر الستصفى ۲ : ٩‏ . ط مصطفى حمد . 

(۲) سيف الدين الأمدي ( ۱۔۴۱ ) هاء ( 1788-1363 )م . علي بن مد بن سال » التغلبي » أبو الحسن » 
أصولي باحث . أصله من آمد ( ديار بكر ) ولد بها » وتعام يبغداد » والشام » وانتقل إلى القاهرة فدرّس فيها » واشتهر ؛ 
وحسده بعض الفقهاء » فتعصبوا عليه » ونسبوه إلى فساد العقيدة » والتعطيل » ومذهب الفلاسفة » فخرج مستخفياً إلى 
حماه » ومنها إلى دمشق » فتوفي فيها » له نحو عشرين مصنفاً . منها : الإحكام في أصول الأحكام » أربعة أجزاء » وغيره 
( انظر : ابن خلكان ١‏ : ۲۲۹ » والسبكي ه : ۹ وميزان الاعتدال ١‏ : 451 » ولسان الميزان ؟ : ٠١١‏ ء ومفتاح السعادة 
(A:‏ 

)٤(‏ انظر :۲ : ملالا 
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فذهب ججاعة الفقهاء من أصحاب الشافعي » ومالك » وأبي حنيفة" , 
والحنابلة » وجيع أهل الظاهر » وجماعة من المتكامين : إلى فسادها » لكن 
اختلفوا في جهة الفساد ؛ فنهم من قال : إن ذلك من جهة اللغة » ومنهم من 
قال : إنه من جهة الشرع » دون اللغة » ومنهم من لم يقل بالفساد » وهو اختيار 
الحققين من أصحابنا : كالققال » وإمام الحرمين » والغزالي » وكثير من الحنفية ؛ 
وبه قال جماعة من المعتزلة » كأبي عبد الله البصري" » والكرخي والقاضي عبد 
اجار" » وأبي الحسين البصري” » وكثير من مشايخهم . ولا يعرف خلافاً في أن 
ماني عنه لغيره أنه لا يفسد » كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجعة , إلا 
مانقل عن مالك » وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه . 

واتار : أن هاين عتة لعيثة + قالنيق لا يدل عل فاده من جه اللنة : 
عنعن ی ذلك مياه ا لطا ا لك 
النهي عن الفعل لايدل على صحته . 

ونقل أبو زيد" عن أي حنيفة ومد بن الحسن" أنها قالا : يدل على 


. تقدمت ترجة الأنة : الشافعي » ومالك » وأبي حنيفة » وأحمد‎ )١( 

(۲) أو عبد الله البصري » الحسن بن علي . أخذ العم عن أبي علي بن خلاد ولا » ثم أخذ عن أبي هاشم » لكنه بلغ 
بجدّه واجتهاده مالم يبلغه غيره » من أصحاب أي هاثم . وكا صبر على ذلك في علم الكلام > صبر على مثله في الفقه » فإنه 
لازم مجلس أبي الحسن الكرخي الزمان الطويل حالاً بعد حال » وكان من تلاميذه من أهل البيت أبو عبد الله الداعي » 
وكان ييل إلى علي رضي الله عنه ميلاً عظهأ » وصنف كتاب التفصيل » وتوفي سنة سبع وستين وثلامائة ( انظر : طبقات 
العتزلة لأحمد بن يحى بن المرتضى ص : ٠١5‏ اصدار جمعية المستشرقين الألانية جزء ۲١‏ ) . 

(؟) الكرخي ٠‏ والقاضي عبد الجبار » تقدمت ترجتما . 

. تقدمت ترجته‎ )٤( 

(5) لعله أبو زيد التبوسي ( انظر : الآمدي ۲ : 585 ) 

(1) عمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ( 17١‏ 185 ) ه ء ( 8١4 - ۷١۸‏ ) م . أبو عبد الله » إمام بالفقه والأصول » 
وهو الذي نشر عل أي حنيفة » أصله من قرية حرسته » في غوطة دمشق » ونشأ بالكوفة » فسمع من أي حنيفة » وغلب 


عليه مذهبه > وعرف به » واتتقل إلى بغداد > فولاه الرشيد القضاء بالرقة » ثم عزله » ومات بالري . قال الشافعي : لو ت 


- 


صحته » فظاهر كلام الغزالي''' والآمدي'' ‏ رحمها الله تخصيص الخلاف بالعقود 
المنهي عنها" ؛ لكن الغزالي صرح بعد ذلك كا تقدم : بأن النهي عن العبادة 
يقتضي الفساد . وفي أثناء كلام الآمدي أيضاً التصريح بأن النهي عن العبادة 
لعينها يقتضي الفساد . 


وهذا هو مراد الغزالي ؛ لأنه صرح القول بصحة الصلاة في الدار المغصوبة 


والقمم الثالث : من قَيّد الخلاف في المسألة على وجه آخر » وهو الشيخ أبو 
عمرو بن الحاجب؟' رحمه الله : فقسم المنهي عنه إلى مانبي عنه لعينه » وإلى ما 
نبي عنه لوصفدا” » وح في المنهي عنه لعينه خمسة مذاهب : 


أحدها : أنه يقتض الفساد من جهة الشرع » لا من مقتض اللغة » وهو 
القول الذي اختاره » وهو الراجح دليلاً » ما سيأتي بيانه » إن شاء الله تعالى . 


أشاء أن أقول : نزل القرآن بلغة مد بن الحسن لقلت لفصاحته » له كتب كثيرة في الفقه والأصول ( انظر : الفهرست لابن 
النديم ١ : ١‏ ء والوفيات ٤٥١ : ١‏ » والبداية والنهاية ۲٠۲ : ٠١‏ ء والجواهر الضية ۲ : ٤١‏ ) 

. الغزالي : تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) الآمدي : تقدمت ترجته . 

(۲) حيث ذكر الآمدي في كتابه الإحكام ۲ : ۲۷١‏ مانصه : المسألة الأولى : اختلفوا في أن النهي عن التصرفات 
والعقود المفيدة لأحكامها كالبيع والنكاح » هل يقتضي فسادها أو لا ؟ فذهب جاهير الفقهاء من أصحاب الشافعي .. الخ » 
ثم ذكر ص :578 : ولا نعلم خلافاً في أن ما نبي عنه لغيره لا يفسد كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجعة إلا ما نقل 
عن مذهب مالك » وأحمد بن حنبل » في إحدى الروايتين عنه . 


)٤(‏ ابن الحاجب : ( ۵۷۰ 143ه ) (٠‏ 1216 1144م ) عثان بن تمر بن أبي بكر بن يونس » أبو مرو » جمال 
الدين » فقيه مالي من كبار العلماء بالعربية » كردي الأصل » ولد في أسنا من صعيد مصر » ونشأ في القاهرة » وسكن 
دمشق » ومات بالاسكندرية وكان أبوه حاجباً فعرف به » وله تصانيف كثيرة . ( انظر : وفيات الأعيان ٠٠١ : ١‏ » 
ومفتاح السعادة ١١7 : ١‏ » والفهرس المهيدي ۲۲١‏ ) . 

(ة) انظر : شرح القاضي عضد الملة والدين مختصر المنتهى تأليف الإمام | بن الحاجبء وبهامشه حاشية العلامة سعد 
الدين التفتازاني ۲ : 56 37/6353 . 
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وثانيها : أنه يقتضيه من حيث اللغة » وجوهر اللفظ . 

والثالك ١‏ لآ فى هادا ول ج 

لرا أنه قت المح ول عه أولة جل رأة الان حدق 
أثناء المسألة » على عادته في الاختصار . 

وخامسها : الفرق بين العبادات » والعقود » ؟ تقدم . 

ثم حكى في المنهي عنه لوصفه ثلاثة مذاهب" : 

أحدها : أنه يفيد الفساد شرعاً » كالمنهي عنه لعينه . 

وثانيها: أنه لا يفده وعزاة إل الأكثر.. 

وثالثها : قول الحنفية . أنه يدل على فساد ذلك الوصف لافساد المنهي 
عنه » وذكر أن الشافعي رضي الله عنه قال : إن النهي عن الشيء لوصفه يضاد 
وجوب أصله . 

الان الاجت ورادا يضاف اها لا فطلا ”+ ن 
لورد عليه نبي الكراهة » كالنهي عن الصلاة في أعطان الإبل“ » والأماكن 
الكروهة فإنه يلزم حينئذ إذا کان مضادًاً لوجوب الأصل أن لا تصمّ الصلاة » 
وليس كذلك . فإذا قيل إنه يضادّه ظاهراً > يكون قد ترك في هذه المواضع 
الظاهر » لدليل راجح » وفي كلام | بن الحاجب ما يقتضي اختياره لهذا القول . 
أي : إنه يدل على الفساد ظاهرأ لا قطعاً . ومقتضى ذلك أن يكون عنده دلالة 
النهي عن الشيء لعينه على الفساد قطعاً » لا من حيث الظاهر . وتبعه على هذه 


. ۱۹۸ : ۲ انظر نفس المصدر السابق‎ )١( 
. تقدمت ترحمته‎ )۲( 

(۲) انظر المصدر السابق ؟ : ٩۸‏ 

. تقدم معنى أعطان الإيل‎ )٤( 


۔ ۹1 


التفرقة شراح كتابه » لكن زاد البيضاوي"" في كتابه المرصاد الذي أوضح فيه 
مختصر ابن الحاجب في المسألة الأولى فقال : 

النهى عن الشىء لعينه وللازمه يقتضى الفساد شرعاً ؛ وذكر بقية المذهب ؛ 
وأراد بذلك 0 ا عق الا فان لدفع محذور اختلاط الأنساب » وهو لازم 
له غالباً . أو لدفع ما يترتب عليه من الأنفة » والميّة التي توجبها الغيرة » وهو 
لازم له ايضا . 

وقال في المسألة الثانية : النهي عن الشيء لوصفه اللازم كصوم يوم العيد » 
والربا » كالنهي لعينه » فإن مستلزم الحرام حرام . 

ولذلك قال الشافعي رحمة الله عليه : حرمة الشىء لوصفه » تضادٌ وجوب 
اعا وهذا عرد سد و مها ذلك و انا إذا جعل ذلك 
مختصًاً بالنهي الذي هو للتحريم ؟ نصّ عليه الشافعي ؛ فلا يرد نبي الكراهة › 
وهذا التفصيل الذي سلكه البيضاوي › هو الراجح الختار » في هذه المسألة , كا 
سيأقي تقريره » إن شاء الله تعالى . 

ولم يتعرض ابن الحاجب ومن تبعه » للنهي عن الشيء لغيره » كالبيع وقت 
النداء » مع أن فيه الخلاف المتقدم عن الحنابلة وغيرهم . 


فهذه الطرق الثلاث : هي الموجودة في كتب أصحابنا في نقل هذه المسألة » 
وما فيها من الخلاف . 


(1) البيضاوي : عبد الله بن عمر بن مد بن علي الشيرازي » أبو سعيد , أو أبو الخير ناص الدين البيضاوي » 
قاض مفسر » علامة » ولد في المدينة البيضاء بقارس » قرب شيراز » وولي قضاء شيراز مدة » وصرف عن القضاء » 
ورحل إلى تبريز » وتوفي فيها . له تصانيف في التفسير » والأصول » وغيرهما » من كتبه منهاج الوصول إلى عل الأصول . 
توفي سنة 1۸٩‏ ه 2 1986 م . ( أنظر : البداية والنهاية ٠١‏ : 5:5 » والفهرس القهيدي ٠٠١‏ و 51١‏ › وبغية الوعاة : ۲۸١‏ » 
ومفتاح السعادة ١‏ : 56 » وطبقات السبكي © :1ه ) . 
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وأما الحنفية : فلهم في ذلك عبارة أخرى : وهي في الحقيقة راجعة إلى مأ 
تقدم من النقل عنهم » ولكن أذكرها لما فيها من الفائدة » ولبيان تناقضها فيا 
بعد إن شاء الله تعالى . 
تحسينه" قال تعالى : [ وينهى عن الفحشاء والمنكر" ‏ فكان القبح من 
فاته رعا لا لق 

نم قسموا المنبي عنه في صفة القبح إلى أربعة أقسام : 

أحدها : ما قبح لعينه وضعاً ؛ كالعبث » والسفه » والكذب » والظم . 

وثانيها : ما التحق به شرعاً » كبيع الحرٌ » والمضامين » والملاقيح . 

وثالثها : ما قبح لغيره وصفاً » كالبيع الفاسد . 


() انظر : كشف الأسرار على شرح المنار للعلامة النسفي ٩۷ : ٠١‏ ء ثم انظر : ص 54 فا بعدها » حيث ذكر : 
اتقسم انمي عنه إلى ما قبح لعينه وضعاً » كالكفر » والكذب ٠‏ والعبث » لأن واضع اللغة وضع هذه الأمماء لأفعال عرفت 
قبيحة لذاها عقلاً . وإلى ما قبح لعينه شرع » كبيع الحر » والملاقيح والمضامين » لأن البيع مبادلة مال مال شرعا . والحر 
ليس بال » والماء في الرحم والصلب » ليس بال ٠‏ فصار هذا البيع عبثاً لحلوله في غير محله » فالتحق بالقبيح وضعاً » وإلى 
ما قبح لمعنى في غيره وصفاً » كصوم يوم النحر ؛ فالنبي ورد لمعنى اتصل بالوقت الذي هو محل الأداء » وصفاً » وهو أنه 
يوم عيد . وضيافة » وكالبيع الفاسد » فالنبي ورد فيه لمعنى اتصل بالبيع وصفاً » وهو فوت المساواة التي هي شرط جواز 
البيع » والساواة شرط زائد على البيع فتامه بوجود ركنه من أهله في محله . وإلى ما قبح لمعنى في غيره جاورا ٠‏ كالبيع 
وقت النداء » قالنبي ورد لمعنى الاشتغال بالبيع عن السعي إلى الصلاة » وذلك يجاور البيع » ولا يتصل به وصفاً . 
والصلاة في الأرض المغصوبة » فالنبي لمعنى الغصب وهو يجاور الصلاة ‏ ولا يتصل بها وصفاً . والنبي عن الأفعال الحسية 
( وهي التي تتحقق حسّأً » ولا يتوقف وجودها على الشرع كالزفى » والقتل » وشرب الفر ) يقع على القسم الأول ؛ وعن 
الأمور الشرعية على الذي اتصل به وصفأ ؛ لأن القبح يثبت اقتضاء ... إلخ . 

(۲) ورد في الأصل : إلا تحسنه ؛ والصواب والله أعم ا هو مذكور ؛ وقد وردت العبارة في نسخة القدس ( حسن 
الأمور به ) بدلا من ( بثيء تحسينه ) مع زيادة وهي : ( لأن الحكم لا ينبى عن فعل إلا لقبحه » ؟ أنه لا يأمر بشيء 
إلا لحسنه ) . 

(۲) من سورة النحل آية :: ٠١‏ . ( أنظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠١١ : ٠١‏ ) . 
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[ ووابعها : ما قبح لغيره مجاورته إياه كالبيع وقت النداء ؛ فالقسمان 
الأولان اقتضى النبي فيها الفساد ]". 

والرابع : لم يقتضها"'» والثالث : يدل على فساد الوصف » دون المنبي عنه » 
بل يدل على صحته . 

واستثنوا من هذا القسم الثالث : النبي عن الأفعال التي تدرك حسّاً ء 
كالقتل » والزنا » والسرقة » وشرب الخر ؛ فإنها وإن. كان النبي عنما لوصفها 
اللازم لها » فبي ملحقة بالمنبي عنه لعينه » في اقتضاء الفساد ؛ ثم أوردوا على 
أنفسهم البيع الفاسد » والإجارة الفاسدة » ونحوها » فإنها يدركان باحس أيضاً ؛ 
كالزنى » والقتل . وأجابوا عن ذلك : بالفرق بين ذلك » من جهة أن القتل 
والغصب وأمثال ذلك » كان معروفاً عند أهل الملل كلها » يتعاطونه من غير 
شرع » ويعامون قبحه ؛ بخلاف البيع » والإجارة ؛ فإنهم وإن كانوا يتعاطون 
ذلك قبل الشرع » فإنا كانوا يتعاطون مبادلة امال با لمال » أو المنفعة ؛ فأما أن 
يكون : بعت أو اشتريت عقداً عندم تترتب عليه أحكام شرعية فلا ؛ بل إفا 
عرفت تلك الأحكام بالشرع . هذا ملخص قولمم » ولا يخفى بطلان هذا 
الفرق » وسيأتي بسط القول في ذلك إن شاء الله تعالى . 

فينحصل من يموع ما تقدم في هذه المسألة : عدة مذاهب لا تخفى من 
كلامهم » لكني أشير إليها ملّخصة لما في ذلك من الفائدة . 

الأول : أن النبي يقتضي الفساد مطلقأ > سواء كان عن الشيء لعينه 0 
لوصفه » أو لغيره ؛ وسواء كان في العبادات » أو المعاملات » وهذا مأخوذ من 
إطلاق من أطلق الكلام أولاً في نقل المذاهب »ثم فصّل بعد ذلك في نقل نعتها . 


)١(‏ ما بين القوسين الكبيرين لم يذكر في نسخة المدينة المنورة » وإنما ورد في نسخة القدس وهو ضروري لا بد 


(؟) الضير في ( يقتضه ) يرجع إلى الفساد . 
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والحق : أن هذا مذهب للإمام أحمد بن حنبل”"» وكثير من أصحابه » وسائر 
الظاهرية . 

والثاني : أنه لا يقتضي الفساد مطلقاً أيضاً سواء كان لعينه » أو لوصفه » أو 
لغترة : او لاختلال ركن من أركانة + او قرط دن كرائطة + وواه كان عيادة أو 
عقدأ ؛ وهذا مأخوذ من إطلاق من أطلق » ثم فصّل القول عن بعضهم بالفرق بين 
شنو الامونء کا ضرح به ان يهان" وغيره من تقدم وف تشكل عو نا 
سيأتي بیانه إن شاء الله تعالى . 

الثالث : أنه يقتضي شبهة الفساد ؛ 6 حكاه القرافي" عن المالكية ؛ وظاهر 
كلامه : اختصاص ذلك بالعقود إذا كان الى غا لعيدنا .: 

الرابع : أنه ية يقتضي الصحة » إذا كان النبي عنه لوصفه . ولم يكن من 
الأفعال الحسية » وأما النبي عن الشيء لعينه فيقتضي الفساد » وهو مذهب أبي 
حنيفة » وعمد بن الحسن » وجمهور أصحابها . 

الخامس : أنه يقتضي الفساد في العبادات » دون العقود ؛ وهو اختيار الإمام 
الغزالي » الأمدي » وغيرههما , کا تقدم . 

السادس :أن الى كن الحو إن كان لعينه لعينه » أو لوصفه اللازم له › > فيو 
aS EEE a‏ في ذلك العبادات » أو العقود . 
وهذا أرجح المذاهب وأصحبا دليلاً » ۴ سيأق بيانه إن شاء الله تعالى » وهو الذي 
ينبغي أن يكون مذهب الشافعي » وجمهور أصحابه » كا سنبينه إن شاء الله 
فا 

. الإمام ابن حنبل : تقدمت ترجمته‎ )١( 


(۲) أبن برهان : تقدمت ترجته , 


(۴) القرافي : تقدمت ترجمته . 


المتابع : الفرق بين ما إذا كان النبي يختص بالمنبي عنه كالصلاة في البقعة 
النجسة فيقتضي الفساد ؛ دون ما لا يختص به كالصلاة في الدار المغصوبة » حكاه 
الشيخ أبو إسحق'» وغيره . 

الثامن : الفرق بين ما يخل بركن » أو شرط ؛ فإنه يقتض الفساد » دون 
ما لا يخل بواحد مدي »كاه ابن يران : ١‏ 

ثم القائلون باقتضاء النبي الفساد في الأقوال المسة المتقدمة » اختلفوا هل 
ذلك من جبة اللغة » وموضوع اللفظ ؟ أو هو مستفاد من الشرع ؟ على قولين 
لهم تقدما ؛ والراجح : أن ذلك من جبة الشرع » لا من حيث اللغة » م سيأق 
قر رة أن شاء الله تمان 

فيتحصل بهذا الاختلاف زيادة خسة أقوال أخر . 

ومن وجه آخر : هل يقتضي الفساد قطعاً » أم ظاهراً » فيه مذهبان ‏ أشعر 
به كلام ابن الحاجب" في المنبي عنه لوصفه . ومقتضى هذا أنه لا فرق بين نمي 
التحريم » ونهي التنزيه » لكن الصحة جاءت في نمي الكراهة من دليل 
خارجي > وقد صرح بذلك الغزالي”, وابن الصلاح”"ا فها تقدم أولاً » ومقتضى 
كلام فا # بل مدخ جا له الخ اضف الدون ان فى ا 

)١(‏ أو إسحق الأسفراييني : إبراهم بن مد بن إبراهم بن مهران » عالم بالفقه » والآصول » كان يلقب بركن 
الدين . نشأ في أسفرايين بين نيسابور » وجرجان » ثم خرج إلى نيسابور » وبنيت له فيها مدرسة عظية فدّرس فيها .ثم 
رحل إلى خراسان وبعض أنحاء العراق فاشتهر » له كتاب الجامع في أصول الدين خمسة مجلدات » ورسالة في أصول الفقه . 
توفي سنة 418 هاء و ۱۰۲۷ م . ( انظر : شذرات الذهب ۲ : 505 » وطبقات السبكي ؟ 1١١:‏ » ووفيات الأعيان 
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(۲) أبن الحاجب : تقدمت ترجته . 

(؟) الغزالي : تقدمت ترجته . 

(:) ابن الصلاح : تقدمت ترجته . 

(5) صفي الدين البندي : ( 314 ۔ ۷۱۵ ه ) ء و ( 1151 1816 م ) . عمد ين عبد الرحيم بن عمد الأرموي ٠‏ أبو 
عبد الله : فقيه أصولي » ولد بالبند ٠‏ وحرج من دلبي فزار الين ‏ وح » ودخل مصر والروم » واستوطن دمشق ي 
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الوصول : أن ذلك مختص بالنبي الذي هو للتحريم . فيؤخذ من هذا : زيادة 
قولين آخرين » من جبة الفرق بين دلالته قطعاً » أو ظناً > ومن جهة الفرق بين 
نهي التحري » ونهي الكراهة . 

ويعترض هنا تفصيل آخر في تفسير لفظ الفساد ا تقدّم » وهل هو في 
العبادات ما وجب قضاوؤه ؟ أوما كان على خالفة أمرالشرع ؟ وهل هوف 
العقود بعنى البطلان » أم لا ؟ فيجيء من هذا أقوال أخر غير ما تقدم, 
ولا يخفى وجه ذلك » ولا إلى ما ينتبي عدد المذاهب . 

وهنا قول آخر أيضاً : مناف لكل ما تقدم » وهو أن من قال من الحنابلة 
بأن النبي عن الشيء لغيره اجاور له يقتضي الفساد ءلم يقل بذلك إلا في 
العبادات والعقود » كالصلاة في الدار الغصوبة » والبيع على بيع أخيه » ولم 
يطردوا ذلك في الإيقاعات » كالطلاق, في حالة الحيض » وخالف بعض الظاهرية 
الهو أو الإجماع في ذلك » فقالوا : بأن الطلاق في حالة الحيض لا يقع › 
وكذلك في طهر جامعبا فيه » فبذا قول آخر » وينتهي جموع المذاهب إلى أكثر 
من ستة عشر قولاً . 

والراجح الختار منها كلها القول السادس » کا تقدم . 

وفي المسألة أيضاً قول آخر م يتقدم » وهو التفرقة بين ما كان النبي عنه 
لحق الله تعالى » فيقتضي الفساد ؛ وما كان لحق العباد فلا يقتضي الفساد » حكاه 
لارو عو قيقد را اب ااا مود رة كعاب ب 
الكلام عليه . 


= سنة 386 ها ء وتوق فيها » ووقف كتبه بدار الحديث الأترفية » له مصنفات كثيرة > منها : نهاية الوصول إلى عام 
الأصول في قلاثة مجلدات » وغيره . ( انظر : مفتاح السعادة ۲ : ۲٠۸‏ » والبداية والنباية ٠ 76 : ٠١‏ والفبرس القهيدي : 
۷ » وطبقات الشافعية ۵ : ۲۲۰ » والدرر الكامنة ؛ : ١8‏ , والوافي بالوفيات ؟ :۲۳۹ ) . 


. اللازري : تقدمت ترجته‎ )١( 


أت 


ثم هنا تنبيبات تتضنها أبحاث : 

الأول : أن أصحاب الطريقة الأولى على كثرتهم وتحققهم بالإمامة » يشكل 
قولهم أول الكلام : أن النبي يقتضي الفساد » ولم يفرقوا بين ما كان النبي لعين 
الشيء » أو لغيره » وعزوهم ذلك إلى مذهب الشافعي » كا تقدم في كلام جماعة 
منهم » واختيار آخرين » مع أن المنهي عنه لغيره » لا يقتضي ذلك النبي فساده 
عند الشافعي » وجمهور العاماء » سواء كان في العبادات » كالصلاة في الدار 
الغصوبة » ( والثوب الحرير » أو في العقود )> كالنبي عن البيع على بيع أخيه › 
والخطبة على خطبته » وبيع الحاضر للبادي » ونحو ذلك . 


فإن قيل : مرادهم بذلك ما إذا كان النبي عن الشيء لعينه › لأنهم صرّحوا 
في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة بصحتها » وذكروا الخلاف عن أجد . 

قلت : هو وارد عليهم » من جهة إطلاق القول في موضع التفصيل › 
وخصوصاً من نقل بعد ذلك القول بالتفصيل بين ما كان عن الشيء لعينه » أو 
لغيره » كالشيخ أبي إسحق » وابن برهان » والقرطبي'". فإن مقتضى هذا 
التفصيل : أن يكون القول الأول لا فرق فيه بين المنبي عنه لعينه » أو لغيره , 
نعم لا يرد على مثل الآمدي الذي صرح بذلك بعد إطلاقه أولاً » ولا على إمام 
الحرمين » وأبي نصر بن القشيري”» لأا ذكرا في صدر المسألة الكلام في الصلاة 
بالدار' المغصوبة » وبعد تقريرها عادا إلى مسألة اقتضاء النبي الفساد » فكان 
ذلك مشعراً بالتفرقة بين الأمرين ؛ والحق : أن إطلاق القول بذلك من غير 
تفصيل » إنما هو مذهب الحنابلة » والظاهرية » ؟ تقدم . 


. ما بين القوسين سقط من نسخة القدس‎ )١( 

(') القرطبي ٠‏ وأبو إسحق » وابن برهان تقدمت ترجتمم . 

(۲) أبو نصر القشيري » وإمام الحرمين » والأمدي ‏ تقدمت ترجمتهم أيضاً . 
(؛) ورد في الأصل بسقوط الباء سهواً من الناسخ . 


N 


الثاني : أن إطلاق القول بأنه لا يقتضي الفساد عمن قال بذلك من غير 
فرق بين أن يكون المنع من الشيء لاختلال ركن من أركانه » أو شرط من 
قرائطه مكل أيشا + وفوا ابن :برهاة"' ادق قل بعد اطلاقه قرلا ذه 
إليه بعضهم : بالتفرقة بين ما يقتضي اختلال ركن أو شرط دون ما لا يخل بها » 
فإن مقتض هذا أن القائلين بالقول المتقدم » لم يفرقوا بين ما يدل على اختلال 
الركن أو الثرط » وبين غيره » وهذا بعيد جداً , ولا شدي أن يكون فيسه 
خلاف » وإن كان خلاف فو غير معتد به » إذ يمتنع أن لا يكون له دلالة على 
الفباد مغ دلالته على اختلال ركن من أركانه » أو شرط من شرائطه » والفساد 
حينئذ لازم من لوازمه » وإلا لزم من ذلك وجود الكل بدون الجزء » ووجود 
المشروط بدون الشرط » وهو ممتنع . نعم من يقول بالصحة في بعض الصور › فإغا 
ذلك مبني على أن ذلك الختل بسبب النبي ليس بشرط عنده كقراءة الفاتحة في 
الصلاة عند الحنفية » والطهارة في الطواف على رأهم » لا أن ذلك ركن أو 
شرط » ثم لا يكون النبي الدال على اختلاله دالا على الفساد . 

الثالث : إن القائلين بأن النبي عن العقود لا يدل على فسادها من غير 
تقرقة بين النبي عن الشيء لعينه أو لغيره » قولهم مشكل جداً » ولا سها من 
صور أصل المسألة بالعقود » وذكر" قول من فرق بين المنبي عنه لعينه » أو 
لغيره » ثم اختار : أنه لا يدل على الفساد مطلقاً » كالإمام الغزالي » فإنه تناقض 
كلامه في كتبه الأصوليّة » وكتبه الفقبيّة » فاختار في الستصفى": ما ذكرناه 

وقال في كتابه الوسيط : عندنا أن مطلق النبي عن العقد » يدل على 


. ابن برهان : تقدمت ترجته‎ )١( 
. ورد في نسخة القدس ( ثم ذكر ) بدلا من ( وذكر ) ولعله أوضح‎ )۲( 
. ٠: ۲۰ انظر المستصفى‎ )۳( 

E 


فساده » فإن العقد الصحيح هو المشروع ٠‏ والمنبي عنه في عينه غير مشروع » فلم 
يكن صحيحاً » إلا إذا ظبر تعلق النبي بأمر غير العقد » اتفق مجاورته للعقد › 
كقوله" تعالى : ل فاسعوا إلى ذكر الله وذروا" البيع » . 

وقسم المناهي على قسمين : الأول : ما لم يدل على الفساد » كالنبي عن 
النجش» والبيع على بيع أخيه » وبيع الحاضر للبادي ونحوها . 

غم قال : القسم الثاني من المناهي ما دل على الفساد ؛ إما لتطرّق خلل إلى 
الأركان والشرائط التي سبقت » أو لأنه لم يبق للنهي تعلق سوى العقد ‏ فحمل 
على الفساد » وذكر في هذا القسم النبي عن بيع حبل الحبلة » وبيع الحصاة » 
زيو اقرز وأشباعا : 

وكذلك قال في كتابه البسبط » والوجيز : وهذا التقسيم متفق عليه بين 
جور الأصحاب ؛ فلا يستقم من شافعي إطلاق القول : بأن النهي في العقود 

الرابع : تقدم أن جمهور المالكية على القول : بأن النبي يدل على الفساد ؟ 


. ورد في الأصل لقوله ولعل الصواب كقوله‎ )١( 

(؟) من سورة المعة » آية ٩:‏ . وذروا البيع : ودعوا البيع والشراء إذا نودي للصلاة عند الخطبة » وكان الضحاك 
يقول في ذلك : حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن يان عن سفيان عن جويبر عن الضحاك قال : إذا زالت الثمس حرم 
البيع والشراء ( انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 18 : ٠۹‏ ) . ويقول الإمام الفخر الرازي في تفسيره 
الكبير ١؟‏ :۷ وذروا البيع > قال الحسن : إذا أذن المؤذن يوم الجعة لم يحل البيع والشراء » وقال عطاء : إذا زالت الثمس » 
حرم البيع والشراء . 

وقال الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن 18 : ٠١7‏ : منع الله عز وجل من البيع عند صلاة الجمعة ؛ 
وحرمه في وقتها على من كان عخاطباً بفرضها » والبيع لا يخلو عن شراء » فاكتفى بذكر أحدهما » وخص البيع : لأنه أكثر 
ما يشتغل به أصحاب الأسواق . 

0) النجش : أن يدح السلعة لينفقها ويروجبا » أو يزيد في نها » ولا يريد شراءها ليقع غيره فيها ( النباية 


لابن الأثير؛ :758 ) . 


_ ۳0 _ تحقيق المراد (١؟)‏ 


تقله الباجي » والمازري » وأنه مذهب مالك ۴ قاله القاض عبد الوهاب فيا 
حكاه عنه القرطي" . 

وقد حى ابن شاس" في كتابه الجواهر الثينة عن القاضي عبد الوهاب غير 
ذلك » فقال في الكتاب المذكور : وعندنا أن مطلق النبي عن العقد لا يدل على 
فساده إلا أن يقوم دليل » هكذا حى القاضي أبو مد عن أهل المذهب ؛ 
واصطلاحه في هذا الكتاب إذا قال القاضى أبو مد يريد به عبد الوهاب . 

ولعل طريق المع بين النقلين : أن يكون مرادم بالأول”": العبادات 
ا ای كاتني يه كلانه تكو هذا بوانقا نا ی 
الغزالي وغيره من التفرقة بين البابين . 

وقد تقدم أن القرافي"' ذكر في كتبه : أن مذهب المالكية أنه يفيد الفساد 
ذكر في أثناء كلامه ما يقتضي اختصاص ذلك بالبيوع الفاسدة خاصة » فانم 
قالوا إن الملك لا ينتقل جرد العقد الفاسد » ولا باتصال القبض به » إلا أن 
يتعقبه الفوات » فينتقل حينئذ الملك إلى المشتري الذي فات في يده › ويجب 
عليه ضانه » إما بالمثل » إن كان مثلياً » أو بالقية . 

وأسباب الفوات عنده أربعة : تغير الذات”» وتغير الملك”"» والخروج عن 

. ومالك » والمازري » والباجي » تقدمت ترجمتهم‎ ٠ القرطبي » والقاضي عبد الوهاب‎ )١( 

(؟) ابن شاس : عبد الله بن تمد بن نجم بن شاس بن نزار الجرزامي السعدي المصري جلال الدين » أبو مد » شيخ 
المالكية في عصره بمصر » من أهل دمياط » مات فيها مجاهداً سئة 717 ه » و 1815 م ء والإفرنج محاصرون لها » من كتيه 
الجواهر التّينة في فقه المالكية » ( انظر : شذرات الذهب ٠‏ : 55 » وكشّف الظنون 1۱۳ ء ولسان الميزان ۲ : ٣٣۳‏ ) . 

) وهو قوله بأن النبي يدل على الفساد ... إلخ . 

. بانع : أي منع الفساد وهو ما حكاه عن ابن شاس‎ )٤( 

(5) القرافي , والغزالي » تقدمت ترجمتها . 

() تغير الذات : كزيادة متصلة غير متولدة : كصباغة » وخياطة . 

(۷) تغير الملك : كالوقف . والعتاق » والموت » والببة » والصدقة . 
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اليد بالبيع » وتعلق حق الغير به" فهذه الأسباب إنما تجيء في المبيعات خاصة 

ثم إنه لا ينبغي أن يعد هذا منهم > خلافاً في أن النبي يدل على الفساد ؛ 
لاهم صرحوا : بأنه عقد فاسد » وإفا حقيقة هذا الاختلاف راجعة إلى تفسير 
الفساد ماذا ؟ كا جاء في مذهب أبي حنيفة ؛ ولبذا أوجبوا رد العين إذا كانت غير 
تالفة » وعند التلف لم يقرروا الن الذي ورد العقد عليه » بل أوجبوا الثل أو 
القية » كضان الغصوب" ونحوها » فلم ينشأ ذلك إلا من شبهة العقد » وإذن 
البائع للمشتري في قبض المبيع » والتصرف فيه . 


نم إهم لم يفرقوا في هذا الح بين النبي عن الشيء لعينه أو لغيره » بل 
طردوا ذلك في بيع الملاقيح » والمضامين » إذا اتصل بالقبض » وفاتت في يد 
المشتري . 

وكذلك قالوا أيضاً في البيع على بيع أخيه » والنجش"» واختلفوا في البيع 
وقت النداء » والمشهور عندهم : أنه يفسخ ما لم يفت . 

وقالوا : فهن خطب على خطبة أخيه ‏ بعدما ما ركن إليه - فزوج > ثلاثة 


أقوال : 
أحدها : أنه يفسخ بكل حال . قال القاض عبد الوهاب هو الظاهر من 
المذهب . 


لقي لامتسحت ق الان الا ' 


. تعلق حق الغير : بأن كان مديناً فحجز بالدين‎ )١( 

(۲) الغصوب : جمع غصب . 

(۲) النجش : تقدم معناه . 

9) ( ۱۲۲ 151 ه ) » ( ۸٠١ - ۷٠١‏ ) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري أبو عبد الله 
ويعرف بابن القاسم ٠‏ فقيه جمع بين الزهد والعل ء تفقه بالإمام مالك ونظرائه » مولده ووفاته بمصرء له المدوّنة ستة عشر 
جزماً > وهي من أجل كتب الالكية رواها عن الإمام مالك . ( انظر : وفيات الأعيان ۲۷١ : ١‏ » وحسن الحاضة ١‏ : 
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وصححه اين العريي". 
والثالث : الفرق بين ما قبل الدخول وبعده » فيفسخ إذا لم يدخل بها . 


ومقتضى هذا : أن النبي لا يدل على الفساد ؛ إذ لو كان كذلك لما احتاج 
العقد إلى فسخ . لكن هذا إنغا يجيء فيا يكون قابلاً للعقد عليه » فأما 
ما لا يقبل العقد بحال : كنكاح الخامسة » والمعتدة » فإنه باطل اتفاقاً ؛ وكذلك 
عندم نكاح الشغار » إذا جعل بضع كل واحدة صداقاً للأخرى . فأما إذا ميا فيه 
صداقاً لكل منها » فيفسخ'' قبل الدخول عندم » وكذلك بعده على المشهور . 

وأما في العبادات : فالواجبات عندم فيها : منقسمة إلى ما هي شرط , 
وما ليس بشرط : كالتنزه عن النجاسة ؛ فما كان ليس بشرط لا يقتضي فساداً ء 
وان كان فيه ارتكاب ني ٠‏ ولبذا اختلفوا فهن صلى عارياً في الخلوة » هل يعيد 
مطلقاً ؟ أو في وقت . خاصة إذا أدركه . على الخلاف : في أن الستر هل هو من 
شروط صحة الصلاة أم لا ؟ 

فقد تبين أن حقيقة مذهب مالك وأصحابه راجعة إلى قولين : في أن النبي 
هل يقتضي الفساد ؟ وعلى ما ذكر القرافي يجيء أيضاً في البيوع قول ثالث : أنه 
اتی شی الفا وا أغل.. 


)١(‏ ابن العربي : ( 538 ۶١‏ ه ) ۱١۸-1١۷١ ( ٠‏ م ) جمد بن عبد الله بن مد المعافري الإشبيلي المالي أبو 
بكر بن العربي » قاض من حقاظ الحديث . ولد في إشبيلية » ورحل إلى المشرق ٠‏ وبرع في الأدب » وبلغ رتبة الاجتهاد 
في علوم الدين وصنف كتباً قي الحديث » والققه » والأصول » والتفسير . والأدب » والتاريخ ٠‏ وولي قضاء إشبيلية › 
ومات بقرب فاس » ودفن بها . من كتبه : الحصول في أصول الفقه » والعواصم من القواصم . وأحكام القرآن » والقبس في 
شرح الموطأ » وغيره من الكتب » ( انظر : وفيات الأعيان ٩۸٩ : ١‏ » ونفح الطيب ۲۲١ : ١‏ » والوافي بالوفيات ؟ : 
د . 

(۲) ورد في نسخة القدس ( أما إذا سميّا فيه صداقاً لكل منها فسخ ) . 
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الخامس : أطلق جماعة من الصنفين" أن.النبئ عن الشيء يدل على 
صحته » كا تقدم في كلام الأمدي » والشيخ موفق الدين » والقرافي + وليس 
مذهبهم ذلك في كل منبي عنه على الإطلاق ؛ بل في بعض أقسامه كا تقدم من 
كلامهم ؛ وقاعدتهم في ذلك مضطربة جداً » فإنهم قالوا في النبي عن صوم يوم 
العيد : أنه يدل على صحته ؛ لأن النبي عنه لوصفه لا لعينه » فإذا نذره انعقد 
نذره ؛ فإن صام فيه صح » وإن كان محرّماً » واتفقوا على أن صلاة الحائض 
باطلة » مع أن النبي عنما أيضاً لوصفها » بل قالوا بذلك أيضاً في خالفة 
الأوامر » بناء على أن الأمر بالشيء نمي عن ضدّه ؛ فأبطلوا صلاة من يحاذي المرأة 
في ائتامها جميعاً يامام واحد لما ذكروا » من الحديث عنه بي : « أخروهن من 
حيث أخرهنٌ الله" » . وكذلك أبطلوا صلاة من عليه أربع صلوات فوائت » إذا لم 
يقدمها على الحاضرة بناء على قوله بے : « فلیصلًہ ا إذا ذكرها » » ولا ريب 
في أنه إذا قيل : بأن الأمر بالشيء نمي عن ضدّه » أن هذا نبي عنه لوصفه 
لالد 

واتفقوا : على بطلان نكاح المتعة » وصحة نكاح الشغارء وإن جعلا بضع 
كل واحدة منها » صداقاً للأخرى » مع أن النبي عن كل منها لوصفها » وقالوا 
إذا فرق القاضي بينها في النكاح الفاسد قبل الدخول » فلا مبر لها عليه ؛ ولم 
يعطوه حك الصحيح من كل وجه ؛ وقالوا : إن بيع أم الولد » والمكاتب » والمديّر 
باطل » لان القليك لا يتصور فيه ؛ وكذلك إذا جعل واحدا منها عوضا في 


(1) ورد في نسخة القدس ( من المصنفين النقل عن أي حنيفة ومد بن الحسن أن النبي ... إلخ ) . 

(۲) مالك » والقرافي » والأمدي » وموفق الدين » تقدمت ترجمتهم . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه » وهو موقوف على ابن مسعود » وغريب مرفوعاً ( انظر : نصب الراية 
للزيلعي ۲۰ :8" ) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ( انظر : الفتح » كتاب المواقيت ۲ ٠ 1١١:‏ ومسام حرفل ) » وأخرجه أيضأ : أصحاب 
السنن الأربعة كلهم من حديث أس بلفظ من نسي صلاة .. إلخ » وفي آخره لا كفارة لها إلا دلك . 


أن 


العقد ؛ والبيع بالخمر والخنزير فاسد ؛ وبيع السمك في الماء باطل ؛ وكذلك ضربة 
الفائقص”' ونحوه + وبيع اللاسة » والخصاة أيضاً > والبيع الذي اقترن به شرط 
ينافي مقتضاه فاسد » مع ورود النبي في كل هذه الصور ؛ إلى غير ذلك من 
الصور التى يأتي ذكرها فيا بعد » إن شاء الله تعالى . 


والقصود هنا : أنهم لم يقولوا بالصحة في كل الصور المنبي عنما ؛ بل إذا كان 
النبي عنه لوصفه اللازم أو لأمر خارجي عنه » ولم يطردوا ذلك في كل منهي 

السادس : أطلق جماعة من تقدم القول بأن النبي يقتضي الفساد في 
العبادات دون العقود » ولم يتعرّض أحد منهم لغير العقود إلا القليل » كني 
نصر بن الصبًاغ"» فإنه قال دون العقود والإيقاعات » وقصد بالإيقاعات 
الطلاق" الحرم كطلاق الحائض » وكإرسال الثلاث جيعاً » على قاعدة الحنفية!"» 
وكذلك الوطء الحرم : كالوطء في الحيض » فإنه يحصل به الدخول » ويكل به 
المبر » وكذلك وطء الحرم زوجته » ووطء الصاتم في نهار رمضان » ولهذا كله 
عبّر ابن الحاجب” في الختصر عن القول بالتفصيل بأنه يعني النبي يقتضي الفساد 
قا ساد كو البملنة ور ا حزبالهية لفل N‏ 
وأشباه ذلك » وهي زيادة حسنة لكن ورد عليه بسببها شيء آخر » وهو أنه 
اختار في المسألة أولاً : أن النبي عن الشيء لعينه يدل على فساده مطلقاً .ثم 


. والقانص : صياد البر‎ ٠ الغائص : صّاد البحر‎ )١( 

(۲) أبونصر بن الصباغ . تقدمت ترجته . 

(۲) ورد في الأصل إطلاق . 

(5) ورد في نسخة القدس ( على قاعدة الحنفية في قولبم أن ذلك حرم . وكذلك العتق المنبي عنه كعتق المرهون 
إذا قيل بنفوذه » وكذلك الوطء ... إلخ . ) ولعل هذه الزيادة ضرورية والله تعالى أعلم . 

(ه) ابن الحاجب : تقدمت ترجته . ( انظر : المنتبى لابن الحاجب . ص :۷۴ ) . 


ER 


أشار إلى قول ثان بالمنع مطلقاً » ثم ذكر القول الثالث بالتفصيل المشار إليه ؛ 
ومقتضى هذا : أن يكون القول الأول يثمل هذه الصور التي ذكرناها في 
الطلاق » والعتق » والوطء » ويكون النبي عنها يدل على فسادها » وأنه 
اختياره » وليس كذلك قطعاً » فقد تقدم أنّ الإجماع منعقد على وقوع الطلاق 
في الحيض » وفي طبر جامعما فيه » وكذلك إرسال الثلاث » ومن خالف في ذلك 
أو بعضه كالظاهرية › والشيعة ؛ فخلافهم غير معتد به ؛ ولا عبرة با ذهب إليه 
بعض المتأخرين في ذلك لانعقاد الإجماع على خلافه قبله . 

ولا يقال : هذه الصور كلها » النبي عنها لغيرها » فلا يرد على إطلاق ابن 
الحاجب » لأنه صدّر المسألة بالنبي عن الشيء لعينه » لأنا نقول هذا صحيح في 
وطء الحائض » والطلاق في حالة الحيض » وفي طبر جامعما فيه » وعتق المرهون 
ووطئه » لأن المنع فيا كلها لأمر خارجي » ولا يتم ذلك في إرسال الطلاق 
الثلاث » ووطء الصا » والحرم » فإنه منوع منه لوصفه اللازم » لا لأمر 
خارجي ؛ وابن الحاجب ‏ رحمه الله اختار في المسألة الثانية : أن النبي عن 
الشيء لوصفه كالنبي عنه لعينه في اقتضاء الفساد » ولا يقول بالفساد في هذه 
الصورء فترد على إطلاقه » بل نقول أيضاً : أنه قد تقدم أن مذهب أحمد بن 
حنبل"» وكثير من أصحابه أن النبي عن الشيء لغيره يقتضي الفساد › كالنبي 
عنه لعينه » ولم يقولوا بذلك إلا في العبادات والعقود خاصة » كبيع الحاض 
للبادي » وتلقي الركبان » والصلاة في الدار المغصوبة » ونحو ذلك . 

فأما هذه الصور المتقدمة فلم يقولوا به فيها » بل الكل متفقون على نفوذها 
على الوجه المتقدم » وإن كانت منهياً عنها . 


. تقدمت ترجمته‎ )١( 


ا 


السابع : أطلق جور المصئفين » تصوير المسألة كا تقدم النقل عنهم من 
غير تقيبد ‏ والحق أن محل الخلاف إغا هو في مطلق النهي ٠‏ کا قيد به كلامه 
بعض المتأخرين من أهل التحقيق . 

فأما النهي الذي اقترن بقرينة تدل على بطلانه » أو بقرينة تدل على 
مثيه فلا ينقى أن يكون :فيا حلاف وان كنول فد اط اذ كد لك 
مرادم ما قلنام ٠.‏ 

فثال الأول : قوله م : « لا تزوج المرأة المرأة » ولا تزوج المرأة نفسها ء 
فإن الزانية هي التي تنكح نفسها » رواه ابن ماجة""» والدارقطني''. من عدة 
طرق » فقوله ب : « فيان الزانية هي التي تنكح نفسها » قرينة في أن النبي 

ومثله أيضأ : نيه ب عن تن الكلب »غم قال بعده : « فإن جاء يطلب 
نه فاملاً كفه ترابأ » رواه أبو داود بإسناد صحيح”". فإن هذا أيضاً قرينة في أن 
النبي يدل على فساد البيع » وأنه لا يستحق فيه نا . وكذلك حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله یم أن يستنجى بروث » أو عظم › 
وال إا لأ يطبرآن »روه الدارقطى " وضكح إستاده :فلا يكن أن يكون 
في شيءَ من هذا خلاف أنه لا قفن ا وين و عدا 


)١(‏ ابن ماجة ٠ ۲۹۷: ١‏ قال السندي في الحاشية وفي الزوائد : في إسناده جيل بن الحسن العتكي » قال فيه 
عبدان : إنه فاسق يكذب » يعني في كلامه » وقال ابن عدي : ل أسمع أحداً تكلم فيه غير عبدان . وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال يغرب » وأخرج له في صحيحه هو وابن حزية والحام » وقال مسامة الأندلي : ثقة وباقي رجال الإسناد 
تقات , 

(؟) رواه الدارقطني ۲ : ۲۳۸ عن أبي هريرة . 

(۲) رواه أبو داود في كتاب البيوع ۲ : ۲۵۰ عن ابن عباس ٠‏ وقال الحافظ في الفتح : إسناده صحيح 788:6 . 

. 1; ١ رواه الدارقطني‎ )٤( 


- ۲ 


النوع ما يكون النبي متضناً لخلل في أركان المنبي عنه أو في شرائطه کا تقدم › 
ومثال الثاني : حديث المغيرة بن شعبة'' رضي الله عنه أنه أكل ثوماً ثم أ المسجد 
فصلى مع الني ي فوجد منه ريح الثوم فقال : « من أكل من هذه البقلة 
فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحبا » فأخذ المغيرة بيد الني ير فأدخلبا في 
صدره فوجده معصوباً من الجوع . فقال ر : « إن لك عذراً » رواه ابن حبّان 
في صحيحه'"؛ فهذه القرينة : وهي عدم أمره لر المغيرة بإعادة الصلاة ء 
ولبسطه عذره » دلت في الحديث على أن هذا النبي غير مقتض للفساد . 


ومثله أيضاً : قوله بے : « إذا كان يوم صوم أحد فلا يرفث » ولا يجبل 
فإن سبّه أحد فليقل إني صام"» وفي بعض طرقه : « لا تساب وأنت صام » 
وإن سابّك أحد فقل إني صائم » مع أنه ّي لم يفصل بين أن يكون الساب صامًاً 
أو لا يكون صائًاً » فإنه قرينة تدل على أن السب : لا يقتضي فساد الصوم . 


۷( ۰ ق ه ‏ ١ه‏ ه ) ( 708 290 ) م الغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي » أبو عبد الله » أحد 
دهاة العرب » وقادتهم وولاهم » صحابي يقال له مغيرة الرأي » ولد بالطائف » أسلم سنة خمس قبل الهجرة وشبد 
الحديبية ٠‏ واليامة » وفتوح الشام » وذهبت عينه باليرموك »› وشهد القادسية ونهاوند » وهمدان » وغيرها » وولاه مر بن 
الخطاب على البصرة » ففتح عدة بلاد » وعزله ثم ولاه على الكوفة » وأقره عثان على الكوفة ثم عزله » ولا حدثت الفتنة 
بين علي ومعاوية اعتزلها وحضر مع الحكين » م ولاه معاوية الكوفة فلم يزل فيها إلى أن مات » ولمغيرة : ٠١١‏ : حديثاً 
( انظر : الإصابة ت : 818١‏ » وأسد الغابة >٤‏ :505 » والطبري 5 : ٠١١‏ ) . 

(۲) زوائد ابن حباق » ص ٠١١١:‏ . 

(۲) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ : ( الصيام جنة » فلا يرفث » ولا جل » وإن امرؤ قاتله » أو 
شاقه » فليقل إني صائم مرتين ) » كتاب الصوم » فتح الباري ‏ : ٥‏ » وأخرجه مسا بنحو لفظه بكتاب الصوم ۲ : ٠١۷‏ , 
وأو داود في كتاب الصوم ١‏ : 507 » وأخرجه مالك في الموطأ بلفظ ( الصيام جنة فإذا كان أحدم صائاً فلا يرفث ) » 
وأخرجه ابن ماجه بلفظ : ( إذا كان يوم صوم أحدم فلا يرفث ولا جل » وإن جل عليه أحد فليقل إني امرؤ صاتم ) 
١‏ من كتاب الصوم » من حديث أبي هريرة ؛ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٠٠١ : ٠١‏ بلفظ ( قال بإ الصوم 
جنة » فإذا كان أحدم يوماً صائا » فلا يرقث ولا يجبل » فإن امرؤٌ شتمه » أو قاتله , فليقل إني صام ) » وأخرج في 
مسنده أيضاً 1١ : ١5‏ بلفظ ( وإذا كان بوم صوم أحدم فلا يرفث يومكذ » ولا يصخب . فإن شاقه أحد . أو قاتله . 


فليقل إني امرؤٌ صاتم » مرتين ) . 
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e‏ لو اوو ل ی قزل ا 
لا يقتضي الفساد فإنه عنده قرينة في ذلك ٠‏ کا سيأتي تقر یره إن شاء الله تعالى . 

الثامن : تقدم أن الظاهر من مذهب الشافعي : أن النبي يدل على الفساد 
سواء كان" لعينه » أو لوصفه اللازم ؛ وإن من الأصحاب من حى عنه قولاً 
بخلاف ذلك » وبعضهم جعل ذلك مستنبطاً من أثناء كلام له » استلوح منه أنه 
لا يدل على الفساد . 

والذي وجدت في مواضع عديدة : نص الشافعي على أنه يدل على الفساد » 
من ذلك قوله تعالى : 3 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعاموا 
ما تقولون"" ) قال الشافعي ‏ رجه الله فن صلى سكراناً لم تجزم" صلاته لنبي 
الله عر وجل إياه عن الصلاة حتى يعم ما يقول » فإن معقولاً أن الصلاة : قول » 
وعمل وإمساك » في مواضع مختلفة » ولا يؤدي هذا کا أمر به إلا من عقله » هذا 
لفظه فيا نقله البيبقي عنه في أحكام القرآن. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة : روايتنا من طريق 
الوت بن سليان ' عن وقد ذكر أحاديث النبي عن الصلاة في ا المسة 
فاحقل النهي من رسول الله بم في تلك الساعات عن الصلاة معنيين 
أحدها CA a‏ 
وما لزم" بوجه من الوجوه منها : محرماً في هذه الساعات ؛ لا يكون لأحد أن 

. ورد في الأصل ( كانت ) سبوا من الناسخ‎ )١( 

(۲) من سورة النساء آية : ٤۲‏ » انظر جامع البيان للطبري ‏ : ۲۷۵ » وانظر الجامع لأحكام القرآن © 15١:‏ . 

(۲) ورد في الأصل ( تجزيه ) وقد وردت في أحكام القرآن للشافعي ( ل تجزه ) . 

. 35١ 1١7١ : كذلك ورد مثل هذا في الرسالة ص‎ » ۸ : ١ أحكام القرآن للشافعي‎ )٤( 

(ه) ( 176 ۲۷۰ ه ) ۸۸٤-۷۹۰ (١‏ م ) الربيع بن سلهان بن عبد الجبار بن كامل » أو عمد » صاحب الإمام 


الشافعي » وراوي كتبه » مولده ووفاته في مصر . ( انظر : تهذيب التبذيب ۲ : ۲٤١‏ » ووفيات الأعيان ١‏ :188 ) . 
)١(‏ وما لزم : وردت الكامة في الأصل بسقوط الواو سهواً من الناسخ » وهي مثبتة في الصدر الذي تقلت عنه وهو 


3555 


يصلىي احا اوح اا د با ز يي الماك ا 
صلاة" ) : دل كول وقتها لم تجز .0( عله 

yy 
ورجح أن المراد به كل صلاة لا ت‎ 


قال بعد داك ى فر اعرا أمضاء كل اعيات الروت 
الأنيواخدامة المعنبية + النكاك :ولك اليين اللدين أذن اله تال فيه ن 
رسول الله بم كيفية النكاح الذي تحل به الفروج الحرمة قبله » فسن فيه : ولياً 
E‏ > ورضا ا الس وله تيل عل أن کون انا برضا 
SG o‏ 
مفسوخا'ء ونهى الله تعالى في كتابه » وعلى لسان نبيه بي » عن النكاح بحالات 
فذكر بعض ما في القرآن من ذلك » و ( نهى رسول الله لعٍ عن المع بين المرأة 
CE ks‏ ثم قال : فكل نكاح كان من هذا لم يصح » وذلك أنه قد نمي 


= الرسالة للإمام الشافعي ( انظر : الرسالة ص : ٠۴١‏ » فقرة 801 ) . 

(1) وردت العبارة في الأصل : بسقوط ما بين البلالين » سهواً من النناسخ » ولا تستقع العبارة بدونها » وهي 
مشبتة في الأصل الذي تقلت عنه » وهو الرسالة للإمام الشافعي في نفس الصحيفة ٠‏ والفقرة الشار إليها . 

() وردت العبارة في الأصل ( لم يجزى عنه ) بيا وردت في الرسالة : ( لم تجزعنه ) . 

() الرسالة للإمام الشافعي ۔ رجه الله تعالی ص : ۲۲۱ + 775٠755‏ . 

. 31١ فقرة‎ » ۳٤٤ : الرسالة ص‎ )٤( 

(4) وردت الكامة في الأصل محرومات وهو سهو من الناسخ . 

)١(‏ ورد في الأصل منسوخاً وهو سبو من الناسخ » والصواب مفسوخاً ما في الرسالة للإمام الشافعي وهي المصدر 
الذي نقلت عنه ( انظر : الرسالة ص ۲۶١١:‏ ) . 

) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ( انظر : فتح الباري ١١‏ :14 ) » وأخرجه مس في كتاب النكاح 


.o:f 
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عن عقذه »› ا أن الني ييه ( ھی عن ال ( و ) عن نكاح 


المتعة )'' و ( نهى الحرم أن ينكح أو ينكح )7 فنحن نفسخ هذا كله من النكاح 
ف هده الحالات الق عي غنها ل انا فشكنا به عا هي عنهعمنا ذكرنا قبلهء 
وقد يخالفنا في هذا غيرنا ؛ ومثله أن ينكح الرجل المرأة بغير إذها » فتجيز بعد » 
قلا جوز لان العقد وفع عنبيا عنة : 

ومثل هذا أيضاً : ما نى عنه رسول الله م من بيوع الغرر » وبيع 
الرطب بالمّر إلا في العرايا"» وغير ذلك مما نى عنه » وذلك أن الأصل مال كل 
امرىء محرّم على غيره » إلا ا أحل له » وما أحل به من البيوع ما لم ينه عنه 
رسول الله بے › فلا يكون ما ېی عنه رسول الله به من البيوع محللاً ما كان 
أصله محرّماً من مال الرجل لأخيه » ولا تكون المعصية بالبيع المنبي عنه تحل" 
حرّماً » ولا تحل إلا با لا يكون معصية . هذا كله لفظ الإمام الشافعي رضي الله 


عية . 


. ۲٤۷: الرسالة للإمام الشافعي ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري من حديث ابن عر( انظر : فتح الباري ؟1 :77 ) » وأخرجه مس ٤‏ : 159 » وأخرجه 
أيضاً أصحاب السنن » وأحد . 

(5) وردت : ( وعن ) في الأصل بسقوط الواو سواً من الناسخ . 

)٤(‏ أخرجه البحاري من حديث علي بلفظ : ( نهى عن المتعة ) ( انظر فتح الباري ٠ ١١‏ . وأخرجه أحمد في 
المسند عن سفيان شيخ شيخ البخاري بسند البخاري بلفظ : ( هى عن نكاح المتعة ) ٥۹۲‏ » وقال أحمد شاكر إسناده 
صحيح » وأخرجه مس من طريق زهير بن حرب عن سميان في كتاب النكاح ؛ : 154 بلفظ : ( هى عن نكاح المتعة ) . 

(5) أخرجه مسا می حديث عثان بن عفان رضي الله عنه : ( لا ينكح الحرم » ولا ينكح ) في كتاب النكاح ؛ : 
1Y‏ ؛ وقال الزيلمي : أخرجه الماعة إلا البخاري ( انطر : نصب الراية للزيلعي ۲ :ا ). 

(1) لما نبى عن المزابنة : وهي بيع المر في رؤوس النخل بالةر رخّص في العرايا . وهو أن من لا نخل له من ذوي 
الحاجة يدرك الرطب . ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله » ولا نخل له يطعمهم منه » ويكون قد فضل له من قوته 
تقر فيجيء إلى صاحب النخل » فيقول له بعي كر نخلة . أو نخلتين بخرصها من المّر » فرخص فيه إذا كان دون لخجسة أوسق 
( انظر : التہاية لابى الأثير ؟ :31 ) . 

(۷) الضضير راجع إلى أموال الغير الحرمة ؛ ( انظر : الرسالة ص : 580 558 .85" ) . 


51١5 


ثم ذكر بعد ذلك النهي عن شيء في أمر مباح ؛ كالنهي عن اشتال المماء"» 
وعن القران بين القرتين'"'» وأشباه ذلك ما يختص النبي بمورده » ولا يتعدى إلى 
٠ E EN‏ ولا تحريم لبس الثوب على غير هذا الوجه المنبي عنه ؛ لأن 
الأصل في ذلك الإباحة » وإغا يعصي في هذا النوع » بفعل ما ېي عنه فقط » کا 
أن وطء الزوجة ‏ أو الجارية في حالة الحيض » أو الصيام » لا يحرم عليه أصل 
الوطء ٠‏ في غير صورة النبي ٠‏ بخلاف النوع الأول ؛ لأن أصل مال الرجل عرّم 
عل غيرة إلا ها ييح له ولذلك قرو التساء عترمات إلا ها أبعت انه من 
النكاح » أو المللك على الوجه المشروع ؛ فإذالم يوجد ذلك بقي التحريم على 
ا 
لوصفه اللازم يدل على فساده ؛ ويمكن أن يؤخذ من استناده في المنع إلى أصل 
التحريم في الأموال » والفروج » أن الفساد لم يأت من مطلق النهي بمجرده » بل 
من الأصل امشار إليه » فيكون هذا هو الموضع الذي أخذ منه القول بذلك > 
اا بشرعة ا عليه أن الي هل الو الشان اة اي عل 
الفساد ؛ وأن دلالته على ذلك من جبة الشرع » لا من جبة اللغة ون ا بي 
عنه لغيره امجاور له لا يقتضى النبى فساده ؛ وهذا هو الختار » وبالله التوفيق . 

: حيث ذكر الأستاذ أحمد مد شاكر في البامش قال أبو عبيد‎ ۲٣۹: انظر : الرسالة للإمام الشافعي » ص‎ )١( 
اشتال العماء هو أن يشتل بالثوب حتى يجلل به جسده . وهو التلفع . قال أبو عبيد : وأما تفسير العقباء . فإهم يقولون‎ 
: هو أن يشمل بثوب واحد  ليس عليه غيره » ثم يرفعه من أحد جانبيه » فيضعه على منكبه » فتيدو مله فرجه ؛ قال‎ 
والفقباء أعلم بالتأويل في هذا الباب » ودلك أصح في الكلام » فن ذهب إلى هذا التفسير كره التكشف » وإنداء العورة ؛‎ 
. ومن فسره تفسير أهل اللغة كره أن يتزمل به شاملاً جسده » مخافة أن يدفع إلى حالة سادة لتنفسه فيبلك‎ 

(؟) حديث النهي عن القران بين الترتين حديث صحيح ثابت » رواه أصحاب الكتب الستة ( انظر : عون المعبود 


(Vo: 
, ) 886 ۲۵۲ » ۲۵۲ ۰ ۲۵۱۰ 560 (: انظر : الرسالة للإمام الشافعي .ص‎ )۲( 


- ۷ 


الفصل الثالث 


في الأدلة على هذا الختار » وما اعترض به عليها » وما استدل به المانع 


والكلام في أطراف : 

الطرف الأول : في الأدلة على أن النبي عن الشيء لعينه يدل على فساده 
من جبة الشرع ؛ وذلك من النص » والإجماع » والمعقول . 

أا التض:: فل وحية: أحيعا ما يفيل الات عا كلها عموسة: 
وذلك في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها أن الني به قال : « من 
أحدت ف ديئنا هذا ما ليس مته فهو رة ١‏ اتفقا علينة ق الصحيحين ٠‏ وعد 
مسام أيضاً في رواية أخرى :« من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رڌ وهذه 
الرواية أخص بالمطلوب من الرواية الأولى » والرد هنا باتفاق أنئمة اللغة 
والحديث : بمعنى المردود » الخلق : معنى الخلوق . 

وكذلك أيضاً : جاء في حديث العسيف قوله .جيم : « الماية شاة » والخادم 
رد عليك» أي مردود عليك » والرد صرف الشيء » ورجعه إما بذاته » أو بحالة 


. ) ۲۳١ : ١ انظر : فتح الباري في كتاب الصلح‎ ( )١( 

(۲) أخرجه مسل في صحيحه في كتاب الأقضية ه WY:‏ 

(5) أخرجه أصحاب الكتب الستة من حديث أبي هريرة » وزيد بن خالد ال جني ( انظر : فتح الساري 5 : 
. ۲۲ )ء( وانظر : صحيح مل 5 : 11١‏ في كتاب الحدود ) . 


- ۳۸ - 


من حالاته » ويقال لمرأة الطلقة مردودة » ورديد الدراهم : ما زيّف منها 
00 

والمراد بالأمر هنا : شرعه بم وطريقه بدليل الرواية الأولى المتفق عليها › 
ولا شك في أن المنبي عنه ليس من الدين » فكان مردوداً » والمردود هو المفسوخ 
الذي لا يعمل به » ولا يلتفت إليه » وهو نقيض المقبول والصحيح . يقال رد 
عبارته إذا ل يقبلها » وكذلك رد دعاه » ورد كلام الخصم » إذا أبطله » ولهذا 
يقال للكتب المصنفة في إبطال كلام أهل البدع : كتب الرد عليهم ؛ فيكون 
اللفظ حقيقة في القدر المشترك » دفعا للاشتراك » وامجاز » اللذين هما على خلاف 
الأصل » فإذا ورد مجرداً عن القرينة » وجب حمله على كلا المعنيين » إذ لوم 
يكن » لكان إما أن لا يحمل على واحد منها » أو على أحدهما معينا » أو مخيرأ ؛ 
والأول باطل بالإتفاق » ولأنه يؤدي إلى تعطيل اللفظ » والثاني أيضاً باطل › 
لأن امل على أحد مدلولي اللفظ المتساويين لعينه » من غير دليل » ترجيح من 
غير مرجّح ؛ وكذلك الثالث أيضاً ؛ لأن امل على التخيير» إفا يجري فيا 
يتساوى فيه المعنيان » وهنا ليسا متساويين » لما سنبينه إن شاء الله تعالى . 

واعترض على هذا الدليل بوجوه : 

أحدها : أنه من أخبار الآحاد » فلا يفيد إلا الظنّ » وهذه المسألة من 
أمبات مسائل أصول الفقه » فلا يحت فيها إلا بالقاطع » وهذا الاعتراض قدي › 
أورده القاضي أبو بكر" على هذا الحديث هنا . 

وثانيها : أن الضير عائد إلى الفاعل » ومعنى الكلام : من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فالفاعل رد آي مردود » ومعنى كونه مردوداً أنه غير متاب: : 


. القاض أبو بكر الباقلاني : تقدمت ترجمته‎ )١( 


TINS 


وثالقبا : أنه وإن غاد إل المفعول: > لكنه مول على ها لا يكون مقبولاً ¿ 
أي لا يترتب عليه ثواب » ولا يلزم من نفي القبول » نفي الصحة ؛ ويترجح 
امل على هذا المعنى » لما فيه من التعمم » لثمول جميع الصور المنهي عنما › 
بخلاف ما إذا حمل على نفي الصحة » فيانه يخرج عنه كل فعل منهي عنه حك 
بصحته : كالطلاق في الحيض » والذبح بسكين مغصوب » والبيع وقت النداء > 
والصلاة في الأرض المغصوبة » والأماكن المكروهة » إلى ما لا ينعد كثرة » فكان 
امل على نفي القبول أرجح » وهذان الاعتراضان ذكرها الأمدي بأخصر من هذا 
التقرور:: 

ورابعها : قاله الإمام فخر الدين" في الحصول : إن الطلاق في زمن 
الحيض يوصف بأمرين”": أحدها أنه غير" مطابق لأمر الله تعالى : والثاني أنه 
سبب للبينونة . 

أما الأول : فالقول به إدخال في الدين ما ليس منه » فلا جرم كان ردا ء 
وأما الثاني : فلم قلت إنه ليس من الدين حتى يلزم منه أن يكون ردأ ؛ فإن“ 
هذا عين المتنازع فيه . وأشار إليه الامدي أيضا بعبارة مختصرة » وأصل هذا 
الاعتراض للإمام الغزالي في المستصفى . 

والجواب عن الأول : منع أن هذا الحديث لا يفيد إلا الظن بل أحاديث 
الصحيحين ‏ لإجماع الأمة على صحتها » وتلقيهم إياها بالقبول ‏ تفيد العم 
النظري » كا يفيده الخبر احتف بالقرائن ؛ وهذا هو اختيار الأستاذ أبي إسحق 


. فخر الدين : أي الرازي » تقدمت ترجته‎ )١( 
. ٠١١ : انظر : الحصول للرازي ء مخطوط في المكتبة الأحمدية » المنقولة لمكتبة الأوقاف محلب » و‎ )1( 
. ١١١: (؟) ورد في الأصل بإسقاط كامة : ( غير ) وهي موجودة في الأصل المنقولة عنه » وهو الحصول » و‎ 
ورد في الأصل بإسقاط ( فإن ) وهي مثبتة في الحصول المنقولة عنه فأثبتها هنا لقائدتها ( انظر : الحصول‎ )5( 
. ) ۱۱۳: للرازي خطوط »و‎ 
د‎ 


الأسفراييني > وإمام الحرمين » وقرره أبو عمرو بن الصلاح"» وقد ذكرته 
بدلائله في مقدمة ناية الأحكام . 

سامنا أنه لا يفيد إلا الظن » لكن لا نسم أن هذه المسألة ما يطلب فيها 
العم ؛ بل هي ظنية » ويكتفى فيها بالظن الراجح . 

سامنا أا عامية » لكن إذا انضم هذا الحديث إلى ما يأتي بعده » أفاد جموع 
ذلك : العلم إن شاء الله تعالى . 


وعن الثاني : أن عود الضير إلى الفعل أولى ؛ لوجهين أحدها : أنه أقرب 
مذكورء والثاق : أن عودة إل الفاعل يتارم أن يكون الردود هنا أريد به 
الجاز ؛ لأن حمله على الفاعل بعنى أنه غير مثاب يكون مجازاً ؛ بخلاف ما إذا حمل 
على نفس الفعل ؛ لأن رده يكون حقيقة » وخصوصاً إذا حمل على نفي الصحة » 
والاعتداد به . وعدم ترتب أثره عليه : 

وعن الشالث : أن نفي القبول يلزم منه نفي الصحة لأن القبول ترتب 
على عذره الغرض المطلوب من حو جنايته » ولهذا أق الني ب بنفي القبول 
حيث المراد نفى الصحة » مثل : ( لا يقبل الله صلاة بغير طبور » ولا صدقة من 
5 9 اس 5 5 ¢. )0( 
فول + وق اء( لا يدل محلاة اض 

. وإمام الحرمين » وأبو إسحق الأسفراييني » تقدمت ترجمتهم‎ ٠ أيو عرو بن الصلاح‎ )١( 

(؟) ورد في الأصل يلزم . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه : من حديث ابن ر 16١ : ١‏ » وأخرجه الترمذي من حديث ابن عر أيضاً رق 
١‏ ط : مطبعة الأندلس بحمص » وقال هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب . 

وأخرجه أبو داود من حديث أبي اليح ٠١ : ١‏ » والنسائي ١‏ : ۸۷ . والسيوطي ٠‏ وأخرجه ابن ماجة أيضاً : من 
حديث أي بكرة وأنس » ولكن إسنادهما ضعيف کا في الزوائد ٠0 : ١‏ . وأخرجه ابن حبان أيضاً في صحيحه › ( انظر : 


الزوائد ١‏ :50 ) . 
(4) حائض : أي أهل للحيض بعنى بالغة . 


- ۹ - تحقيق المراد (١؟)‏ 


إلا بخبار" ) أي من بلغت سن الحيض » وأمثاله . 

لا يقال : فقد وردت أحاديث نفي القبول وهي صحيحة : 

ك ( العبد إذا أبق لم تقبل له صلاة" ) » و( من أ عرّافاً وشارب 
ا ) وغيره , لأنا تقول : قام هنا دليل من خارج على الصحة > ففسرنا 
القبول فيها بلازمه وهو ترتب الثواب » ولا يلزم من ذلك أن يفسر بلازمه في 
كل الصور » إذا ل يقم دليل من خارج على صحة ما حك برده أو نفي عنه 
الول 


سامنا أن نفي القبول لا يلزم منه نفي الصحة › لكن لا نسم تعين الممل 
عليه في قوله فهو رد » بل حمله على نفي الصحة أولى لوجهين : 


أحدفنا : أنة هو حقيقة اللفظ » أو هو أقزت إل الحقيقةء کا سنا من فيل : 


وشانيما : أنه أكثر فائدة » لأن ال حل على نفي" الصحة يلزم منه نفي 
القبول دون العكس » والخمل على الأكثر فائدة أولى » أو هو المتعين . 
وأما الذبح بالسكين المغصوب . وطلاق الحائض » وما ذكر معها » فهو غير 


. 145: ١: أخرجه الترمذي من حديث عائشة رق ۳۷۷ » وقال الترمذي حديث حسن . وأخرجه أبوداود‎ )١( 
وقال‎ » ٠١١ : ١ وأخرجه الحام في مستدركه وقال : صحيح على شرط مس » وأقره الذهبي‎ ١١١ : ١ ورواه ابن ماجة‎ 
. ) ٠٠۹ : ١ الزيلعي : وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحها ( انظر : نصب الراية‎ 

(؟) رواه مسا في كتاب الإیان ١‏ :55 عن جرير بن عبد الله . 

(5) أخرجه ملم ۷ : ۲۷ » دون ذكر الخرء وتقته : (فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ) . وأخرجه 
أحمد بلفظ : ( فقد كفر با أنزل على عمد ) . ( انظر : فيض القدير لامناوي 5 :588 ) . 

(5) ورد في نسخة المدينة المنورة ( لأنا لا تقول ) والصواب كا جاء في نسخة القدس بحذف لا . 

(ه) ورد في الأصل » وفي نسخة القدس أيضا حذف كامة ( نفي ) » وهي ضرورية هنا » لكي يستقم الكلام . 


RE 


معتبر » ولا تقض بها علينا » لآن النبي فيبا كلها لأمر خارجي » لا لعينها ء 
فالآتي بذلك الفعل المقترن بهذا الخارجي .ل يأت به مرتكبا"" الى تاا 
إليه » بل بالنسبة إلى غيره . 

وعن الرابع : أن الطلاق في الحيض غير وارد » لما أشرنا إليه آنفاً ء 
1 يرده الإمام فخر الدين بعينه » لكنه جاء به على وجه الشال » ومراده التعمم 
ف كل الصور» بان يقال ما : تيع الريوى منقاغيلاً من هذه الحيقية غير عطاق 
لأمر الله » وأما ترتب أثره عليه فذاك أمر آخر » وهو محل النزاع . 

فيقال في جوابه : الحديث مصدّر بلفظ : ( من ) التي هي من صيغ 
العموم » فيعم ذلك كل عبل ليس على طريق الشرع ؛ بالحم عليه أنه مردود . 
ورد الواقع متعذر » فيتعيّن صرفه إلى اثاره » ويعم جميع الاثار المترتبة عليه › 
والنقض بالمنبي عنه لغيره وارد ؛ لما بيناه والله أعم . 

الوجه الثاني : من الأحاديث ما جاءت مختصّة ببعض الصور المنبي 
عنها » فنها حكه بيه على المسيء صلاته بالعدم » في قوله : « ارجع فصل فإنك 
م تصل”"» ولا معنى للعدم إلا البطلان » وعدم الاعتداد بها » ولا يقال : لو كانت 
باطلة » لم يقره عليها النني بم حتى أكلها غير مرة » لأنا نقول : كان الني مَل 
يظن به تحسن”" صلاته جرد الإنكار عليه » وتربص به حتى يفرغ . لمصلحة 
العم :+ 


وروی أبو داود في سننه في قصّة المواقع أهله في جار رمضان : أن الني ر 


. وهو سو من اللاسخ . والله أعلم‎ ٠. ورد في الأصل مركباً‎ )١( 
. ) 1١:7 (؟) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ( انظر : فتح الباري ۲ : 550 . وأخرحه ملم‎ 
. ) (؟) ورد في سحة القدس ( أنه جس صلاته ) بدلا من ( تحسن صلاته‎ 
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قال له : « وصم يوماً مكانه"» وذلك دليل على فساد الصوم » بارتكاب المنبي 
عنة . 

وا ؛: حكة م يل على البيوع المنبي عنها بالرد » والإبطال ؛ ‏ في حديث 
فضالة" رض الله عنه أي الني بار عام خيبر بقلادة فيا ذهب وخرز ابتاعها 
ا رسيا وا ادي اه لا حتی يز بينها » فردّه حتق 
مز بينها » رواه مسل » وني س سنن أبي داود“ عن علي رضي الله عنه أنه فرّق بين 
والدة وولدها » ( فنهاه الني ملا له عن ذلك » وردٌ البيع” ) . 

وف الميتدرك للحا عن أبي سعيد : ( أن أم سامة "رضي الله عنما بعثت 
بصاعين من قر عتيق » واشترت بها صاع عجوة فقدّمته إلى الني مقي » فتناول 


. ) 758: أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ( انظر : فتح الباري ه : 26 » وكذلك أخرجه مسام ؟‎ )١( 

() فضالة بن عبيد بن نافذ أبو جمد » أسلم قدي » وشهد أحداً ها بعدها » وشهد فتح مصر والشام قبلا » ثم سكن 
الشام » وولاه معاوية قضاء دمشق بعد أبي الدرداء » وقال ابن حبان مات في خلافة معاوية . وكان معاوية من حمل 
سريره سنة ثلاث وحمسين » وقيل مات في دمشق شق ( انظر : الإصابة لابن حجر 5١١: ٣‏ ) . 

(۲) صحيح ملم ۵ : 51 ؛ ورواه أبو داود ۲ : ۲۲۳ في كتاب البيوع > مع اختلاف بسيط » حيث ذكر أن المشتري 
هو فضالة » والقية اثنا عشر ديناراً ؛ وأخرجه الترمذي + ر ٠١١١‏ وقال حديث حسن صحيح . وأخرجه النسائي ۷ : 
۹ .۰ ومسم : هو مسم بن الحجاج بن مسم القشيري النيسابوري ( ۲٠۶‏ -للاه)ء(١مى‏ ۔ ۸۷۵ م ) أبو الحسين حافظ 
من أمّة الحدثين » ( انظر : تذكرة الحفاظ ۲ : ٠6‏ ؛ وابن خلكان ۲ : ٩١‏ » وتاريخ بغداد ٠٠١ : ٠١‏ » والبداية والنباية 
(WIN‏ 

(4) سنن أبي داود ۲ : ۵۸ ۰ من طريق مهون بن أبي شبيب عن علي » وقال : ومهون لم يدرك علياً » قشل سنة 
ثلات وغانين . 

(ه) وأخرجه الحام في المستدرك ۲ : هه » وقال : إسناده صحيح » وأقره الذهبي ‏ وقال ابن حجر في التلخيص 
بعد أن ذكر كلام الحام : ورجحه البيبقي لشواهده ؛ انظر تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ؟ ء عاماً بأن رواية 
الحام ل تذكر أن رسول الله يلي رد البيع . 

() أم سلمة بنت أي أمية بن الغيرة بن عبد الله بن مرو دن مخزوم القرشية الخزومية ل 
وقيل إنها أول امرأة خرجت مباجرة إلى الحبشة وأول ظعينة دخلت المدينة » روت عن الني بر يه وأني سامة وفاطمة 
لزهراء . مانت ف شوال سنة تسع وخسين للبجرة » وقال ابن حبان مانت في آخر سئة إحدى وستين بعد ما جامها نعي 
الحسين بن علي رضي الله عنه ( انظر ؛ الإصابة ؟ : ٤۳١‏ ) . 
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منه مرة » ثم سأل عنه فأخبرته بما صنعت » فألقى المرة » وقال : ردّوه ردوه 
القز الوا ل الد )كاوق سني البعارىا" عن أن الان" 
اریت آنا ووريك قفا سان وة تجاه راد و ارت 
فسألناه » فقال : فعلته أنا وشريكي زيد بن أرة"» قال : فسألنا الني بج عن 
كلك ققال: :9 اماما ای يدا بد فخدوو وما كا ا 


وفي الموطأ مرسلاً": ( أن الني بيه أمر السعدين” أن يبيعا آنية من الغ 


. ) ٠١١: وأخرجه النسائي ۷ : ۲۷۱ » حيث ذكر القصة دون ذكر أم سامة ؛ ( انظر : ممع الزوائد ؛‎ )١( 

(۲) البخاري : ( 154 ۲۵۱۰ ه ) ( 47١-8٠١‏ م ) عمد بن إسماعيل بن إبراهم بن المغيرة » أبو عبد الله » حبر 
الإسلام » والحافظ لحديث رول الله ب . صاحب الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري » وله كتب أخرى كتيرة ٠‏ 
( انظر : تذكرة الحفاظ ۲ : ۱۲۲ ؛ وتهذيب التبذيب ٤۷ : ٩‏ ؛ والوفيات ٤٥٥ : ١‏ » وتاريخ بغداد ۲ ٤:‏ -53 ) . 

(۴) أبو المنبال : غير منسوب » ذكره أبو بشر الدولابي في الصحابة » ولم يخرج له شيئاً ( انظر . الإصابة ؛ : 
(WY‏ . 

)٤(‏ الراء بى عازب بن الحارث بن عدي » الأتصاري » الأوسي » يكنى أبا عارة » له ولأبيه صحبة ؛ وروي عنه 
أنه غزا مع رسول الله به أربع عشرة غزوة » وفي رواية مس عشرة غزوة إسناده صحيح » وعنه قال : سافرت مع رسول 
الله له فانية عر سفراً » وقد روى عن النبي مج جملة من الأحاديث » وعن أبيه » وأبي بكر » وعر » وغيرهما » مات 
في إمارة مصعب بن الزبير » وأرخه ابن حيان سنة اثنتين وسبعين ( انظر : الإصابة ٠١١: ١‏ ) . 

(5) زيد بن أرق » بن زيد » بن قيس » بن النعان » بن مالك » بن الأغر » بن تعلبة » بن كعب » بن الحزرج » 
واستصغر يوم أحد » وأول مشاهده الخندق » وقيل المريسيع ٠‏ وغزا مع الني بإ سبع عشرة غزوة » وشهدٌ صفين مع علي 
رض الله عنه » ومات بالكوفة سنة ست وستين » وقيل سئة تمان وستين ( انظر : الإصاية ٥٤١ : ١‏ ) . 

)١(‏ آخرجه البخاري : في كتاب الشركة » والفضائل . ( انظر : فتح الباري 1 : 55 و ۸ : 171 ) » وأخرجه مسلم 
في كتاب البيوع ه : 0؛ » وأخرجه النسائي في كتاب البيوع ۷ :580 . . 

(۷) انظر : الموطأ للإمام مالك كتاب البيوع ص : 775 » وفيه زيادة بعد قوله عيناً : أو كل أربعة بثلاثة عيناً . 
ونقل السيوطي في حاشية الموطأ عن ابن عبد البر ذكر من وصله ع فضالة قال : كنا يوم خيبر فجعل رسول الله يِل 
على الغنائم سعد بن أبي وقاص » وسعد بن عبادة » فذكره. وقال : وهذا إسناد صحيح متصل حسن ۲ : ۵۸ . 

(8) المراد بالسعدين كا مر في الرواية السايقة سعد بن أي وقاص » وسعد بن عبادة ؛ أما سعد بن أي وقاص : فهو 
سعد بن مالك بن أهيب ٠‏ الزهري » أبو إسحق بن أبي وقاص » أحد العشرة » وآخرم موتأ » روى عن الني م كثيراً » 
وهو أحد الستة أهل الشورى ء وكان رأس من فتح العراق » وولي الكوفة لعمر » مات سنة إحدى وخمسين » وقيل ست » = 


ه7356 


ولا يقال لو كان النبي يقتضي الفساد لم يتعاط الصحابة رضي الله عنهم هذه 
العقود ؛ لأنا تقول : يحل أن يكون من فعلبا منهم لم يبلغه النبي » وهذا هو 
الظاهر » أو المتعين . 

لأنه لا يظنٌ بهم الإقدام على المنبي عنه » وموضع الدلالة من هذه 
الأحاديث : إبطال الني بيه تلك البيوع ؛ والظاهر أن ذلك لارتكاب المنبي 
ومنها قوله بے : « إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء » حرّم عليهم نه » رواه 
ابو کاو 

وهذا يتضمن الدليل عل أن البيع الفاسد لا يتقررأصلاً يوجه ماء إذ لو 
كان كذلك لما حرم التصرف في الهن مطلقاً ؛ فهذا يختص بالرد على من يقول : 
إن العقد الفاسد يقر في بعض الصور ء أو أن النبي يقتضي الصحة » إلى غير ذلك 
من الألحادية ال رة 

وأما الإجماع : فقد تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم من وجوه عديدة 
الاستدلال بالنبي عن الفساد » والحكر على المنبي عنه بفساده في وقائع كثيرة › 
يقتضي جموعبا القطع بذلك ؛ لاشتالها على المعنى الكلي المشار إليه » ولم ينقل عن 
أحد منهم إنكار ذلك › ولا ذهاب إلى صحة فعل منهي عنه أصلا » فكان في ذلك 
إجماع منهم على أن النبي للفساد . 


= وقيل سبع » وقيل ثمان.: والثاني أشهر ( انظر : الإصابة ۲ : ٠١‏ ) ؛ وأما سعد بن عبادة : فمو سعد بن عبادة بن دلم 
الأنصاري » سيد الخزرج يكنى بأبي ثابت » خرج إلى الشام » ومات بحوران سنة خمس عشرة » وقيل ست عشرة » وقيل إن 
ا » قرية بدمشق بالغوطة » وعن سعيد بن عبد العزيز أنه مات ببصرى وهي أول مدينة فتحت من الشام 
( انظر : الإصابة لابن حجر ؟ :۲۷ ) . 
)١(‏ من حديث ابن عباس ٠‏ وأوله : لعن الله اليبود » إن الله حرم عليهم الشحوم.. إلخ . انظر : سنن أبي داود ۲ : 
١‏ , وأخرجه أججد في مسنده برغ ( ۲۲۲۱ ) و ( 1998 ) » وقال إستاده صحيح . 
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فن الأول إنكار علي" رضي الله عنه على ابن" عباس رضي الله عنها في 
نكاح المتعة » واستدلاله على بطلانه بنبي الني بي" . 


وقال ابن“ عمر رضي الله عنها وکا غاي ولا ترك ذلك اا ٠‏ حىق 
زع رافع ابن خديج” أن الني یھ هى عنها » فتركناها"» . 


(1) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الباشمي أبو الحسن » أول الناس إسلاماً في 
قول كثير من أهل العام ٠‏ ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح » فربي في حجر النبي يِه » وم يفارقه » وكان قتله 
واستشهاده في ليلة السابع عشر من رمضان سنة أربعين من البجرة » ومدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشبر ونصف شر 
( انظر : الإصابة لابن حجر ؟ :501 ) . 

(۲) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاثم بن عبد مناف القرشي » الباشمي أبو العباس ابن م رسول 
الله بيقر » ولد قبل البجرة بثلاث سنين » وفي الصحيح أن النبي يلت ضه إليه وقال : اللهم علمه الحكة » وكان يقال له 
حبر العرب » توفي سنة خمس وستين » وقيل سبع » وقيل تان » وهو الصحيح » واتفقوا على أنه مات بالطائف ‏ واختلفوا 
في سنه فقيل ابن إحدى وسبعين ٠‏ وقيل ابن اثنتين » وقيل ابن أربع » والأول هو الأقوى . ( انظر : الإصابة ۲ : 555 ) . 

(۲) أخرج الترمذي عن ابن عباس قال : إغا كانت المتعة في أول الإسلام » كان الرجل يقدم البلدة » ليس له بها 
معرفة » فيتزوج الرأة بقدر ما يرى أنه يقم » فتحفظ له متاعه » وتصلح له شيأه ‏ حتى إذا نزلت : ا إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيانهم © قال ابن عباس : فكل فرج سوى هذين حرام . انتبى رق 1157 من سنن الترمذي ٠‏ م 

وقال ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر حديث ابن عباس إسناده ضعيف » وهو شاذ » مخالف لما تقدم من غلة 
إساحتها . وقال ابن حجر أيضأً : وذكر البيمقي عن أبن عباس أن المتعة رخصة في أول الإسلام » من اضطر إليبا » 
كالميتة » والدم » ولحم الخنزير » ويؤيده ما أخرجه الخطالبي ‏ والفاكبي من طريق سعيد بن حبير قال : قلت لابن 
عباس : لقد سارت بفتياك الركبان » وقال فيبا الشعراء » يعني في التعة » فقال : والله ما بهذا أفتيت » وما هي إلا 
كالميتة » لا تحل إلا للمضطر ء وأخرجه مد بن خلف المعروف بوكيع في كتاب الغرر من الأخبار » بإسناد أحسن منه عن 
سعيد بن جبير » فبذه أخبار يقوى بعضها بعضأ . ( انظر : فتح الباري ۷١ : 1١‏ ) . 

)٤(‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرتي العدوي ‏ ولد سنة ثلاث من المبعت الننوي . وهاجر وهو ابن 
عشر سنين » وهو من المكثرين عن الني به > وروى أيضاً عن أبي بكر . ومر » وعثان ‏ وأبي ذر ء ومعاذ . وعائشة » 
وغيرهم » مات سنة اثنتين أو ثلاث وسبعين » وزاد بعضهم في ذي الحجة ( انظر : الإصابة ۲ :58 ) . 

(5) رافع بن خديج ( ۱۲ ق ه ‏ 4/ ه ) :(115-711 م ) رافع بن خديج بن راقع الأنصاري الأوسي 
الحارثي » صحابي » كان عريف قومه بالدينة » وشهد أحداً والخندق ٠‏ وتوفي بالمدينة متأثراً من جراحه » له: 78 : 
حديثا » ( انظر : الإصابة ۲ : 181 ء وتهذيب التبذيب ؟ : ۲۲۹ ) . 

. 5١:5 أخرجه مس : في كتاب البيوع‎ )١( 


ان 


واستدل على بطلان نكاح الكتابية : بقوله تعالى : # ولا تنكحوا المشركات 
حتى يؤمن" » . 

وأنكر عبادة بن الصامت" على معاوية"" رضي الله عنها بيع الذهب بالفضة 
فة واد ( ينبي ال 2 عن ذلك ) رة الاس تلك البيوع إل 
تبايعوها يومئذ على الوجه المنبي عنه ؛ والقصة في صحيح” مسلم » وكذلك أيضاً 
فعل أبو الدرداء" مع معاوية رضي الله عنها » رواه النسائي”". 


وأنكر معمر” بن عبد الله رضي الله عنه على غلامه بيع الحنطة 


)١(‏ سورة البقرة آية : ١؟؟‏ . ( انظر : جامع البيان للطبري ؛ : 515 » وانظر التفسير الكبير ٠‏ : اه » وانظر 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؟ :51 ) . 

(۲) عبادة بن الصامت » بن قيس » بن أصرم » بن فهر » شبد بدرأ » وقال ابن سعد كان أحد الثقباء بالعقبة » 
وشهد المشاهد كلها بعد بدر » وروى عن الني ل کر ٠‏ ولعبادة قصص متعددة مع معاوية » وإنكاره عليه أشياء » وفي 
بعضها رجوع معاوية له » وفي بعضها شكواه إلى عثان منه » تدل على قوته في دين الله » وقيامه في الأمر بالمعروف » 
والنبي عن المنكر » ومات بالرملة سنة أربع وثلاثين ( انظر : الإصابة ۲ :550 ) . 

(؟) معاوية بن أبي سفيان » صخر بن حرب » بن أمية بن عبد ثمس » بن عبد مناف » القرشي الأموي أمير 
المؤمنين » ولد قبل البعثة بخمس سنين » قال أبو نعم : كان من الكتبة الحسبة الفصحاء » حلهاً وقوراً ٠‏ وصحب 
الني بي » وكتب له ء وولاه عمر الشام بعد أخيه يزيد بن أي سفيان » وأقره عثان » ثم استر فلم يبايع عليا » ثم 
حاربه ؛ واستقل بالشام »ثم أضاف إليها مصر » ثم تسمى بالخلافة بعد الحكين » ثم استقل لما صالح الحسن » واجقع عليه 
الناس وسمى ذلك العام عام الجاعة » مات في رجب » سنة ستين على الصحيح . ( انظر : الإصابة ۲ : ٤١١‏ ) . 

. لأن فيا شبهة الربا لأنه جمعها القدر‎ )٤( 

() ( انظر : صحيح مس كتاب البيوع ه : 4 » والنسائي ۷ : 38 ) . 

(1) أبو الدرداء : اختلف في امعه فقيل هو عامر » وعو ير الأنصاري الخزرجي ‏ أسم يوم بدر وشهد أحداً » وأبلى 
فيها . وقال ابن حبان : ولاه معاوية قضاء دمشق في خلافة عر » روى عن النبي ير » وعن زيد بن شابت » وعائشة 
وأبي أمامة » وفضالة بن عبيد » ومات لسنتين بقيتا من خلافة عثان . وقال الواقدي وجماعة : مات سنة اثنتين وثلاثين 
( انظر : الإصابة ؟ ٤١:‏ ) . 

(۷) ( انظر : سنن النسائي ۷ : ١۷۹‏ ) . 

(۸) معمر بن عبد الله بن نضلة بن نافع بن عوف » بن عبيد » بن عويج » بن عدي » القرشي العدوي » أسم 
قدياً » وهاجر المجرتبن » وروى عن النبي بم > وعن عمر . قال ابن سعد : كان قدي الإسلام » ولكنه هاجر إلى الحبشة 
ثم رجع إلى مكة ٠‏ وأقام بها » ثم قدم إلى المدينة بعد ذلك » ( أنظر : الإصابة ۲ : ٤۲۸‏ ) . 
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بالقوور لخ ارو راكذا : ( بنهي الني, ميم : عن بيع الطعام بالطعام 
إلا مثلاً بثل ) رواه مسل" . 

وق نتف ابن" إن شينة : 

عن حبيب؟" بن أبي ثابت قال : كنت جالساً مع ابن عباس رضي الله 
عنهها في المسجد الحرام فأتاه رجل فقال : إنا نأخذ الأرض من الدهاقين" , 
فاعملها بيدي » وبقري » فآخذ حقي » وأعطيه حقه . فقال له خذ رأس مالك 
ولا ترد" عليه شيئا » واستدل : ( بنهي النى بإ عن الخابرة ) . 

وعن اسماعيل" الشيباني قال : ( بعت ما في رؤوس النخل » إن زاد فلهم › 
وإن تقص فعليهم » فسألت ابن عمر رضي الله عنهها فقال : نى رسول الله وَل 
عن ذلك )9 . 


. أي نسيكة أيضأً لشبهة الربا‎ )١( 

(۲) صحيح مس ۵ : ٤۷‏ . 

(5) ابن أي شيبة ( 165 510 ه ) » ( 445-195 م ) عبد الله بن مد بن أبي شيبة العبسي الكوفي أبو بكر » 
حافظ الحديث » له فيه كتب » منها : المسند » والصنف في الحديث كبير( تتذكرة الحفاظ ۲ : 16 » وتهذيب التهذيب 
5: » وتاريخ بغداد ٩١ : ٠١‏ ) . 

)٤(‏ حبيب بن أبي ثابت الأسدي مولى لبني كاهل » ويكنى أبا جي » وامم أبي ثابت قيس بن دينار» وقال أبو 
بكر بن عياش : كان بالكوفة ثلاثة ليس لم رابع » حبيب بن أبي ثابت » والح بن عتيبة » وحماد بن أبي سلهان » وكان 
هؤلاء الثلاثة أصحاب الفتيا » وهم الشهورون . مات حبيب بن أبي ثابت سنة تسع عشرة ومائة . ( انظر : الطبقات لابن 


٠) ۲۲۲ : سعدا‎ 

(0) عبد الله بن عباس تقدمت ترجته . 

() الدهاقين جع دهقان ‏ والدهقان : بكسر الدال وضها رئيس القرية » وأصحاب المزرعة . ( انظر : التهاية 
لابن الأثير ؟ : 58 ) 

00 ورد في نسخة القدس تردد بدلا من ( ترد ) . 

(8) إسماعيل بن إيراهم الشيياني » حجازي » روى عن ابن مر وابن عباس » وغيرهما وروی عنه مرو بن دينار» 
وجمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة » قال أبو زرعة : ثقة يعد في الكيين » وذكره ابن حبان في الثقات . ( انظر : تعجيل 
المنفعة بزوائد رجال الأكة الأربعة ص :۲۷ ) . 

(5) ( انظر : الحلي لابن حزم ۸ : 505 ؛ حيث ذكر قوله به : هى رسول الله به عن المزابنة » والمزابنة أن 
يباع ما في رؤوس النخل من تر بير مسمى لكل . إن زاد فلي وإن تقص فعلي ) . 


Ah 


وأما حكهم بفساد العبادة أو العقد عند ارتكاب المنهي عنه فيها : فا لا 
يحصى كثرة . كقول حذيفة" رضي الله عنه للذي رآه يصلي ولا يحسن الركوع 
والسجود : ( ما صليت منذ أربعين سنة ؛ ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير 
الفطرة )'" ٠‏ ( وقال بلال" رضي الله عنه لآخر مثل ذلك ) . 

وأمر امسو" بن مخرمة رجلا م ي ركوعه وسجوده" يإعادة الصلاة . 

وصلى عر" رضي الله عنه المغرب » فلم يقرأ فيهاء قفأعاد 


)١(‏ حذيفة بن اليان العبسي من كبار الصحابة » ولد بالمدينة . وأسم هو وأبوه » واستشهد أبوه في أحد » وروق 
عن النبي بلي الكثير » قال العجلي : استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد مقتل عتان » وبعد بيعة علي 
بأربعين يوماً » وذلك في سنة ست وثلاثين ( انظر : الإصابة ١‏ : 507 ) . 

)١(‏ أخرجه البخاري عن زيد بن وهب عن حذيفة بلفظ : « رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود . . . الخ » دون 
قوله منذ أربعين ( انظر : فتح الباري ۲ : 508 ) ٠‏ وقال الحافظ بن حجر : زاد أحمد عن مد بن جعفر عن شعبة بسند 
البخاري فقال : ( منذ م صليت ؟ فقال : منذ أربعين سنة ) ومثله في رواية الثوري ؛ وللنسائي من طريق طلحة بن 
مطرف » عن زيد بن وهب مثله » وقصة حذيفة أخرجها البخاري أيضأ في مكان آخر ( انظر : فتح الباري ۲ : ٤١۸‏ ) . 

() بلال بن رباح » الحبشي المؤّذن » اشتراه الصديق من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد » فأعتقه » فلزم 
ابي َل » وأذن له وشهد معه جميع امشاهد » وآخى النبي يِل بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح ؛ ثم خرج بلال بعد النبي 
لے ادا إلى أن مات بالشام زمن تمر في طاعون عموس سنة عشرين . وفي المعرفة لابن مندة أنه دقن محلب ( انظر : 
الإصابه ١‏ : 13 ) . 

(4) انظرجمع الزوايد للهيثئي ۲ : ٠١١‏ حيث ذكر : عن بلال أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود » فقال : 
لو مات هذا لمات على غير ملة عمد بم . رواه الطبراني في الأوسط والكبير » ورجاله ثقات . 

(0) مسور بن مخرمة ( 1٤-۲‏ ه )ء ( 214 188 م ) » القرشي الزهري » أبو عبد الرحمن من فضلاء الصحابة 
وفقهائهم . أدرك الني ب وهو صغير ‏ وسمع منه » وروى عن الخلفاء الأربعة » وغيرم من أكابر الصحابة » وشهد فتح 
إفريقيا مع عبد الله بن سمد » وهو الذي حرّض عفان على غزوها » ثم كان مع ابن الزبير » فأصابه حجر من حجارة 
النجنيق في الحصار بمكة فقتل . ( انظر : الإصابة ف : ۷۹۸۷ ) . 

() انظر : الحلى لابن حزم ؟ : 5317 ؛ حيث ذكره بدون إسناد » وبالنص التالي : رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا 
سجوده ‏ فقال له : يا سارق أعد الصلاة والله لتعيدن » فلم يزل حتى أعادها . 

() عمر بن الخطاب » بن نفيل ولد قبل البعث النبوي بثلاثين سنة » وكان عند المبعث شديداً على السامين » ثم 
أسلم فكان إسلامه فتحاً على المسامين » وفرجاً لمم من الضيق ٠‏ قال عبد الله بن مسعود : ما عبدنا الله جهرة حتى أسلم تمر » 
وروي عن ابن عباس : أن رسول الله بهم قال : « اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام » أو بعمر بن الخطاب » فأصبح 
عر . فغدا على رسول الله بل . . . الخ (١‏ انظر : الإصابة ؟ : 91١‏ ) . 


كت 


ال“ 3 وصلى ا وهو جنب ا وأا 3 وكذلك قال علي وابن ع 
رضي الله عنها » وقال عبد الله بن عمرو بن العاص" : ( ما أبالي كانا مصرورين 
في ناحية ثوبي » أو نازعاني في صلاتي  “)‏ يعني الغائط والبول ‏ 


وقال عبد الرحمن"' بن عوف رضي الله عنه : ( الصام في السفر ك مفطر في 
أذ 1 

وقال ابن عباس" رضي الله عنها : ( إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه › 
واستاش , 


)١(‏ روي عن عمر بن الخطاب انه صلى بهم المغرب فاما سم قال : أسمعتوني قرأت ؟ قالوا لاء قال : فا قرأت في 
نفسي » فأعاد بهم الصلاة ( انظر : المفني ۲ : ٠١۷‏ ) . 

)١(‏ في الموطأ : 78 » أن عمر صلى بالناس الصبح » ثم غدا إلى أرضه با جرف » فوجد في ثوبه احتلاماً فقال : إنا لما 
أصبنا الودك لانت العروق » فاغتسل » وغسل الاحتلام من ثوبه » وأعاد لصلاته . ( انظر : اللوطأ » وا متي 3١ : ١‏ » 
وا جلى 5١5 ٤‏ ). 

(1) علي بن أبي طالب » وابن عمر تقدمت ترجتها . 

() عبد الله بن مرو بن العاص » القرشي السهمي » كنيته : أبو مد ء قال ابن سعد : أسلم قبل أبيه » وفي 
البخاري والبغوي من طريق همام بن منبه عن أي هريرة قإل : ما أجد من أصحاب رسول الله لي أكثر حديثاً مني » إلا 
ما كان من عبد الله بن مرو » فإنه كان يكتب قال الواقدي : مات بالشام » سنة مس وستين » وهو يومشذ ابن اثنتين 
وسبعين » وديل مات بمكة » وقيل بالطائف » وقيل بمصر ( انظر : الإصابة ۲ : 585 ) . 
_ () وورد ذلك عن تمر بن الخطاب ٠‏ وعبد الله بن عباس : ( لا تدافعوا الأخبثين في الصلاة ؛ فإنه سواء عليه 
يصلي به من شكى » أو كان في طرف ثوبه ) ( انظر : الحلى لابن حزم ؛ : 57 » حيث ذكره بدون إسناد ) . 

(1) عبد الرحمن بن عوف ٠‏ بن عبد عوف » أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة » أصحاب الشورى » 
الذين أخبر عر عن رسول الله إل أنه توفي وهو عنهم راض » ولد بعد الفيل بعشر سنين » وأسلم قدياً قبل دخول دار 
الأرَّ » وهاجر المجرتين > وشهد بدرأ » وسائر المشاهد » وعاش اثنتين وسبعين سنة » ودفن بالبقيع » وصلى عليه عثان » 
مات سنة إحدى وثلاثين ( انظر : الإصابة ۲ : ٤٠۸‏ ). 

(۷) أخرجه النسائي في الصوم » وأخرجه ابن ماجة أيضاً في الصوم ( انظر : ذخائر المواريث للنابلسي ؟ :785 ) . 

(۸) تقدمت ترجمته . 

() ذكر السيوطي في الدرالمنثور١‏ : 5١٠‏ : وأخرج ابن أي شيبة » وعبد بن حميد ‏ واين المنذر عن ابن عباس 
قال ويستانف:: 


ا 


وقض تمر » وعلي ٠‏ وابن عباس » وابن حمر » وابن عمروء رضي الله 
0 0 ا 
عنهم " : بفساد حج من جامع وهو محرم . وثبت عن ابن عباس في قوله تعالى : 
$ فلا رفث'" » قال هو الماع" . 


وقال : ابن أي جبلة"' : ( كانوا يفرقون بين السبايا » فيجيء أبو أيوب" 
رضي الله عنه فيجمع بينهم ) - يعني بين الوالدة وولدها في القسمة - وأبو أيوب 
هو الراوي عن الني بر قوله : « من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين 
أجحنته يوم القيامة رواد التزمني””.. 


ت ف # . 8 e‏ ت Is‏ 
ورد تمر رضي الله عنه : نكاح من تزوج بغير ولي » وفرق بينها » في غير 


. تقدمت ترجمتهم فيا سبق‎ )١( 

(؟) من سورة البقرة آية 1517 ( أنظر : جامع البيان للطبري ؛ : ٠٠١‏ » وال ج امع لأحكام القرآن للقرطبي 
۲ : ۷ ء والتفسير الكبير للرازي ه : ٠١١‏ ) . 

(1) رواه أبو يعلى » وفيه خصيف وثّقه العجيلي وابن معين » وضمّفه جماعة » وبقية رجاله رجال الصحيح 
( انظر : جمع الزوائد 5 : 388 ) . 

9) ابن أبي جبلة : وردت في الأصل ابن أبي حبلة » وقد بحثت في كتب التراجم فلم أقف له على ترجمة » ولعله - 
والله أعلم ‏ ( حبان بن لبي جبلة ) أدرك الصدر الأول عر بن الخطاب فن بعده » له ذكر في تفسير الطبري عند قوله 
تعالى : ل والمؤلفة قلوهم 6 ( انظر : تفسير الطبري ٠١‏ : 19 ) ء وله ترجمة في تهذيب التهذيب ۲ : ١7/١‏ حيث قال : 
روي عن مرو بن العاص والعبادلة إلا ابن الزبير » قال اين يونس بعثه مر مع جماعة من أهل مصر ليفقهوا أهلها » يقال 
توفي بإفريقيا سنة ؟15 ء وثقه أبو العرب الصقلي » . . 

(ه) أبو أيوب : هو خالد بن زيد » الأنصاري » النجاري » معروف باسمه وكنيته » شهد العقبة وبدرأ » وما 
بعدها » ونزل عليه الني ب لما قدم المدينة » وأقام عنده » حتى بنى بيوته » ومسجده . وآخى بينه وبين مصعب بن عير 
وشهد الفتوح » ولزم الجهاد بعد وفاة الني به إلى أن توفي في غزاة القسطنطينية سنة خسين رحمه الله تعالى ( انظر : 
الإصابة ١‏ : 204 ) . 

)١(‏ رواه الترمذي » وقال حديث حسن غريب ( انظر : سان الترمذي رم ٠۳۸۴‏ و1611 ) وأخرجه الحاء في 
المستدرك : ۲ : ٠١‏ » وقال الحام : صجيح على شرط مسلم ٠‏ ولم يخرجاه » وسكت عنه الذهبي . وأخرجه أحمد في المسند 
أيضأ . ( انظر : نصب الراية ٤‏ : ؟ » ففيه كلام على تصحيحه ) . 


(۷) تقدمت ترجمته . 


ARIES 


ماقصة ؛ وعزر في بعضها الزوج"' . وتزوّج رجل امرأة على خالتها » فضربه عمر 
رضي الله عنه ٠‏ وفرّق بينها . وقال ابن عمر : نكاح العبد بغير إذن سيد" زنا» 
وكان يضرب الحدٌ فيه . وسئل عن المتعة فقال : لا نعامها إلا السفاح" » وكذلك 
قال ابن الزبير” رضي الله عنها : هي الزن" . 

وقال عمر رضي الله عنه : لا أوق برجل تتع إلا رجمته" » وقض هو وعلي 
رضي الله عنها في امرأة تزوجت”" في عدتها أن يفرّق بينها » وقال علي وابن 


)١(‏ عن عبد الرحمن بن معبد : أن عر رد تكاح امرأة نكحت غير إذن وليها ٠‏ وعن عكرمة ابن خالد أن الطريق 
جع ركبا ٠‏ فجعلت امرأة تيب أمرها إلى رحل من القوم عير ولي » فأنكحها رجلا . فبلغ ذلك عر بن الحطاب » فجلد 
الناكح والمكيح . ورد كاحها ( ابظر : الحلى لابن حزم  ) 656 : ١‏ ( وانظر : ا مغي 5 : ٤٠١‏ ) . 

(5) ذخائر المواريث للنابلسي ۲ : ٠ ٠١١‏ فقد أورده بلفظ : ( إذا تكيح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل » وفي 
لفظ فهو زان ) . ورواه أبو داود في سننه : في كتاب النكاح عن عقبة بن مكرم بلفظ : ( إذا نكح العبد بغير إذن مولاه 
فسكاحه باطل ) ؛ وقال أبو داود : هذا الحديث ضعيف وهو موقوف » وهو قول ابن عمر رضي الله عنها ( انظر : سنن أبي 
داود ٤۸۰ : ١‏ ) . : 

(۲) بعد أن قيل له إن ابن عباس يأمر بالمتعة قال : ( نانا عنها رسول بي » وما كنا مسافحين ) ؛ رواه الطبراني 
في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا المعافى بن سلمان وهو ثقة ( انظر : ممع الزوائد ؛ : ٠٠١‏ ) . 

)٤(‏ عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد » بن أسد بن عبد العرى , القرشي الأسدي » آمه أسماء بنت أي بكر 
الصديق ‏ ولد عام المجرة » وحفظ عن النبي بم وهو صغير . وحدّت عنه بجملة من الحديث . وهو أحد العبادلة , وأحد 
الشجعان من الصحابة » وأحد من ولي الخلافة . وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد الحجرة » وحنّكه الني بم ٠‏ وقتل 
أبن الزبير في جمادى الاولى سنة ثلاث وسبعين من الهمجرة ( الإصابة ؟  ) 30١:‏ 

)٥(‏ في صحيح مسام أن عبد الله بن الزبير قام ببكة فقال : إن ناسا أعى الله قلوهم ا أعى أبصارم يعتون 
بالمتعة . . . الحديث ( انظر : صحيح مسام بشرح الووي ٩‏ : 28 ) . 

() ولا ولي عر بن الحطاب خطب الناس فقال : ( إن رسول الله يي أذن لنا في المتعة ثلاتاً ثم حرمها . والله لا 
أعلم أحداً يتتع وهو حصن إلا رجنته بالحجارة ‏ إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رول الله بم أحلّها بعد إذ حرّمها ؛ قال 
في الزوائد : في إنسناد أبو بكر بن حمص امه إسماعيل الابائي » ذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ قال ابن أبي حاتم : وثّقه 
أحد » وابن معين وغيرم ؛ وأخرج له ابن خزية في صحيحه . والحاكم في المستدرك » ( انظر : سنن ابن ماجه ١۳١ : ١‏ ) . 

(۷) الحلى لابن حزم » 48٠ : ٩‏ حيث روى ما نصه : ( عن مسروق أن امرأة نكحت في عدتها » ففرق بينها تمر » 
وجعل مهرها في بيت الال » وقال : نكاحها حرام » ومهرها حرام ) 
( وعن مسروق أيضاً قال : رفع إلى عر امرأة نكحت في عدجا . فقال : لو علمتكا لرجتكا . فضربها أسواطاً » وفرّق 
بينها » وجعل المهر في سبيل الله ) » ( انظر : الموطأ . ص ٠۳١‏ ) . 


ا 


عباس رضي الله عنها : ببطلان بيع الولاء" » وهبته ؛ إلى غير ذلك مما يطول 
ا ولا يقال : إن ذلك كان منهم دلالة خاصة دلت على الفساد في هذه 
الصور الخاصة بأعيانها ؛ لأنا تقول : الأصل عدم تلك الأدلة ؛ كيف ؟ وإن شيئاً 
منها لم يوجد » وليس إلا المناهي الواردة منها في الكتاب والسنة » فالظاهر أن 
مستند الصحابة رضي الله عنهم في فساد هذه القضايا كلها : هو النهي الوارد 
فيهاء کا في الضور المتقدمة أولا . 


وبالملة  :‏ يعار إجماعهم على أن الأمر المطلق للوجوب باستقراء استدلاهم 
في بعض المواضع به » ومسارعتهم إلى الامتثال » واعتقاد الوجوب في سائرها » 
كذا يعلم إجماعهم على أن النهي يقتضي الفساد باستقراء أحوالهم . 

فن عوّل على هذه الطريقة : في أن الأمر للوجوب يلزمه ذلك هنا ء إذ لا 
فرق بين الموضعين . ومن لم يعول على ذلك فيهما يحتج عليه :'بأن ذلك إجماع 
منهم ؛ لأن هذه القضايا شاعت بينهم » وذاعت من غير نكير » مع ما عم من 
عادتهم ٠‏ وأنهم لا يقرون على باطل . 

وهذا : يخرج الجواب عما قاله الغزالي وغيره » أن هذا حك من بعض 
الصحابة فلا يصح إسناده إلى جميعهم » لأنا إنغا أسندناه إلى الكل بطريق الفعل 
من بعض » والرضا والإقرار من الباقين . ا استدل بمثل ذلك في إثبات القياس ٠‏ 
والتعبد بخبر الواحد ٠‏ وامثالها . 


0 خر ازاز والطيراق عن انح عبن مر فرعا + أن انر لين عل .ولا مول قال الي فيه 
الغيرة بن حميل » وهو ضعيف ( انظر : جم الزوائد ۲١١ : ٤‏ ) 

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكره في الفتح : فيه المغيرة بن جميل وهو مجهول . 

وروي عن ابن عباس قوله : ( الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه » ولا هبته ) » ( انظر : فتح الباري :٠١‏ 3)ء وقد 
أخرج البخاري عن ابن عر : ( نهى النبي بإ : عن بيع الولاء » وعن هبته ) ( انظر : فتح الباري في الجزء والصحيفة 
المذكورة أنفأ ) . 


701 اب 


واعترض فخر الدين في الحصول » وأتباعه بعده على هذا : بأنه لا نسم أن 
الضخابة رجغوا فى فساد یمن التهياف"' إل مجرد النهي . 

وسند النع : أنهم حكوا في كثير من المنهيات بالصحة" ؛ فلو قيل : بأن 
تمسكهم في فساد تلك الصور نجرد النهي ٠‏ لزم أن يكون تخلف الحم عن هذه 
الصور التي قيل فيها بالصحة لمانع على خلاف الظاهر . والاصل عدمه , بخلاف 
ما إذا قلنا بأن النهي مجرده لا يقتضي الفساد » فإن حكهم بالفساد في تلك الصور 
يكون لدليل منفصل : وليس فيه ترك للظاهر فكان هذا وى" . 

والجواب عن ذلك : أن الصور التي حكوا فيها بالصحة مع ورود النهي » 
لبي ای كوه ينها فيه ولا و ا فلا ی تق يل 
جيع تلك الصور التي فيها » لأمر خارجي مجاور . والمدّعى : أن الصحابة رضي 
لله عنهم حكوا بالفساد في كل منهي عنه لعينه ٠‏ أو لوصفه اللازم ؛ وهذا غير 
منتقض بصورة من الصور حك فيها بالصحة ؛ بل تقول إن من المنهي عنه لغيره 
ما أفتى فيه بعضهم بالفساد أيضاً » لكنه ل يتفق عليه » بل خولف فيه . أما 
صورة من الصور الحتج لها > حم فيها صحابي بالصحة فذلك لا يوجد » ومن 
أدعاه فعليه البيان . 


قولهم : إن الك بالفساد يكون لدليل منفصل : قلنا : تقطع بأن حكهم به 
جرد النهي ؛ كا جاء مصرّحاً به في الصور المتقدمة وغيرها . 


قوم : إا أخبارآحاد » قلنا : هي متواترة في المعنى » كشجاعة علي › 
وجود حاتم » وأمثاللها ؛ ‏ أشرنا إليه فيا تقدم . وكل هذه الصور التي ذكرناها 


. ) ٠١١: كالردا ؛ والمتعة . ( انظر الحصول للرازي : مخطوط في المكتبة الأحمدية يحلب و‎ )١( 
. أي لا بد عند ذلك أن يكون أحد الحكين لأجل القرينة » وعليك الترجيح‎ )۲( 
. انظر : الحصول في الورقة المشار إليها‎ )١( 


37356 


مروية الأسانيد في كتب الأئمة » فهذا الوجه وحده كاف بالمطلوب » مستقل 
بإثباته » وبالله التوفيق . 

وأما المعقول فمن وجوه : 

الأول : أن النهى اقتضاء كف عن فعل » ولا يخلو : إما أن يكون لمقصود 
دعا الشارع إلى طلب ذلك الكف » أولا لقصوة:. 

لا جائز أن يقال : إنه لا لمقصود ؛ 

أمنا عل أصول العتذلة #فلآنة عبث ٠‏ والعبث قبي »ولا يصدر عن 
الشارع . 

وأما على أصول أهل السنة : فإنا وإن جوّزنا خلو أفعال الله تعالى عن الحم 
والمقاصد » غير أنا نعتقد أن الأحكام المشروعة لا تخلو عن حكة ومقصود راجع إلى 
العبد » لكن لا بطريق الوجوب بل بحك الوقوع تفضلاً » فالاتفاق واقع على أن 
الأحكام الشرعية لا تخلو عن الحكة » وسواء ظهرت لنا أو لم تظهر » وبتقدير 
تسلم خلو بعض الأحكام عن الحكة > فلا شك أنه نادر » والغالب عدم خلوها 
عن الحكمة [ وإدراج ما وقع فيه النزاع تحت الغالب هو الأولى » فإذا بطل أن 
يكون ذلك لا ]" لمقصود » تعين أن يكون لمقصود من الحكة معتبر . 

فالأمر : يعد المصلحة الخالصة أو الراجحة » والنهي : يعتبر الكف عن 
الفسدة الخالضة أو الراجكة + فلو قيل وصحة المتهى:عنه لكان عيبا للحكة 
الطاوية ت فاضا أن کد عو انمي رامعا عل و ا | 
مساوياً » أو مرجوحاً » لا جائزأن يكون مرجوحاً > إذ المرجوح لا يكون 


) ( ما 2 بين لقوسين ل كبيرين سقط من سحا المدينا المنورة 5 بيها ہس في نسخة القدس > وهو ضر وري لي ليستقع 
الكلام 3 


1 


مطلوباً مقصوداً في نظر العقلاء » والغالب من الشارع إفا هو التقريرء لا 
ار و لذ مكو حتضيودا قلا ررد ظلن الكف لاجلةة واا كان الطلات 
خلياً عن الحكة » وهو ممتنع ا سبق . 

وبثل ذلك يتنع أن يكون مساوياً » ولا فيه أيضاً من الترجيح بغير 
مرجح » فم يبق إلا أن يكون راجحاً على مقصود الصحة » ويلزم من ذلك 
امتناع الصحة وعدم ترتب آثاره » وإلا كان الحم بالصحة خلياً عن حكة 
ومقصود » ضرورة كون مقصودها مرجوحاً > وذلك ممتنع ا سبق وهو المطلوب . 

هذه طريقة الإمام سيف الدين" الأمدي في تقرير هذا الدليل » وغالبه 


)( 
عين كلامه . 


وقرره الإمام فخر الدين الرازي بطريقة أخرى" : وهي أن المنهي عنه لا 
يجوز أن يكون منشئاً للمصلحة الخالصة أو الراجحة » وإلا لكان النهي منعاً من 
تلك المصلحة وأنه لا يجوز ء يعني على الوجه المتقدم من قول أهل السنة أن أحكام 
الشرع كلها أو غالبها معللة بالصالح والحم . 

ولهذا كانت المناسبة علة في القياس » ولكن ذلك ليس على وجه الوجوب » 
بل على وجه التفضل والإحسان » فلزم أن يكون المنهي عنه أحد أمور ثلاثة : 
وهو أن تكن ميقا اة الخالهة أ وال احجة م أو الاو 

وعلى التقديرين الأولين : يجب الحك بالفساد » لأنه إذا لم يفسد الحم أصلاً 
كان عبشاً » والعاقل لا يرغب في العبث ظاهراً » فلا يقدم عليه » فكان القول 
بالفساد » سعياً في إعدام تلك المفسدة . 


. تقدمت ترحمته‎ )١( 
. ۲۷۷ : ۲ الإحكام في أصول الأحكام‎ )۲( 
. ) ٠١١و انظر : الحصول للرازي . مخطوط بالمكتبة الأحدية المنقولة لمكتبة الأوقاف بحلب‎ ( )١( 


(YY) تحقيق المراد‎ 5 PY _ 


وعلى التقدير الشالتث : - وهو التساوي 3 يكون الا ا »> وهو 
A EE‏ اورم فرعن ار يه 


هذاها قورة ابن اين د كه على وجه المعارضة'' من جانب الخصم 
القائل : بأن النهي يقتضي الفساد في العقود أيضاً . وفخر الدين لا يقول بذلك 
إلا في العبادات » فأورد هذا الدليل مع غيره على وجه المعارضة ؛ ول يعترض 
عليه فع أنه اعترض عل غيرة من آدلة المعارض : 

واستدل غيره لبطلان التساوي المفضي إلى العبث : بأنه إذا تساوت المصلحة 
والمفسدة لا تبقى فائدة مطلوبة في إيجاب فعله ؛ ۴ لا فائدة في إيجاب تركه ؛ 
لأ الأرامر كلها ما عل لالع ا الجالمتة لمان ووه + أو الراجحة 
كالجهاد ؛ فإنه وإن تضن إتعاب النفوس وإذهاها غالبا » وإتلاف الأموال ء 
فالمصلحة المقصودة به من إعلاء كامة الإيمان » وجو الكفر » وتأمين المسامين في 
ديارم وغير ذلك راجحة على تلك المفاسد . وكذلك النواهي جميعاً متضنة 
لدرء المفاسد » إما الخالصة كالكفر والظم وأشباهها ؛ أو الرجحة كشرب المرء 
فإنه وإن تضن منافع » فالمفسدة الخالصة" منه راجحة على تلك المنافع  »‏ قال 
تعالى : © وإغها أكبر من نفعهها 4" فإيجاب أحد المتساويين » أو تحريه من غير 
[ مرجح يكون عبثأ في نظر العقلاء E‏ 
مقصود معتبر » والتجارة المتساوية ر بحأ وخسارة وأمثاللما ا 3 والعبث 


. وتقدمت ترجمته‎ ٠ المراد بابن الخطيب : الإمام فخر الدين الرازي حيث يقال له ابن الخطيب‎ )١( 

(۲) أنظر : المحصول للرازي » المصدر السابق » و : ٠١١‏ 

() ورد في نسخة القدس الحاصلة ولعله أصوب . 

» ۲۲١ : وجامع البيان للطبري ؛‎ » 0١ : انظر : الجامع لأحكام القرآن ؟‎ (٠٠ ١١5 من سورة البقرة آية‎ )٤( 
) ٤١ : ١ والتفسير الكبير للرازي‎ 

(0) ورد الكلام في نسخة المدينة المنورة بسقوط كامة : ( عبث ) بيهما وردت في نسخة القدس » وهي ضرورية هنا 
ليستقم الكلام والله أعلم  »‏ أن ما بين القوسين الكبيرين لم يرد في نسخة المدينة » وورد في نسخة القدس » وهو ضروري . 


TTA 


عل الل كمال كال أماعل أصول النتزلة فظاهن + وأا علاطلا + فال 
إلى ما" أجرى الله عادته به من رعاية المصالح في الأحكام الشرعية . 

وقرر بعض الأمّة التأخرين هذا الدليل على وجه آخر بعد ذكر تلك 
القدمات وهو أنه إذا ثبت أن المنهي E COTIN‏ 
الراجحة » يجب أن لا يكون صحيحاً لوجهين : 

أحدها : أن القول بالصحة يفضي إلى حصول تلك المفسدة والقول بالفساد 
يفضي إلى لا حصولها » واحتال حصول تلك المفسدة مرجوح بالنسبة [ إلى احتال 
لا حصولها ]في نظر الشرع لما سبق » والمفضي إلى المرجوح مرجوح ٠‏ والمفضي 
إلى الراجح راجح ؛ فالقول بالصحة مرجوح بالنسبة إلى القول بالفساد » ولا يعني 
بكون النهي للفساد سوى هذا . 1 

وثانيها : القياس على جميع المناهي الفاسدة » والجامع : أن القول بالفساد 
سعي في إعدام تلك المفسدة الخالصة » أو الراجحة بالكلية . 

وهذه الطريقة الأخيرة ذكرها القرافي على وجه آخر وهو : 

الوجه الثاني من وجوه الأدلة العقلية : وهو أن المنهي عنه في 
العبادات غير الأمور به » فإذا أ بالمنهي عنه لم يأت بالمأمور به » ومن لم يأت 
بالأمور به بقي في عهدة التكليف . 

وهذا هو المعني بقولنا : أن النهي يقتضي الفساد في العبادات » وأما في 
المعاملات : فلأن النهى يعمد وجرد المفسدة الخالصة » أو الراجحة في المنهي 
عنه . فلو ثبت املك » والإذن في التصرف لكان ذلك تقريراً لتلك الفسدة ؛ 


. ورد في الأصل بسقوط ( ما ) وهي ضرورية أيضاً‎ )١( 
. ما بين القوسين سقط من نسخة القدس‎ )۲( 


۳۹ 


والمفسدة لا ينبغي أن تقرر ؛ وإلا لما ورد النهي عنها » والمقدّر : ورود النهي 
عنها هدا خلف واا عل الضادات + 

وهذا وإن كان قريباً من الوجه الأول لكنه مغاير له في الحقيقة . 

وقد اعترض على الوجه الأول ؛ بأن غايته : أن النهي يناسب نفي الصحة » 
إلا أنه لا يلزم من ذلك نفى الصحة ء إلا أن يتبين له شاهد بالاعتبار ؛ وإذا تبين 
له شاهد بالاعتبار » يكون الفساد لازماً من جهة القياس » لا من لفظ النهى › 
ولا من معناه . 

ا الوا وارد عل أصحات الطويتة الول 

وأما من اعتمد في ذلك القياس على العبادات » أو على المناهى التى قيل 
بفسادها فعليهم اعتراضان آخران أيضاً : 

أحدها : أن القياس على المناهي التي حك فيها بالفساد » إفا يم إذا كان 
قائل ذلك ل يعمد في القول بالفساد إلا مجرد النهي . فأما إذا كان ذلك لدليل 
خارجي من نص" أو إجماع فلا يرد عليه شيء من ذلك » لأنه لم يحم بالفساد 
جرد النهى:. 

وثانيها : إبداء الفارق بين المقيس والمقيس عليه . 

قال ابن الخطيب في الحصول"" : المراد من الفساد في العبادات أنها غير 
مجزئة . والمراد به في باب المعاملات : أنه لا يفيد سائر الأحكام ؛ وإذا اختلف 
العنى لم يتوجه أحدها نقضاً على الآخر . 


. ورد في الأصل بعض بدلاً من نص ء وهو سهو من الناسخ‎ )١( 


(؟) انظر الحصول للرازي و : ٠١١‏ , 


ت 


وقرّر بعض أتباعه هذا الكلام أبسط من هذا فقال : ما ذكرنا من الدليل 
الدّال على فساد العبادة المنهي عنها » لم يوجد بتامه في المعاملات » فلا يرد 
نقضا » ولا يصح قياس العقود على العبادات ؛ ووجه الفرق : أنا عنينا بفساد 
العبادة المنهي عنها عدم إجزائها عن الأمور به » ودللنا على ذلك بأن قلنا : الآتي 
بالعبادة الأمور بها تارك لامأمور به » فوجب أن يبقى في عهدة الواجب » وهذا 
الدليل غير موجود في المعاملات » ضرورة أنه لم يؤمر بالبيع على وجه مخصوص › 
حتى أن من أتى بالبيع على خلاف ذلك الوجه . كان تارك للمأمور به » لأن تعلق 
الأمرء والنهي » بعين واحدة محال . 

ومن المعلوم : أن هذا الدليل لم يوجد في المعاملات » ومع ظهور هذا الفرق 
لا يصح قياسها على العبادات . 

واعترض آخرون : بالنقض بالصور التي نبي عنها » وحم فيها بالصحة : 
كبيع الحاضر للبادي » ونحوه . 

وأجاب الآمدي عن الاعتراض الأول : بأنا لم تقض بالفساد"" لوجود ما 
يناسب الفساد حتى يفتقر إلى شاهد بالاعتبار » وإفا قضينا بالفساد : لعدم 
المناسب المعتبر با بيناه : من استلزام النهي لذلك ؛ ولا يخفى أن هذا الجواب غير 
متين . 

والحق : أن مجرد النهي إذا كان على ظاهره للتحريم مناسب للفساد ؛ لما 
يشتمل المنهي عنه من المفسدة الخالصة أو الراجحة ؛ وشاهد ذلك بالاعتبار : 
المواضع المنهي عنها التي اتفق على القول بالبطلان فيها : كبيع الملاقيح . 
والمضامين » ونكاح ذوات احارم » وما لا يحصى كثرة . 


. 587 : ۲ انظر الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 


SEN 


وقوهم : إن الفساد لازم من القياس لا من معنى النهي . جوابه : أن 
القياس المناسب إنما اعد في كون النهي عن الشيء لعينه يدل على فساد المنهي 
عنه » لا إن نفس المناسب هو المقتضي للفساد . 

والفرق بين المقامين واضح . وهذا السؤال بعينه أورده بعضهم على الاحتجاج 
لاقتضاء النهي الفساد » بالحديث المتقدم : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد » ؛ فقال : المقتضي للفساد هو هذا الحديث نفسه » لا مجرد النهي . وجوأبه : 
ا راا 

وقولهم : إن ا لحك بالفساد لدليل خارجي » تقدم الجواب عنه . 

وأما الفرق بين الصور المتفق على القول بفسادها من المنهيات وبين بقية 
الصور ء فيقال في الجواب عنها : إن الفارقين طائفتان : 

إحداهما : الحنفية الذين فرقوا بين المنهي عنه لعينه » والمنهي عنه لوصفه 2 
وسيأقي الكلام معهم إن شاء الله تعالى » وبيان تناقضهم » وأنه لا فرق بين 
القسمين . 

والفريق الثاني : كالغزالي » والإمام فخر الدين » وأبي الحسين البصري الذين 
فرقوا بين العبادات والعقود » واعةدوا الفرق الذي تقدم ذكره عنهم . 


فجوابه أن الفساد في الميع : هو عدم ترتب الآثار على المنهي عنه . فأثر 
النهي في العبادات : عدم براءة الذمة » وأثره في المعاملات : عدم إفادة الملك ؛ 
وتنوع الأثر لا يقتضي اختلاف الجنس . فإن النهي عن المعاملات عندم على حد 
واحد » وآثاره مختلفة فيها ؛ ا أن آثار صحتها مختلفة أيضاً ؛ فأثر البيع الصحيح 
اللك في العين » وفي الإجارة الملك في المنفعة » وف النكاح التتكن من الوطء › 
وفي القراض الأمانة على الال » واستحقاق النصيب ؛ ففي كل موطن أثر يخالف 
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الآخر . ول يمنعهم ذلك الاختلاف من جعل الجيع شيئاً واحدأ ؛ فكذلك 
العبادات مع العقود . 
فيجمعها : مسمى الأثر» کا يجمع الحيوانات كلها مسمى الحيوانية » وهي مختلفة 
في نفسها . 

وهذا ذكره صاحب تنقيح الحصول" » وتبعه عليه القرافي ٠‏ وزيّفه 
الأصفهاني!" في شرح الج نك قال انا EES‏ 

وليس کا ذكر ؛ لأنه إذا أمكن تفسير لفظ الفساد جا يثمل جميع الصور 
وينتظمها بمعنى كلي يشترك الكل فيه » كان أولى من تفسيره لمعنيين مختلفين ؛ 
لأنه يكون حيتكذ مشتر" لفظياً » والتواطو”' خير منه . 

وأما النقض بالصور التي حك فيها بالصحة مع ورود النهي » فقد تقدم أن 
على بيع الغير ؛ والمدعى والمستدل له : غير هذا القسم » فلا يتوجه النقض به . 

ولو سم على وجه التنزل » أن الصحة وجدت في منهي عنه لعينه ٠‏ أو 
لوصفه اللازم ؛ فغايته : أن الفساد تخلف لدليل منفصل ؛ ولا يلزم من تخلف 


)١(‏ هو أمين الدين مظمر بن محمد التيريزي المتوفي سنة 3١‏ ه » فقيه شافعي تعلم ببغداد » وأفقى . وناظر » وقدم 
مصر » وسافر إلى شيراز » فات بها ؛ له كتب كثيرة منها : سمط الفرائد في الفقه » واتختصر في الفروع » والتنقيح اختصر 
به الحصول في أصول الفقه . ( انظر : كشف الظنون ۲ : 1717 » طبقات الشافعية ۵ : ٠١١‏ ) 

() القرافي » والأصفهاني تقدمت ترجمتها . 

(5) امشترك اللفظي : هو ما تعدد معناه » ووصع لكل واحد من المعاني الكثيرة على حدة » كعين : للباصرة » 
والذهب » وعين الماء ء وقرء : للطهر » والحيض ٠‏ 

(4) التواطىء : هو ما اتحد معناه بدون تشخصه » وتساوت أفراده في ذلك المعنى مثل : إنسان » وفرس وزرافة » 
وسمي بذلك لتواطؤ أفراده في معناه ( أي تساوها ) . 
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الحم عن المدلول عند قيام مانع » تخلفه في جيع الصور ؛ وهذا ظاهر لا ريب 
فيه . 

تنبيه : ذكر الأرموي" في الحاصل على هذا الدليل العقلي المتقدم سؤالاً 
ضعيفاً إلى الغاية » رام به إبطاله ؛ حيث لم يعترض عليه ابن الخطيب'" » فقال : 
اشتال الفعل على المفسدة لا ينع كونه مفيداً للحك ؛ وقرّره القرافي : بأن السبب 
الشرعي ليس من شرطه أن يكون مشروعاً مأذوناً في مباشرته ؛ فإن الزنا سبب 
للرجم » والسرقة سبب للقطع » والحرابة سبب للقتل » إلى غير ذلك من الأحكام 
الكثيرة » وا معني بعدم الفساد : هو ترتب الأحكام على المنهي عنه » والأسباب 
قد تكون كذلك ا في النظائر المذكورة . 

وجواب هذا : أن الحك المترتب على الفعل الحرم قد يكون حكاً رتب في 
أصل الشرع على التحريم » كالقطع في السرقة » وأمثاله ؛ ولا نزاع في هذا أصلاً 
حتى ينقض به . إغا النزاع في الحم المترتب على الفعل المأذون فيه شرعاً إذا وقع 
ذلك الفعل على وجه مرم ؛ كالبيع الفاسد » والنكاح الفاسد وأشباهها . هل 
يترتب عليه ما كان يترتب عليه حالة وقوعه على الوجه المأذون فيه شرعاً أم 
لا ؟ وإنما يرد النقض بشيء من هذا القسم » وقد بينا أنه لا يوجد ذلك جمعاً 
عليه في المنهي عنه لعينه » أو لوصفه اللازم حالة القدرة على الاحتراز عن المنهي 
عله » وان الوص کا لين عه لفيرة لا ره 

SEE EAE E a 
بونجب غاد + بالك ولزن اولك کیا اراب هل سا‎ 

)١(‏ الأرموي : هو تاج الدين عمد بن حسين الأرموي » اتوق سنة ٠١١‏ ه » وقد اختصر الحصول لفخر الدين 
الرازي ؛ ( كشف الظنون ۲ : ٠١١١‏ ) . 

(1) أبن الخطيب : هو الإمام فخر الدين الرازي ٠‏ وقد تقدمت ترجمته . a‏ 

(۲) الإمام مالك بن أنس : تقدمت ترجته . 

(9) الزني :( 100 114 ه ) ۰( ۷۹۱ - ۸۷۸ م ) إسماعيل بن بحبى بن إسماعيل ٠‏ أبو إبراهم المزني . صاحب س 
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القرافي"' من كلام صاحب الحاصل" » وقرره به ؛ ويحمل أن لا يكون ذلك 
مراده ؛ بل يعني به : أنه لا يشترط في الفعل الملأذون فيه تعريه من المفسدة من 
كل وجه » وأن يكون مصلحة خالصة » بل قد يشةل على مفسدة ما ؛ ويترتب 
عليه : إفادة الحم . كغالب التكاليف الشةلة على إتعاب البدن ‏ وإتفاق المال » 
ونحو ذلك . 

وجواب هذا : أن هذه المفاسد منغمرة في جنب المصالح الحاصلة من تلك 
الأفعال الراجحة على تلك المفاسد » ونحن لم نشترط في الفعل خلوه عن المفسدة 
بن كل وخا ا اا اخالصة أو الراحسة ا ا فلا هناد 
بها » ولا نقض حينئذ . وإن صاحب الحاصل بكلامه المتقدم النقض بالمنهي عنه 
لغيره كالصلاة في الدار الغصوبة » فقد تقدم الجواب عنه » ونه غير محل النزاع ؛ 
وسيأقي تقرير ذلك إن شاء الله تعالى » وبيان الفرق بينه » وبين ما نحن فيه . 

الوجه الثالث من الأدلة العقلية : أن فعل المنهي عنه معصية ؛ إذ 
الكلام في النهي الذي للتحريم » وحصول الثواب على العبادة والاعتداد بها : 
مقربة إلى الله تعالى . وحصول الملك في العقود » وصحة التصرف كلها نعم . 
والمعصية تناسب المنع من النعمة ؛ وقد اقترن الحم بالفساد بصور كثيرة جداً من 
المناهي » وا مناسبة مع الاقتران : دليل باتفاق القائسين ؛ ففي تعمع القول بأن 
النهي للفساد في كل منهي عنه لعينه » أو لوصفه اللازم إعمال للادلة المناسبة » 
مع الاقتران . وفي ترك القول بذلك : إبطال لما ؛ فكان القول بذلك واجبأ . 

الرابع : أن المنهي عنه قبيح ورم » إذ الكلام فيه » ولحرم لا يكون 


الإمام الشافعي » من أهل مصر ء كان زاهداً » عالاً مجتهداً » قوي الحجة نسبته إلى مزينة من مصر . قال الشافعي : المزني 
ناصر مذهي » وقال في قوة حجته : لو ناظر الشيطان لغلبه » ( وفيات الأعيان ١‏ : ۷ الأعلام للزركلي ١‏ : 509 ) . 
)١(‏ القرافي : تقدمت ترجته . 


0( وهو الأرموي : تقدمت ترجهته : 
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مشروعاً > وما لا يكون مشروعاً : لا يكون صحيحاً ؛ لان كل صحيح مشروع ؛ 
فالمنهي عنه لا يكون صحيحاً ؛ فإذاً النهي يقتضي الفساد . 

واعترض الإمام الغزالي على هذا الوجه : بأنه إن عنيتم بالمشروع كونه 
مأموراً أو مندوباً أو مباحاً فذلك محال ؛ ولسنا نقول به . وإن عنيتم كونه علامة 
لاملك أو الحل » أو حك من الأحكام : ففيه وقع النزاع , فم ادعية'" استحالته ؟ 
فجازأن يكون غير مشروع ؛ وإذا وقع تترتب عليه الأحكام > کا تترتب على 
الصحيح ؛ كا فعل في الصلاة في الدار المغصوبة » ونحوها . 

ويمكن الجواب عن ذلك : بأن المراد بالمشروع الأع من ذلك : وهو كل ما 
رتب الشارع عليه آثاره ؛ لأن الصحة والفساد من تصرفات الشارع » وكذلك 
ترتيب الآثار على الفعل ؛ والمنهي عنه ليس بمشروع فلا يترتب عليه أثره . 

والنقض بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة : تقدم الجواب عنه » وأنه غير 
وارد 

الخامس : لوم يكن النهي للفساد لكان كل موضع منهي عنه قيل 
بفساده : كبيع الحر » ونكاح ذوات الحارم.» والصلاة مع ملابسة النجاسة التي لا 
يعفى عنها » وأشباه ذلك يجب أن يكون لقرينة منفصلة دلت على ذلك الفساد » 
لكن الأصل عدمها » والظاهر : أن الفساد مستند إلى مجرد النهي ؛ وإلا كانت 
القرينة تذكر ولو في بعض الصور » فوجب أن يكون النهي يقتضي الفساد 
لذلك . 

الساقسش :5 وهو اض ادات ؛ أن الاد إغا"تكرق ية إذا كاذخ 


)١(‏ هذا القول مع ما سبقه منقول من المستصفى ١‏ تم ذكر فقال : ولم يستحل : أن يحرم الاستيلاء ؛ وينصب سبباً 
للك الجارية » ويحرم الطلاق » وينصب سببأ للفراق » بل لا يستحيل أن ينهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة » 
وتنحسب سببأ لبراءة الذمة . وسقوط الفرض . . ( انظر المستصفى ۲ : ٠١‏ ) . 
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موافقة للأمر » أو مسقطة للقضاء » على ما سبق من الاختلاف » وكل منها إنغا 
PORE‏ المستدعي لاستحقاق الثواب ؛ وفعل المنهي عنه معصية › 
فلا يكون سبباً لاستحقاق الثواب ؛ بل العذاب مترتب عليه . فلو كان فعل 
المنهي عنه سبباً لسقوط التعبد » أو القضاء ؛ لزم أن يكون الفعل الواحد طاعة 
ومعصية معاً » وهو محال . 

السابع : ذكره التبريزي"" في التنقيح وهو خاص في الحقيقة بالعقود : أن 
النهى لا بد له من فائدة » وليست إلا الفساد ؛ لأن طلب الكف إما لمفسدة في 
الفعل او لعدم فائدة فيه » أو لفائدة في الامتناع . ودليل الحصر : أنا لو فرضنا 
انتفاء هذه الأقسام كلها : للزم أن يكون الفعل مشقّلاً على الصلحة » خالياً من 
المفسدة » فيكون مطلوبا ؛ لا منهيا عنه ؛ وليس الامر كذلك » فثبت الحصر . 

وحينئذ تقول : لا يجوز أن يكون لعدم الفائدة ؛ فإنا فرضناه مفيداً 
لأحكايه + ولا لمقسدة : لابا كانت كدق اما من نفس العقداء أو بواسطة تروب 
الأحكام عليه . والأول : باطل ؛ لأن صيغ المعاملات لا مفسدة فيها ؛ ولهذا 
لا يأ بها في معظم البياعات . والثاني : باطل ؛ لأن المفسدة لو نشأت من الحم 
لما ثبت الحم ؛ ولأن الحم وضع شرعي » والشارع لا يضع المفاسد » ولا يجوز 
له على فائدة في الامتناع » فإن الامتناع عا فيه فائدة : وهي ترتب الحم على 
راي الخصم لا فائدة فيه . 

فإن قيل : فائدته الابتلاء والامتحان ؛ قلنا : ذلك فائدة الامتناع لأصل 
النهي » ونحن نطلب فائدة في الامتناع عن الفعل » ليكون النهي عنه معقولاً ؛ 
ولأن النهي ظاهر في التحرم » والاعتبار ينافي التحرم » لأنه تكين المكلف من 
تحصيل حكه بدليل : جنيع الأحكام اجمع على اعتبارها » هذا خلاصة ما قاله 
التبريزي . 

. تقدمت ترجمته‎ )١( 
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والمنع متوجه عليه في قوله : إن صيغ المعاملات المنهي عنها لا مفسدة فيها , 
وقوله إنه لا يأثم ہا في معظم البياعات على ما لا يخفى . 

الثامن : وهو أيضاً يختص بالعقود : أن النهي عنها مع ربط الحم بها . 
وترتيب آثارها عليها : يفضي إلى التناقض » وذلك من وجهين . 

أحدها : أن النهي عنها لم يرد إلا لما اشتّلت عليه من المفسدة الخالصة » أو 
الراجحة » على ما تقدم » فلو أفادت المقصود عند الإقدام عليها لكان ذلك باعثاً 
للنفوس على تعاطيها ؛ والنهي عنها : لما فيها من المفسدة الخالصة » أو الراجحة › 
ينع من الإقدام عليها . فيتناقض من قبل الشرع : الباعث » والصارف » وذلك 
محال ؛ وما أدى إلى الحال محال » فيجب القول بالفساد نفياً لذلك الحال . 

وثانيها : أن نصبها" سبباً لترتب آثارها عليها تمكين من التوسل ها 
والنهي عنها منع من ذلك التوسل » فيؤدي أيضاً إلى التناقض » وفيه ما 
ذكرناه . وهذا الوجه أمتن من السابع التقدم قبله » ذكره الشيخ موفق" الدين 
في الروضة!" والانباري في شرح البرهان:: 

التاسع : أن النهي عن الشيء : يدل على تعلق اللفسدة به ا تقدم غير 
مرة » وفي القضاء بالإفساد لامنهي عنه » وعدم ترتيب اثاره عليه : إعدام لتلك 


)١(‏ ورد في الأصل نصبها » وهو سهو من الناسخ . والصواب نصبها » 6 في المصدر الذي نقلت عنه » وهو روضة 
الناظر . ص : ١١5‏ . والضير في ( نصبها ) يرجع إلى العقود . 

(؟) هو ابن قدامة المقدسي » وقد تقدمت ترجمته . 

(؟) حيث ذكر في ص : 114 : ( أن النهي عنها ‏ أي عن الأسباب ‏ مع ربط الحم بها يفضي إلى التساقض في 
الحكة ء لأن نصبها سبباً تمكين من التوسل ٠‏ ونهي من التوسل ؛ ولأن حكها مقصود الأدمي > ومتعلق غرضه ١‏ فقكينه 
منه حث على تعاطيه ‏ والنهي منع من التعاطي ٠‏ ولا يليق بحكة الشرع . . الخ ) . 

(5) الأنباري : عبد الله بن أحمد . بن أبي زيد الأنباري . أبو طالب باحت إمامي أصله من الأنبار » أقام وتوفي 
بواسط سنة :566 ه ء ۹٩۷‏ م ( أنظر : فهرست الطوبي : ٠١١‏ . والأعلام للزركلي 16١ : ٤‏ ) . وقد ورد في نسخة 
القدس الأبياري . 
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الفسدة بالكلية بأبلغ الطرق »> بخلاف ما إذا قيل بالصحة + أو بيترتب أثره غليه » 
فإن في ذلك تبقية لآثار المفسدة » فكان الأول أولى » أو هو المتعين"". 

العاشر : ماأشار إليه الإمام الشافعي في كلامه المتقدم . وذكره أصرح من 
ذلك في موضع آخر ؛ وهو" أن العقود إنما تفيد إذا جرت على وفق الشرع » لما 
قهد فيها من الشروط . وقيدت به من القيود ؛ ومنع الخلق من كثير ما كانوا 
يتعاطونه فيها » ويرضون به » قبل الشرع ؛ فأشبهت العبادات حينئذ . 

وتوقف الح بترتب آثارها عليها : حتى ترد على وفق المشروع ٠‏ وإذا لم 
يكن كذلك : بقيت الأموال والأبضاع على أصلها من التحري ؛ ولاتنتقل إلا إذا 
وقعت على الوجه المشروع . فا لم تكن كذلك : يحم بفسادها"؛ استناداً إلى 
أصل التحريم » وهذا حسن بالغ ؛ وبالله التوفيق . 

الطرف الثاني : في أن دلالة النهي على الفساد حيث حكنا به : ليس 
ذلك من جوهر اللفظ » وموضوع اللغة » بل متلقى من الشرع . 

وجميع الأدلة التى قدمناها إغا تقتضى كون ذلك مأخوذاً من جهة الشرع ؛ 
وقد تقدم أن جماعة من الأمّة ذهبوا إلى أن ذلك مستفاد من موضوع النهي 
اللغوي . 

والدليل على بطلان قوهم : ان فساد المنهي عنه » سواء كان عبادة » أو 
فعائلة < لاس ليوف يلت احكامة فته اقا غراقه العصووه عسي 


)١(‏ وعبارة ابن قدامة في روصة الناظر ص : ١١8‏ أوضح وأصرح . وهي مايلي . ( ان النهي عن الشيء : يدل على 
تعلق المفسدة به . أو با يلازمه . لأن التارع حكم لاينهى عن المصالح . إنما ينهى عن المفاسد ؛ وفي القضاء بالعاد إعدام 
لما بأبلغ الطرق ... ) . 

(۲) ورد في الأصل ( وهي ) وهو سهو من الناسخ . 

(۳) ورد في نسخة القدس بفسادها . 
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وخروجه عن كونه سبباً مفيداً لما » فلو دل النهي عن الثيء على فساده من 
حيث اللغة » لكان في اللفظ مايدل لغة على انتقاء غراته عنه . واللازم : باطل » 
فالملزوم : كذلك . 


أما اللازمة : فظاهرة » وأما اتتفاء اللازم : فلآن معنى النهي في اللغة : 
اقتضاء الكف عن الفعل ؛ وليس انتفاء الأحكام عنه عين ذلك » ولا جزؤه » ولا 
لازماً له من حية اللقة + لأنة لو قال واخد + لاتبع غلائك » فإنك إن بعته 
ثبت حك البيع » وانتقل املك فيه إلى المشتري » لم يكن ذلك متناقضاً من حيث 
اللغة . ولو كان النهي عن الشيء لعينه مقتضياً لفساده من موضوع اللغة : لكان 
ذلك متناقضاً . ۰ 


وأيضاً : فإن الصحة عبارة عن ترتب الأحكام الشرعية على الفعل المأذون 
فيه ؛ والفساد معناه : عدم ترتبها ؛ والأحكام إنما هي متلقاة من الشرع ؛ فقبل 
الشرع لايكون النهي دالا على فساد ولا صحة . والموضوعات اللغوية متلقاة عن 
العرب قبل الشرع » فليس الفساد مستفاداً من موضوع النهي لغة . 
واحتج القائل بذلك بوجهين : 

أحدها : استدلال الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من العاماء على الفساد 
في المنهيات : بالنهي عنها ؛ فبل على فهمهم ذلك له من حيث اللغة . 


وأجاب ابن الحاجب وغيره عن ذلك : بنع أنهم فهموا ذلك من موضوع 
اللغة » بل إغا فهموا الفساد من جهة " الشرع کا تقدم . 


)١(‏ انظر : شرح القاضي عضد الملة والدين لختصر المنتهى . تأليف الإمام ابن الحاجب » وبهامشه حاشية العلامة 
سعد الدين التفتازاني »۲ : ٠١‏ و51 . 
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وفي هذا الجواب نظر ؛ إذ يقال عليه : فيلزم أن يكون الشارع نقل النهي 
عن موضوعه في اللغة ؛ والأصل عدم النقل . 

ويمكن أن يقرر الجواب على وجه آخر : وهو أنه دار الأمر في استدلال 
الصحابة والعاماء بعدهم على الفساد بالنهي » على الوجه المتقدم بين أن يكون 
فهموا ذلك من حيث اللغة » أو من حيث الشرع ؛ والاحتال ( الثاني )'" أولى 
للجمع بين ذلك » وبين ماذكرناه من الدليل الدال على أن ذلك ليس من موضوع 
اللفظ.. 

وقولهم : انه يلزم منه النقل » يجاب عنه : بأن ذلك إفا يلزم إذا كان 
الفساد مستفاداً من لفظ النهي بطريق" المطابقة ؛ أما إذا كان بطريق التضمن”"» 
أو الالتزام”' كا تقدم تقريره » فلا يلزم النقل ؛ إذا لم يتغير موضوع اللفظ . 

الوجه الثاني : أن الأمر يقتضى الصحة من حيث اللغة ؛ والنهى تقيض 
الأمر ؛ لأنه مشارك له في الطلب » والاقتضاء ؛ وتخالف له في طلب الترك فلا 
بد وأن يقتضي نقيض الصحة : وهو الفساد ؛ ضرورة كون النهي مقابلاً للأمر ؛ 
وأنه يجب أن يكون حك أحد المتقابلين مقابلاً لحك الآخر . وهذا الدليل استدل به 
جماعة من المتقدمين : على أن النهي يدل على الفساد مطلقاً ؛ وبعضهم جعله 


. لم ترد كامة الثاني في نسخة المدينة المنورة بيا وردت في نسخة القدس وهي ضرورية‎ )١( 

(؟) المطابقة : هي دلالة اللفظ على تام المعنى الذي وضع اللفظ له : كدلالة الانان على الجيوان الناطق ؛ والأسد 
على الرجل الشجاع ؛ والنقطة على معناها ؛ والبيت على الأساس » والجدران » والحجرات ؛ سميت بذلك لتطابق اللفط 
والمعنى أي تساويها . 

)١(‏ التضين : هو دلالة اللفظ على جزء المعى ؛ كدلالة الإنسان على الجيوان » أو ناطق ؛ أو البيت على أحد 
أجزائه , 

(:) الالتزام : هو دلالة اللفظ على لازم المعنى : كالزوجية للأربعة ٠‏ واللزوم يكون عقلياً : كالزوجية للأردعة . أو 
عرفياً : كلزوم النبت لامطر ء أو خارجياً : كالسواد للغراب . 
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دليلاً من جهة القائلين به لغة كابن الحاجب وأتباعه ؛ لأنه أخص بهذا المدعى من 
جهة الدلالة اللفظية . وزاد بعضهم في تقريره : أن العرب من شأنها أن تحمل 
الثيء على نقيضه » ۴ تحمله على نظيره ؛ بدليل : إعجمالم لا التي هي لنفي 
الجنس : عمل ان الثبتة » وهي نقيضها . 


وأجيب عن ذلك بوجوه : 
أحدها : منع أن الأمر يدل على الإجزاء الذي هو الصحة . 


وثانيها : لو سار أنه يدل عليه » فلا نسم أن يدل على الإجزاء من حيث 
اللغة » بل من حيث الشرع ؛ | قررناه في النهي . 

وثالثها : أنه لايلزم من دلالة الأمر على الصحة » دلالة النهي على الفساد » 
إذ لا يلزم اشتراك المتقابلات في جيع اللوازم ؛ بل جاز أن يكونا ضدين › 
ويشتركا في لازم واحد فقط . ولو لم يكن ذلك إلا في مجرد الضدية كان كفياً ؛ 
فإن السواد والبياض ضدان » وهما مشتركان في الرؤية والحدوث » وكونها 
عرض ور ذلك 

ورابعها : أنا وإن سامنا انه يلزم من ذلك تقابل حككيها ؛ فإنما يلزم منه : 
أن النهي لا يكون مقتضياً للصحة . لا أنه يقتضي الفساد » لأن شأن النقيض : 
أن يثبت له تفيض حك نقيضه ؛ کا أن الواجب يعاقب عليه » فا ليس بواجب لا 
يعاقب عليه » فيكون اللازم هنا : أن النهي لا يدل على الإجزاء ؛ لانه نقيض 
فال عليه الآمر ٤‏ آنا فلالته عل الاد © فلن شض الاجراء ديل ام اشن 
هكذا قرر الجواب صاحب الحصول"' وغيره . وفيه نظر : لأن الأمر والنهي 

: نفس الخطوط المتار إليه بالمكتبة الأحدية في حلب حيث ذكر مائصه‎ » ١١١ : انظر : الحصول للرازي و‎ )١( 
قوله الأمر دل على الإجزاء فوجب أن يدل النهي على الفساد » قلنا هذا غير لازم لإمكان اشتراك المتضادات في بعض‎ ( 
اللوازم » ولو ساناه لكان الأمرلما دل على الاجزاء » وجب أن لا يدل النهي عليه لا أن يدل على الفساد.أه‎ 
. ) الحصول‎ 
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ضدان"» وليسا نقيضين" 2 لأنها ثبوتيان » وأحد النقيضين لابد وأن يكون 
عدمياً . وإذا كانا ضدين » وسلّم لزوم ضدٌ الصحة ؛ فالمنوع الأولى'" كافية في رد 
هذا الالال وخضوصا مجع كون الآمر يقتقى الآجراء لفة »يل ذلك 
مستقى"" من الشرع أيضأ . والله أعلم . 


الطرف الثالث : ف أدلة القائلين بأن النهى لا“ يقتضى الفساد » وقد 
تنوعت عباراتهم في الاحتجاج لذلك » وحاصلها يرجع إلى ثلاثة أوجه . 


الوه الأول : لودل النهي على الفساد لكان ذلك لدليل يقتضيه › والدليل 
إما عقلي » أو نقلي . والنقلي : إما إجماع أو نص . والنص : إما متواتر » أو آحاد 
ول يثبت شيء من ذلك جميعه ؛ ولا دلالة له من جهة العقل أيضاً ؛ لما سيأتي : 


فلم يكن النهي دالاً عليه . 


الوجه الثاني : أن النهي إما أن يدل على الفساد دلالة لفظية » أو معنوية › 
وها باطلتان » فالقول بأنه يقتضى الفساد باطل . أما بطلان الدلالة اللفظية : 


فلأنها إما أن تكون بحسب اللغة » أو مستفادة من جهة الشرع . والأول : باطل 
لما تقدم . 


ولأن البدوي العارف" باللفة » غير العارف بالأحكام الشرعية » إذا عع 


(1) الضدان : ها الأمران الوجوديان اللذان بينها غاية الخلاف ‏ لايجقعان » وقد يرتفعان , كأسود » وأبيض . 
(5) النقيضان : ها الأمران الوجوديان اللذان بينهها غاية الخلاف ء لا يجمعان » ولا يرتفعان » بل لابد من وجود 
أحدها : كحركة وسكون . 
(5) وردت في الأصل ( الأرله ) والصواب الأولى . والله أعلم . 
(4) وردت في الأصل ( مستقلا ) والصواب والله أعم مستقى ۴ يدل عليه السياق والسباق . 
(0) وردت في الأصل بسقوط لا سهوأ من الناسخ ؛ وهي ضرورية ليستقم العنى . 
() وردت في الأصل ( الغير عارف ) بدلا من ( غير العارف ) وهو سهو من الناسخ أيضاً . 
NO‏ تحقيق اللراد (؟؟) 


لفظ النهي : لم يفهم منه سوى المنع من الفعل ‏ ولا يخطر بباله الفساد قط » ولو 
كان موضوعاً" له لغة لم يكن كذلك . 

والثاني أيضاً باطل ؛ لما تقدم أن الأصل عدم النقل » وأيضاً فلآنه لو كان 
موضوعاً للفساد من جهة الشرع : لزم ترك مقتضى اللفظ في الصور التي استعمله 
فيها » ولم يترتب على ذلك النهي فساد كالصلاة في الدار ا لمغصوبة » والذبح 
بسكين مغصوبة » ونحو ذلك . وهذا بخلاف ما إذا ل نقل بأنه يدل على الفساد ء 
فإنه في الصور التي قيل فيها بفساد المنهي عنه : يكون ذلك لأمر زائد على مادل 
عليه اللفظ » وم يتعرض له اللفظ بنفي ولا إثبات بمولاشك في أن هذا أولى . 

وأيضاً لو كان موضوعاً للفساد لغة أو شرعاً : للزم من ذلك التناقض » إذا 
صرح بالصحة مع صريح النهي ؛ ۴ إذا قال مثلا : لاتتوضأ بالماء الغصوب » ولا 
تذبح بسكين مغصوب ؛ وإن فعلت ذلك صحت طهارتك » وحلت الذبيحة › 
ولا تطلى خالة الحيضن » فان فعلت نفل طلاقك + ولا تطأ جارية الان ؛ فان 
استولدتها دخلت في ملكك » إلى غير ذلك من الصور التي لا استبعاد في صحتها › 
والقول فيها بعدم التناقض . وذلك بخلاف ما إذا قال : حرّمت عليك الطلاق » 
وأمرتك به أوأبحنه لك ؛ وحرمت عليك استيلاد جارية الابن » وأوجبته 
عليك » فإن ذلك متناقض غير معقول . 

وهذا أيضاً تنتفي'" الدلالة المعنوية » لأن شرطها اللزوم » ومفهوم الفساد 
غير لازم لمفهوم التحريم الذي هو مدلول اللفظ ؛ إذ لو كانت الدلالة الالتزامية 
موجودة » لما صح اثباته مع نفيه ٠‏ لأن اثبات الملزوم مع التصريح بنفي اللازم 
فين طخ : 


٤ ورد في الأصل ( موضعاً ) بدل ( موضوعاً ) والصواب ا هو مذكور . والله أعلم‎ )١( 
. وكذا كثير من الكامات‎ ٠ تنتفي : وردت في الأصل بدون أي تنقيط‎ )( 
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الوجه الثالث : لو دل النهي على الفساد » لثبت الفساد حيمًا وجد النهى › 
عل كاك اين وتلا راش ابد رمك SN‏ فزن السو 
والأماكن المكروهة » وصحة البيع وقت النداء » وأمثاله . فلزم من ذلك أن 
النهي لا دلالة له مجرده على الفساد . 

والجواب عن الأول : أنا بيّنا فيا تقدم دلالة النص » والاجماع » والعقل على 
أن النهي يقتضي الفساد » وحصل بحمد الله تعالى الانفصال عن كل مااعترض به 
علينا"» وهذا الوجه هو الذي عوّل عليه الإمام الغزالي : في أن النهي لايقتضي 
الفساد في العقود" ثم ذكر من أدلة القائلين بذلك بعض ماتقدم , واعترض ا 
ما ذكرناه هناك » وقد أجينا عنه . 

وعن الثاني : أنا نسم أنه لايدل النهي على الفساد بحسب وضع اللغة ؛ لكن 
ما المانع أن يدل عليه دلالة لفظية بحسب وضع الشرع . 

قوله : يلزم منه النقل" والأصل خلافه . قلنا : تقدم أنه إفا يلزم النقل إذا 
كانت دلالته بحسب المطابقة . فأما بطريق التضن أو الالتزام فلا ؛ ودلالة النهي 
على الفساد بحسب اللزوم . سامنا أن ذلك بطريق المطابقة ؛ لكن قد يصار إلى 
النقل عند قيام الدليل على ذلك » والأدلة المتقدمة قد تقررت على أنه للفساد . 
فيجب المصير إلى القول بالنقل ؛ لكلا يلزم ترك الدليل » الذي مخالفته أشد من 
مخالفة الأصل . 

قولهم ثانيأ : يستلزم جعله حقيقة في الفساد » ترك مقتضى الدليل في الصور 


. ورد في نسخة القدس عليها بدلا من علينا‎ )١( 

(۲) ( انظر الستصفى ۲ : ١٠١‏ ) . 

(1) ورد في الأصل ( الفعل ) بدلاً من ( النقل ) » والصواب والله عل ا يدل عليه سياق كلامه وسباقه هو 
( النقل) . 
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.التي نبي عنها » وام يقل بفسادها » وذلك محذور . قلنا : نعم لكنه يلتزم عند 
قيام'" الدلالة عليه . وهذا ‏ قالوا : ان النهي حقيقة في التحريم » وثبت 
استعياله في الكراهة في صور كثيرة عند قيام دليل على ذلك . 

وأما قولحم ثالثاً : انه يلزم التناقض إذا صرح فيه بالصحة » فعنه أجوبة : 

أحدها : أن الملازمة على قسمين : ظنية » وقطعية . فدلالة الالتزام : تنقسم 
كذلك إلى هذين القسبين » ويكون دلالة النهي على الفساد ظنية › ا تقول في 
اللفهوم وغيره : انه دلالة الالتزام »> وهي دلالة ظنية ؛ لأن الملازمة ظنية › 
وحينئذ فلا يناقضها . 

قوم : لا استبعاد في أن يقول الشارع : لاتبع الربوي متفاضلاً . فيإن 
فعلت ثبت الك ؛ لأن هذا إشارة إلى الاحتال » ومن ادعى الظن فقد التزم 
الخال لأن الدلالة الط لامر كه ولكدينا تكون رأة عليه قلا 
يعمل عمله » كيف ؟ وهو هنا أضعف الاحتالات ؛ لأنه مبني على مجرد عام 
الاتديعات + ولا يفن فة 

وثانيها : انه لانسل'" أنه لايعد متناقضاً إذا قال : حرمت عليك الطلاق في 
ا لحيض لعينه » ولكن إذا أوقعته نفذ بالنسبة إلى الوضع الشرعي . نعم لايعد 
متناقضاً إذا قال : حرمت عليك الطلاق حالة الحيض » وإذا أوقعته نفذ ؛ 
لاحتال أن يكون التحريم لأمر خارجي » وهو تطويل العدة . وأما إذا قال : 
لعينه » فلا نسم عدم التناقض ؛ وكلامنا إغا هو في المنهي عنه لعينه . 

وثالثها : أنا لو سامنا ذلك > وأنه لايعد متناقضاً » وإن كان النهي عنه 


. ورد في الأصل ( عند قيام إلا لدلالة ) وهو سهو من الناسخ‎ )١( 

(1) ورد في نسخة القدس ( انه نسم ) أي بسقوط لا » وهو سهو ء والصواب ماجاء في نسخة المدينة المنورة ( أنه لا 
نل ) والله أعلم . 
ا © 


لعينه » لكن لانسل أن ترك مقتضى اللفظ الظاهر الدلالة لقرينة » أو صراحة من 
التكلم : يكون مناقضاً لكلامه » ؟! أن اللافظ باللفظ العام » ويأسماء العدد مع 
افيض ا واا ميا لاا بس انفضا واا كلام تكد لك 
شا 

قوهم إثبات اللزوم مع التصريح بنفي اللازم غير صحيح . قلنا لانسم 
ذلك ؛ لما تقدم أنها دلالة ظنية » فتقدم عليها الدلالة الصريحة إذا كانت معارضة 
لها . 1 

والجواب عن الثالث : أن القائلين بتعمم الفساد في جميع صور النهي سواء 
كان لعينه » أو لغيره »-كأحمذ بن حنبل » والظاهرية » لايرد عليهم نقض شيء 
EEE‏ وه الام هد الطاريق سس 
الأصوليين في تصانيفه » وذكر أنه الجواب الصحيح ٠‏ وليس كذلك . 

وأجاب آخرون عن ذلك : بأن القول بالصحة في هذه الصور إإغا كان لدليل 
ا » فلا يلزم من ذلك نقض » ۴ في تخصيص العام » والخروج عن 

حقيقة الأمر من الوجوب إلى الندب » وحقيقة النهي من التحرم إلى الكراهة ٠‏ 

لأدلة دلت على ذلك في تلك الواضع الخاصة ٠‏ ول يلزم بذلك تقض الأصل + ولا 
إبطال دلالته من أصلها . 


م أشار بعضهم إلى تلك الأدلة في كثير من الصور : كقوله م َيل ٠:‏ لا تلقو 
الجلب لج عقا ESO‏ نماي نام لبرت قدا ١‏ 


)١(‏ النهي عن تلقي الجلب أخرجه مسم من حديث أبي هريرة ه : ه » وأخرجه الترمذي رق )111١(‏ بلفظ نى 

... الخ وقال حسن غریب » وأخرجه ابن ماجه بلفظ مسلم ۲ : ۸ وأخرجه النسائي ۷ : ۷ » وأخرجه أبو داود 

؟ : ۲١‏ » وأخرجه البخاري عن أي هريرة بلفظ : ( نهى الني بل عن التلقي » » وأن يبيع حاضر لباد ) » وأخرجه أيضاً 

عن عبد اله بن عر بلفظ : ( أن رسول الله لو قال : « لا يبيع بعضك على بیع بعض » ولا تلقوا السلع حتى عبط بها إلى 
السوق » ) ( انظر : عمدة القاريء للعيني ۱۱ : 184 و٩۲۸‏ و۲۸1 ) . 
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فإثبات الخيار فيه للبائع دليل على أن البيع صحيح ؛ ولاشك أن المواضع التي قيل 
فيها بالصحة مع وجود النهي كثيرة جداً في العبادات » والعقود » والإيقاعات 
وغيرها » ا تقدم ذكر كثير منها » وسياتي » ويحتاج سالك هذه الطريق إلى 
دليل يخص كل واحد منها » وهو متعذر قطعا . 
۶)١‏ 

فالجواب الصحيح عن ذلك كله ماسبقت الإشارة إليه غير مرة : وهو" أن 
النهي في هذه جيعها ليس لعين المنهي عنه » ولا لوصفه اللازم ٠‏ بل لغيره المجاور 
له » ولا يقتضي النهي في هذا القسم الفساد » كا سيأتي تحقيق ذلك » وبيان الفرق 
بين المقامين ‏ إن شاء الله تعالى . 

والتدعن الى الا عليه اننا هو الان الاولان > فلا ية الق 
بغيرهها . 

فإن قيل : لافرق . قلنا : سنبين ذلك إن شاء الله تعالى . 

وأما من فرّق بين العبادات » والمعاملات » فقد احتج الإمام الغزالي با 
تقدم”: أن النهي يضاد كون المنهي عنه قربة وطاعة » والأمر والنهي يتضادان ؛ 
فلا يكون المنهي عنه قربة » ولا امتثالاً » فيدل النهي في العبادات على الفساد . 

بخلاف العقود ؛ إذ لا تضاد بين تحريم العقود » وبين جعلها سبباً املك 
والتصرف ؟ تقدم ‏ فلم يكن دالا على الفساد . 

وحاصل ذلك : أن النهي إفا يدل على الزجر فقط » وذلك من خطاب 
التكليف » وأما الصحة والفساد : فهها من خطاب الوضع » ولا إشعار له با . 


. والله أعلم‎ ٠ ) ورد في الأصل ( وهي ) » ولعل الصواب ( وهو‎ )١( 
. الأرلان أي المنهي عنه لعينه » أو لوصفه اللازم‎ (0 
. ١١ : ۲ (؟) انظر المستصفى‎ 


OA - 


وهذا الدليل هو عين المدّعى لأنا نقول : النهي دال على الزجر » والفساد 
جيعاً » وقد دللنا عليه با تقدم » وإن كانت دلالته على الفساد بطريق الاستلزام 
فذلك كاف في المطلوب . 


ثم إن الذي احتج به الإمام فخر الدين على أنه لا يدل عليه في العقود""» يرد 
عليه في العبادات بأن يقال : لو دل النهي على عدم إجزائها ؛ فإما أن يدل عليه 
بلفظه » أو بمعناه ؛ وکل منهها باطل . ولااستبعاد في أن يقول الشارع مثلاً : 
يك عن الصلاة فق الأوقنات اللكروقة» وان فيا أجرات عقف وف : 
وعن الصوم يوم النحر ء وإن صمت فيه صح . وكذلك النقض أيضاً بالعقود 
النهي عنها » وهي صحيحة ؛ رد مثله في العبادات » كالوضوء بالماء ا مغصوب » 
والصلاة في الثوب الحرير » وأمثاللما ؛ فا يكون جواباً له عن ذلك يجاب به أيضاً 
في المعاملات . 

ونحن قد طردنا القول في البابين فساداً وصحة » وفرّقنا بين مايقتضي الفساد 
منها » ومالا يقتضيه . فيان جنح إلى الفرق المتقدم بين الوضعين في تفسير 
الفساد : أعني بين العبادات والعقود » أجيب : با تقدم من تفسير الفساد بمعنى 

وقوهم : إن النهي لاينافي إفادة الللك » وصحة التصرف ‏ منوع ا تقدم 
من الأدلة الدالة على تنافيها » وإن سل أنه لاينافي ذلك قطعا فهو ينافيه 
ظاهراً ؛ وذلك كاف على ماتقدم غير مرة » وبالله التوفيق . 


(1) ارجع للمحصول و١٠١‏ » نفس الخطوط المشار اليه في المكتبة الأجدية بحلب » حيث قال : ( وأما المعاملات : 
فالمراد بقولنا هذا البيع فاسد أنه لايفيد الملك » فنقول : لو دل النهي على عدم الملك » لدل عليه إما بلفظه » أو بمعناه . 
ولايدل عليه بلفظه » لأن لفظ النهي لايدل إلا على الزجر ؛ ولا يدل عليه ببعناه أيضاً ؛ لأنه لا استبعاد في أن يقول 
الشارع : نبيتك عن هذا البيع » لكن إن أتيت به حصل املك » كالطلاق في زمن الحيض ٠‏ والبيع وقت النداء » وإذا ثبت 
أن النهي لايدل على الفساد لا بلفظه » ولابعناه » وجب أن لايدل عليه أصلاً ) . 
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الفصل الرابع 


في الفرق بين المنهي عنه لعينه » أو لوصفه اللازم ؛ وبين المنهي عنه لغيره . 
وبيان أنه في هذا القسم الآخر لايدل على الفساد . 

وأصل هذه القاعدة : أنه ورد في الكتاب والسنة مناه كثيرة : منها : ما 
اتفق العاماء على فساده عند ارتكاب المنهي عنه . كنهي الحائض عن الصوم . 
والصلاة » والنهي عن بيع الملاقيح › والمضامين وحبل الحبلة » وعن نكاح زوجة 
الأب » والجع بين المرأة وعمتها وخالتها » إلى غير ذلك من الصور الإجماعية . 

ومنها : ما اختلفوا في ترتيب الفساد عليه . كالبيع وقت صلاة الجعة . 
وعلى يبع أخيه » وبيع الحاضر للبادي ٠‏ وأشباه ذلك . مع أن غالب القسم الأول 
م يقترن به مايدل على الفساد سوى مجرد النهي . وكذلك الثاني ؛ لم يقترن به 
ما يقتضي الصحة . فنظر الامام الشافعي رضي الله عنه فوجد الفارق بين ذلك : 
أن النهي عن الشيء متى كان لعينه » أو لوصفه اللازم » فإنه يقتضى الفساد > 
yT‏ روا واتري الي ب 
ذاته » أو وصفه اللازء”" لبي امشروعاً ؛ والاتي به مرتكب المنهي عنه » بالنسبة 
إلى ذلك الفعل . بخلاف ما إذا كان النهي لأمر خارجي مجاور له . فن الأني 
بذلك الفعل › ٤‏ يرتكب ملهياً : > بالنسبة إلى ذاته » بل في أمر خارج عنه . 

وطرد الشافعي ‏ رحمه الله أصله في جميع صور المنهيات ٠‏ بحيث انه ل 


. ورد في الأصل بعد كامة اللازم زيادة كامة ( لزم ) » ولعلها غير ضرورية ووقعت سهواً من الناسخ‎ )١( 


۰ 


ينتقض قوله في البابين بشيء » بخلاف سائر الأمة من عداه ؛ فإن أحداً منهم ل 
يطرد قوله لا" في الصحة » ولا في الفساد كا سيأق بيانه إن شاء الله تعالى . 

تحقيق الفرق بين هذين المقامين يستدعي كنس اله مقفيوةة : وهي 
الصلاة في الدار المغخصوبة » وبيان صحتها فيه » بتحقق الفرق بين البابين » ثم 
ننعطف على تفاصيل المناهي ٠‏ واختلاف العاماء في ذلك إن شاء الله تعالى : 

فنقول أولاً : إن الواحد يطلق باعتبارات » أحدها : الواحد بالجنس » وهو 
الصادق على أنواع مختلفة » كالحيوان » والجسم النامي » ونحو ذلك ! 

وثانيها : الواحد بالنوع » وهو المقول لنوع واحد تحته أصناف ؛ كالإنسان » 
والفرس » ونحوها . 

وثالثها الواحد بالصنف 0 کاهندي 03 والرومي : 

ورابعها : الواحد بالشخص » وهو المقول للجزئي المشخص » كزيد وتمرو . 

فأما الثلاثة الأول : فلا ريب في أنه يختلف حكها بحسب اختلاف أنواعها , 
وأصنافها » وأشخاصها » ويصدق على بعضها ما يكذب على البعض الآخر . 
فيصح في الواحد بالنوع مثلاً أن يكون بعض أصنافه مأموراً به » وبعضها منهياً 
عنه » ولا محذور في ذلك » لأن محل الاثبات إذا كان مغايراً لمحل النفي » إما 
بالنوع » أو بالصنف » أو بالشخص : لا يلزم منه اجتاع النفي والاثبات في محل 


وأحد 


ونقل إمام الحرمين"" وغيره عن طائفة من المعتزلة » كأبي هاشم" وأتباعه 


. ورد في نسخة المدينة بسقوط لا » بيا ثبنت في نسخة القدس » وهي ضرورية‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجته . 

(0) أبو هاشم المعتزلي ( 47؟ ‏ ۳۲۱ ه ) ( م ٩۴۳‏ ) . عبد السلام بن مد بن عبد الوهاب الجبائي من أبناء 
أبان مولى عثان . عالم بالكلام من كبار المعتزلة » له آراء انفرد بها » وتبعته فرقة سميت ( البهثمية ) » نسبة إلى كنيته أي 
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أنهم أنكروا ذلك » بناء على أن النوع الواحد لا تختلف صفته في الحسن والقبح › 
فاذا كن يكن افا خا أو فا وک أن كوة كله دك فاا 
السجود لله تعالى » لما كان حسناً واجباً » استحال أن يكون السجود لغيره » كالضم 

مثلاً محرماً ‏ من حيث انه سجود » بل الحرم إغا هو قصد تعظم الصم . 

وهذا ظاهر الضعف واه جداً لما بينا : أن عند الاختلاف » إما بالنوع » أو 
بالصنف » إو بالشخص ء يصح تغاير الحم بالنسبة إلى الأفراد » ولا يتوارد النفي 
ف :ذاه واج من وهو اة وق قال ا ها و لا متدرا 
للشمس ولا للقمر » واسجدوا لله الذي خلقهن" » » ولو كان ذلك مستحيلاً لما 
حسن هذا الأمر » والنهي » والمسألة واضحة جداً » فلا فائدة في الإطالة بها . 


وأما لواحن فاا فل أنه لا ن ا ان و راا 
وحلالاً » وواجباً » وطاعة » ومعصية . لا ستحالة اجتاع النفي والاثبات في 
الشيء الواحد بالاعتبار الواحد » إلا من جوز التكليف بالمحال لذاته . 


واختلفوا في الواحد باعتبارين مختلفين » كالصلاة في الدار الغصوبة » هل 
يجوز تعلق الأمر بها » باعتبار كونها صلاة » وتوجه النهي اليها باعتبار كونها 
غصباً » فقال جمهور أصحابنا الأشعرية » وأكثر الفقهاء كالشافعية » والحنفية › 
ور المالكية + اله تفي المنلاة:ق الذان الفسوبة عل مسق أن الان ا يكون 
آتياً بالأمور به » ويسقط عنه الطلب بفعلها » وإن كان عاصياً من جهة لبشه في 
الو 


ا هاشم » وله مصنفات في الاعتزال » كا لأبيه من قبله » مولده ووفاته ببغداد . ( انظر : المقريزي ۲ : ۲٢۸‏ » ووفيات 
الاعيان ١ : ١‏ » والبداية والنهاية ۱۷١ : ١١‏ » وميزان الاعتدال ۲ : ۱ » وتاريخ بغداد ۱۱ : ٥٥‏ ) , 
)١(‏ من سورة فصلت آية :3 . انظر : الجامع لأحكام القرآن ۳٣۴ : ١6‏ » والتفسير الكبير للرازي ۲۷ : ٠۲۸‏ , 
وجامع البيان للطبري ٠١١ : ۲١‏ . 


س 


وذهب أحمد بن حنبل » وأصحابه » وأهل الظاهر بأسرم : إلى أنها لا تصح 
وبه قال الجبائي"" ٠‏ وابنه"" من المعتزلة » والزيدية" » وآخرون » وبعضهم نقله 
رواية عن مالك . 

وال لازت دض اشاب شالك وخر اص فال 
لا تجزي » ونقله القرافي" عن عبد الملك بن حبيب'' منهم أيضاً . 

ويهذا أيضاً قال القاضي أبو بكر الباقلاني" » إلا أنه قال : الطلب يسقط 
عندها لا ا » بخلاف من ذكر قبله فانم قالوا : لا يسقط الطلب بهاء ولا 
عندها » واختار فخر الدين" الرازي قول القاضي أي بكرا" . 


(0 الجبائي ( ۲۲۵ ٠١‏ ) ه ء ( 841 117 ) م مد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبوعلي من أكمة 
المعتزلة » ورئيس عاماء الكلام في عصره » واليه نسبة الطائفة الجبائية » نسبته إلى جى من قرى البصرة » ودفن جى 
( انظر : وفيات الأعيان 58٠ : ١‏ » والبداية والنهاية ٠۲١ : ١١‏ » ومفتاح السعادة ۲ : ٠١‏ » والقريزي ۲ : 588 ) . 


(۲) ابنه : هو أبى هاشم تقدمت ترجمته . . 

(0) الزيدية : نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( 18 ۱۲۲ ه ) ( 1۹۸ - ۷۴١‏ م ) الإمام أبو 
الحسين » العلوي » الحاشمي » القرشي ٠‏ ويقال له زيد الشهيد » عده الجاحظ من خطباء بني هاشم » وقال أبؤ حنيفة ما 
رأيت في زمانه أفقه منه » ولا أسرع جواباً ولا أبين قولاً » كانت اقامته في الكوفة » وقرأ على واصل بن عطاء رأس 
المعثزلة » واقتبس منه عل الاعتزال » قتل في الكوفة بعد معارك نشبت بينه وبين الأمويين : وإليه نسبة الطوائف الزيدية 
( انظر : فوات الوفيات ١‏ : 175 » والطبري ۸ : ۲٣١‏ و2931:) . 

(5) المازري : تقدمت ترجمته . 

(ه) أصبغ : بن الفرج بن سعيد بن نافع » فقيه من كبار المالكية » بمصر » قال ابن الماجشون : ما أخرجت مصر 
مثل أصبغ » وله تصائيف كثيرة كانت وفاته سنة 170 ه » ۸٤۰‏ م( انظر : وفيات الأعيان ٠ ) 75 : ١‏ 

. القرافي : تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۷) ( ۲۲۸-۱۷۶ هھ )ء ( ۷۹۰ - 68م م ) » عبد الملك بن حبيب بن سليان » بن هارون الي الالبيري » 
القرطبي . أبو مروان عالم الأندلس وفقيهها في عصره ‏ أصله من طليطلة من بني سلم ‏ أو من مواليهم » ولد في البيرة » 
وسكن قرطبة . وزار مصر » ثم عاد إلى الأندلس ٠‏ فتوفي في قرطبه » كان رأسأ في فقه المالكية » عالمأ بالتاريخ والادب » 
وله تصانيف كثيرة قيل تزيد على الألف . كان بن لبابة يقول : عبد الللك بن حبيب عال الأندلس . ( انظر : معجم 
البلدان ١‏ : ۲۲ » وميزان الاعتدال ۲ : 158 ؛ ولسان الميزان ؟ : ٠۹‏ ) . 

(۸) اہو بكر الباقلاني : تقدمت ترجمته . 

(9) فخر الدين الرازي : تقدمت ترجته . 

)٠١(‏ القاضي أبو بكر : المراد به أبو بكر الباقلاني » وقد تقدمت ترجمته 


0 


وحجة المهور وجوه : 

أحدها : أن التغاير قد يقع مع اتحاد الموضوع المحكوم عليه شخصاً » بسبب 
اختلاف صفاته » بأن يكون الحكوم عليه بأحد الحكين المتقابلين هو : الهيئة 
الاجتاعية » من ذاته » وإحدى صفتيه › والحكوم عليه بالحك الآخر هو : الميئة 
الاجتاعية من ذاته » والصفة الأخرى » كالحك على زيد بكونه مذموماً لفسقه . 
ومشكوراً لكرمه » فعا أن الجموع الحاصل من الذات » والصفة مغاير لكل واحد 
منها » وإذا حصل التغاير في الحكوم عليه » فلا استحالة في الحم بالوجوب 
اا معن اج ايسدق 

اا قال نكي هه ایا ف ار 
وحرمت عليك الكون في هذه الدار » فجمع العبد بين الفعلين » فإنا نقطع بطاعة 
العبد » وعصيانه جميعاً » للجهتين . وانه يستحق الثواب على امتثاله » والعقاب 
عل غصياته » ولا ند ذلك متناقضا » فكدلك ما نحن فيه حذو القذة بالقزوة" :د 

ولا يقال : لا نسم أن الطاعة والعصيان للجهتين » لأن متعلق الأمر هو 
الخياطة » ومتعلق النهي هو اللبث في الدار » وها فعلان متباينان . لا جهتان 
في فعل واحد . 

لأنا تقول : الخياطة تشقمّل على حركة لا محالة » فتلك الحركة واجبة : من 
حيث هي جزء الخياطة » وحرام من حيث هي لبث في الدار . 

وثالثها : هو الذي عول عليه إمام الحرمين : تحقيق الفرق بين المنهي عنه 
لعينه » ولوصفه › ولغيره . 


فإذا كان النهي يختص بالفعل المأمور به » ويرجع إلى عينه » فلا يجامعه 


. ) ٣۵۷ : ١ القذة : ريش السهم ( القاموس الحيط للفيروزابادي‎ )١( 


el 


الأمر به » بل هما متناقضان » نحو : صم » لا تصم ؛ فهذا هو المنهي عنه لعينه . 

وأما المنهي عنه لوصفه : فأن يفرض أمر مطلق يتبين به أن مراد الآمر 
تحصيله » ثم يفرض نبي عن إيقاع,ذلك المأمور السابق على وجه خاص » مع 
التعرض في النهي للمأمور به . أو يفهم منه قصد تعليق النهي به » كالأمر 
بالصوم مطلقاً » والنهي عنه يوم العيد » فإن هذا يقتضي عند الشافعي » وجمهور 
العاماء : إلحاق شرط بالمأمور به حتى إذا فرض وقوعه على ما عه" النهي يقال 
فيه إنه ليس امتثالاً . وفيه خلاف الحنفية » وسيأق تحقيقه إن شاء الله تعالى . 

وأما القسم الثالث : فأن يجري الأمر مطلقاً » ويتبين أن الغرض إيقاع 
المأمور به من غير تخصيص له بحال » ومكان » ثم يرد ني مطلق عن كون في 
مكان » من غير تخصيص له بموجب الأمر الأول » فيقع النهي مسترسلاً » ولا 
ارتباط لأحدها بالآخر ؛ فإذا وقع الفعل على حسب الأمر » مخالفاً للنهي » قيل 
فيه : إنه وقع مقصوداً للأمر المطلق منفيا عنه بالنهي المطلق » فلا يمتنع والحالة 
هذه اجتاع الحكين . وينزل هذا منزلة تعداد الآمر والناهي » فكذلك هنا ؛ لأنه 
لم يثبت النهي عن الكون في الدار المغصوبة » في وضع الشرع متعلقاً جقصود 
الصلاة ؛ فاسترسل النهي منقطعاً عن اعتراض الصلاة » وبقيت الصلاة على 
حكها . فلو صح النهي مقصوراً على الصلاة في الدار الغصوبة قلنا ببطلانما › ؟! 
لا تصح صلاة الحدث » لا تعلق النهي بعينها . 

وزاد الامام المازري هذا وضوحاً » بمثال ضربه : وهو أن السيد إذا كان بين 
يديه طعام » وقد غص بلقمة » فقال لغلامه : أسرع إل بكوز ماء حلو » وارفق 
في إمساكه » لئلا ينكسر . فجرى إليه » ولم يرفق في إمساكه وسقاه » فإنه لا يعد 
عاصياً له في مقصود أمره » ولا يصير کن فرّط في سيده حتى مات » ولم يسقه 


. ) ورد في نسخة القدس ( أمر عه ) بدلا من ( ما عه‎ )١( 
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ماء ؛ ولو أقبل إليه بالكوز وفيه ماء زعاق'" لا يساغ » أو أقبل به إليه فارغاً , 
كان ذلك كالعدم › ولم على هذا  »‏ يلام إذ قعد ولم يأته به . 


بالنسبة إلى المنهي"" عنه » وبين ماليس بمقصود في ذاته » بل ورد لأمر خارجي 
عنه > وهو معلوم با لجس 3 والمشاهدة » وليس إلى إنكاره سبيل 5 


ورابعها : أنه لو م يصح كون الصلاة في الدار المغصوبة مأموراً بها . منهياً 
عنها » لكان عدم الصحة'" اتحاد متعلق الأمر » ومتعلق النهي » فإنه لا مانع 
عندهم من الصحة سوى الاتحاد . واللازم باطل ‏ لأن متعلق الوجوب هو الفعل 
[باعتبار كونه صلاة » ومتعلق النهي هو الفعل]''' باعتبار كونه غصباً » فالفعل 
بالاعتبار الأول : غير الفعل بالاعتبار الثاني » واختيار المكلف جمعها . 
لا يخرجها عن حقيقتهها ٠‏ ۴ إذا رمى سهأ واحدأً إلى مسلم » بحيث يرق منه إلى 
كافر » أو بالعكس ؛ وقصدها جميعاً فإنه يثاب ويعاقب » ويلك سلب الكافر» 
ويقتل بالمسم قصاصاً ؛ لتضن فعله الواحد أمرين مختلفين » يصح انفكاك أحدها 
عن الآخر » وإن كان هو قد جمعهها » فإذن متعلق الأمر غير متعلق النهي . 

واعترض على هذا بأدلة القائلين ببطلان الصلاة في الدار الغصوبة › 
وحاصلها ادعاء اتحاد المتعلقين » وسيأتي ذكرها » والجواب عنها » إن شاء الله 
ال 


وخامسها : ما ذكره االقاضي أبو بكر » وهو النقض بن تعين عليه قضاء 


. ) الماء الزعاق : الماء املح . | ه مختار الصحاح‎ ( )١( 

(۲) ورد في نسخة القدس ( إلى ذات المنهي عنه ) بدلا من ( إلى المنهي عنه ) . 
(؟) وردت في الأصل ( تحاد ) 

. سقط ما بين القوسين من نسخة المدينة المنورة » وهو ضروري‎ )٤( 
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دين » وهو متتكن من أدائه والطلب به متوجه نحوه » فيحرم بالصلاة » فإنها 
تف ف و إن كان کک ا عليه فى چ الغ لاء 
الدين ؛ وكذلك في رد الوديعة » وكذلك لو ضاق وقت الصلاة » فاشتغل بإنشاء 
عقد بيع » أو نكاح حتى خرج وقتها » فإن العقد يصح » وإن كان عاصياً به » 
تار للصلاة ال وة ؛ ولبمد التكبيرة الارن ا 

قال إمام الحرمين » وأبو هاشم : لانسلم ذلك ولا اتالد ولس هو من 
تروعه التهاويل » يعني فيلتزم البطلان في هذه الصور ونحوها . 

واعترض غيره بأنه لم يعص هنا بترك الصلاة » بل بترك قضاء الدين » ورد 
الوديعة » وكذلك لم يعص بعقد البيع » بل بتأخير الصلاة عن وقتها . 

وأجيب عن ذلك : بأن كونه في الصلاة ترك لاشتغاله بقضاء الدين » ؟ أن 
كونه فيها لبث في الدار المغصوبة » ولا فرق » فالنقض لازم له بغير إشكال . 

وأما ماذكره إمام الحرمين : فليس بشيء » لأن هذه الصور كلها إجاعية 
قطعية » لم يقل أحد ببطلان الصلاة فيها ولا يسع أبا هاثم » ولاغيره » التزام 
ذلك لأنه يؤدي إلى إبطال أكثر أعمال الخلق : من صلاة » وصوم » وحج › 
وبيع » وشراء » واعتاق » إلى غير ذلك من التصرفات » التي هي من ضرورات 
الخلق » وعلى الواحد منهم حقوق يجب عليه التنصل متها » إما بالرد » أو 
بالاستحلال فيكون اشتغاله عن ذلك با ذكر قاطعاً عن الخروج من حق الغير؛ 
وهذا معلوم بطلانه » أعني القول بفساد هذه التصرفات » في هذه الحالة . 

واحتج القائلون بفساد الصلاة في الدار الغصوبة بأوجه : 


أحدها : أن متعلق الأمر إما أن يكون عين متعلق النهي ٠‏ أو غيره ؛ فيإن 


(1) ورد في الأصل ( الواجبة عليه ) بدل ( لواجب عليه ) » وهو سهو من التاسخ . 


ANE 


ن الأول كن الى الواحه امور خا طعا و عي كيت نالا 
يطاق . 

وإن کان الثاني : فالوجهان إما أن يتلازما › أو لا » فيان لم يتلازما ٠‏ كان 
الأمر والنهي متعلقين بشيئين » ولا نزاع في صحة ذلك » لكنه ليس بصورة"ا 
المسالة لما سنبينه ؛ وإن تلازما كان كل واحد من ضرورات الآخر » والامر 
بالشيء أمر ا هو من ضروراته ٠‏ وإلا وقع التكليف با لايطاق » فإذا كان 
النهي من ضرورات المأمور » كان مأموراً » فيعود الأمر إلى لزوم كون الشيء 
الولعه عامورا متهيا +:وذلك غال »:وهذا ضورة هذه المالة »لان خهة النضت 
على الاطلاق وإن كانت مغايرة لجهة الصلاة » ومنفكة عن مطلق الصلاة » لكنه 
يستحيل انفكاك هذه الصلاة » عن جهة الغصب » إذ الصلاة في الدار المغصوبة › 
يستحيل أن تكون منفكة عن جهة الغصب . 

وثانيها : أن الحركات » والسكنات داخلة في مفهوم الصلاة في الدار 
الغصوبة » وشغل الحيزداخل في مفهوم الحركة والسكون ‏ إذ الحركة عبارة عن 
شغل الجوهر للحيز بعد أن كان في غيره » والسكون عبارة عن شغل'" الجوهر 
للحيز أكثر من زمان واحد » فشغل الحيز داخل في مفهوم الحركة والسكون › 
الداخلين في مفهوم الصلاة » فكان" داخلاً في مفهوم الصلاة » لأن جزء الجزء 
جزء » وشغل الحيزفها نحن فيه حرام » فالصلاة التي جزؤها حرام لا تكون 
واجبة » لأن وجوها : إما أن يستلزم إيجاب ما كان من أجزائها محرماً » وهو 
تكليف با لا يطاق . 


. ) ورد في نسخة المدية | صورة ) بدلا من ( بصورة‎ )١١ 
. ورد في الأصل بقوط كامة ( شغل ) . وهي ضرورية هنا حيث يدل علييا السياق . والباق‎ )1١ 
. أي کان شفل الحيز داخلا في ممهوم الصلاة ... الخ‎ )5 
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والشاني : يلزم منه أن يكون الواجب بعض أجزاء الصلاة لانفس الصلاة ؛ 
لأن مفهوم الجزء مغاير لمفهوم الكل » وذلك محال » ولأن النهي عن الجزء هي عن 
الكل الجموع ٠‏ والمنهي عنه لايكون واجباً . 

ولأن الأمر بالكل أمر بالجزء لتوقفه عليه » ويلزمه" إيجاب ما كان من 
أجزائها محرماً » وهو تكليف با محال . 

وثالثها : أن المسامين أجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بنية التقرب إلى الله 
تعالى » والتقرب إليه لايتصور با هو معصية › وقد حرمه الله سبحانه . وبعبارة 
أخرى : شرط صحة الصلاة نية الوجوب » أو نية مايقوم مقام الوجوب » فكيف 
يتحقق الوجوب فيا قد تحقق فيه الحظر ؟ لأن الكون في الدار المغصوبة محرم . 

ورابعها : النقض ببطلان صوم يوم النحر بالنذر وغيره » مع اختلاف 
الجهتين فيه ؛ لأن جهة كونه صوماً منذوراً مأمور به » وجهة كونه واقعاً في يوم 
النحر : منهي عنه » ومنهم من أورد ذلك على وجه الملازمة » فقال : لو صحت 
الصلاة في الدار المغصوبة لصح الصوم يوم النحر ء والجامع اختلاف الجهتين ۴ 
سبق » فاما لم يصح الصوم يوم النحر » لم تصح الصلاة في الدار الغصوبة » ولا 
يخفى أن هذا الوجه إا هو لازم لامالكية » والشافعية » القائلين ببطلان صوم 
يوم العيد » بخلاف الحنفية فإنهم يقولون بصحته » كا سيأتي بيانه إن شاء الله 
فا 

وأجيب عن الوجه الأول > والثاني بأمور . 

أحدها : النقض با تقدم من المثال المضروب في أمر السيد عبده بالخياطة › 
ونبيه عن دخول الدار . 


. ) ورد في نسخة القدس ( ويلزم منه ) بدلا من ( ويلزمه‎ )١( 


- ۳1۹ - تحقيق المرأد (؟؟) 


قال صاحب الإحكاء"': 

جنيع ماذكروه في الوجه الأول » والثاني بعينه وارد على المثال المضروب من 
غير فرق . 

وأجاب غيره : بمنع أن مالا يتم الواجب إلا به » وهو مقدور لامكلف فهو 
واجب ؛ وبمنع أن الأمر بالكل أمر بالجزء » وهذا المنع إنا يتم تمن يمنع ذلك 
مطلقاً » أو من يقول إن مالا يتم الواجب إلا به لايكون واجباً [ إلا إذا كان 
شرطاً شرعياً كابن الحاجب ومن وافقه » وكلا القولين ضعيفان ]1 

والراجح : وجوب مالا يتم الواجب إلا به » وأن الأمر بالكل أمر بالجزء 
رخات غاج ا عا 

انها أنه اع فى أن الفعل الميخ [ ا جر زان تكن عامورا تة ل 
ومنهياً عنه لعينه » وإنما النزاع في أن الفعل ] إذا كان فرداً من أفراد المأمور 
به » ولم يكن مأموراً به لعينه » ولكن وجد المأمور به في ضنه هل النهي عنه أم 
لا؟ 

وماذكر من الدليلين لايدل على فساد هذا » بل على أن الصلاة في الدار 
المغصوبة لايكون مأموراً بها لعينها » ولانزاع في ذلك . 

وجواب المتنازع فيه بني على أصل الامام فخر الدين الرازي : أن الأمر 

. ۷⁄۱) 

(۲) مابين القوسين ورد في نسخة القدس بيا سقط من نسخة المدينة المنورة » وهو ضروري ليستقم الكلام . 

(5) صاحب التحصيل : هو مود بن أبي بكر الأرموي : أبو الثناء » سراج الدين » عالم بالأصول » وا منطق » من 
الشافعية » أصله من أرمية من بلاد أذربيجان » قرأ بالموصل » وسكن دمشق » وتوفي بمدينة قونية سنة 187 هاء له 
تصانيف كثيرة منها : التحصيل من الحصول » وغيره من المصنفات . ( انظر : كشف الظنون » المجلد الثاني ص ٠٠١١‏ و 


6 ء والطبقات للسبكي ه / ٠66‏ ) . 
(؛) مابين القوسين ورد في سخة القدس بيما سقط من نسخة المدينة المنورة » وهو ضروري . 


Ah 


بالماهية الكلية » ليس أمراً بشيء من جزئياتها » فالأمر بصلاة الظهر مثلاً : لا 
يكون أمراً هذه الصلاة الواقعة في الدار امغصوبة . 


وبهذا خرج الجواب عن قوهم في الوجه الأول : إن لم يتلازما فليست هذه 
السألة » أي مسألة الصلاة في الدار ا مغصوبة » فان الصلاة مع الغصب أمران 
متلازمان هنا ؟ا تقدم من كلامه » لأنه تبين أن التلازم إفا يكون : إذا كان 
الأموويه هنا فوع الصلاة ف النارالنصوية ولس الأمر كذلك يل امأمؤر 
به نفس الصلاة الواقعة في ضن الصلاة في الدار المغصوبة » فإن الأمور به إغا هو 
فرد من نوع لا بخصوص كونه ذلك الفرد » بل بوجود النوع الواجب في ضمن 
ذلك الفرد » لأن كل فرد من أفراد"' الواجب ظهراً ‏ الواقعة في نفس الظهر 
مثلاً ‏ إا يتشخص بعوارض مخصوصة : كزمان مخصوص » ومكان مخصوص › 
وعلى قدر مخصوص ؛ ولاتوجد تلك العوارض الخصوصة إلا في ضمن ذلك الفرد › 
مع اشتراك الميع في كونها صلاة الظهر ء واقعة في الوقت . 

ولايقال : إذا لم تكن الصلاة في الدار المغصوبة واجبة » فالأتي بها ل يخرج 
عن العهدة » لتركه الواجب » لأنا نقول : المدعى أن الواجب المطلق موجود في 
ضن هذا الفرد المتشخص بالعوارض الخصوصة » فيخرج بذلك عن العهدة › 
ولا يلرم فته أن يكون هذا القرذ لعن للشخضةه بفوارظة الخاصة »وجا لميته يا 

وهذا كله بناء على ماتقدم : أن الأمر بالماهية الكلية ليس أمرأ بشيء من 
جزئياتها » وموضع تقريره غير هذا المكان » فتكون الصلاة في الدار الغصوبة 


. وقعت ي الأصل بسقوط الألف الأولى‎ )١( 
. ) (؟) في نسخة المدينة ( صلاة ظهر ) بدلا من ( صلاة الظهر‎ 
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مأموراً بها باعتبار ماهيتها » ومنهياً عنها باعتبار خصوصيتها . 

الوجه الثاني : أنه إذا لم يقل بأن الأمر بالماهية الكلية ليس أمراً بشيء من 
جزئياته! » بل هو أمر بها » فيلزم على ذلك تقض عظم » وهو أنه يتنع النهي عن 
فعل ما إذا قيل بأنه يمتنع النهي عن فرد من أفراد الكلي المأمور به » وذلك باطل 
بالإجماع » وبيان الملازمة أن نفس الفعل مأمور به » ولأن الفعل الخاص مأمور 
به » ونفس الفعل جزء من الفعل الخاص » وجزء المأمور به مأمور به جزماً » فلا 
ينهى عن فعل معين » لأن كل فعل منهي عنه فهو فرد من أفراد نفس الفعل » 
والتفريع على أنه لايكون الفعل المعين المنهي عنه » فرداً من أفراد الكلي المأمور 
به . وهذا الفعل المعين المنهي عنه ٠‏ فرد من أفراد نفس الفعل المأمور به ء فلا 
يكون المعين منهياً عنه » وإلا يلزم اجتاع الأمر ‏ والنهي في فعل واحد » وذلك 
غال فا مق كلام تاي التحصيل'' رطا عا وکر 

واعترض الشيرازي" ‏ شارح الختصر ‏ على هذا الوجه الثاني : بأن نفس هذا 
الفغل المعين ليس ماموراً يه أضالة :بل تبعا لكوته جز الأمور به + :ولا يلزه تمن 
استحالة ماذكر في المأمور به أصالة أن يجيء ذلك في المأمور بعه تبعاً . 

ثم قال : نعم لو قيل لو امتنع ذلك استحال النهي عن صلاة المحدث لكونها 
فرد من أفراد الصلاة المأمور بها » مع أن النهي عنها واقع ل" وفي الاعتراض 
الد كور ظط هن هة أن الأصالة لآ ار ها فا ن فيه فاق اللدليل المذكون 
قياسي في الحقيقة » والجامع اجتاع الوجوب » والحرمة » في شيء واحد » وهذا 
متنع » سواء كان الوجوب بالأصالة » أو التبعية . ۰ 


. هو مود بن أي بكر الأرموي الذي تقدمت ترجته‎ )١( 
. الشيرازي : تقدمت ترجمته أيضاً‎ )١( 


(5) واقع لهم : أي لامكلفين . 


شرن 5 


وأمااقولة ق طلا قدت :كتميق أيضا :لان الضلاة لامور ا هى 
الصلاة المستجمعة لشروطها » وصلاة الحدث مع القدرة على الطهارة » ليست فردا 
من الأفراد المأمور بها » فل يجمّع الوجوب والتحري معاً . 

وأما الوجه الثالث : فالجواب عنه ظاهر » لأن نية التقرب إلى الله تعالى إنغا 
تتوجه إلى كونها صلاة » لا إلى كونها غصبا » ونحن قد بينا انفكاك أحد الأمرين 
عن الآخر » وأا ليسا متلازمين بل باعتبار ال جهتین ‏ سبق » فلا تناقض 
حر وها الزات هو اا : 

وقد أجاب القاضي أبو بكر بن الباقلاني عنه يان الضلاة تل عل 
جنسين : أقوال كالقراءة والأذكار » وأفعال كالقيام والركوع والسجود » والأقوال 
لا غصب فيها » يخلاف الأفعال فتتوجه النية إلى ما لا غصب فيه » وتكون 
الأفعال كالأجزاء التي تعزب النية فيها عن الصلي بعد ما نوى أولاً . 

وفي هذا الجواب نظر » والحق أن نية الصلاة تثمل كل ما يقع فيها › 
ولا استحالة في الأفعال لما بينا من اعتبار الجنس . 

والجواب عن الرابع : بالفرق بين المقامين فإن صوم يوم النحر غير منفك عن 
الصوم بوجه لأنه خاص » والخاص لا ينفك عن العام » فلا يتحقق فيه جهتان › 
کا تحققنا في الصلاة في الأرض المغصوبة » لأن الأمر لكونها صلاة › والنهي 
لكونها غصبا . 
يوم النحر » لأنا تقول » اليوم المتعلق بالصوم غير منهي عنه مفردأ » والغصب 
المتعلق بالصلاة منهى عنه مجردا عنها ؛ ومن أورد ذلك الوجه على طريق اللازمة 
يجاب عنها بتخصيص المدعى » بأن يقال : المدعى تجويز تعلق الأمر والنهي معا 
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بذي جهتين » ينفك المنهي عنه عن المأمور به في الجملة . أو كل واحدة منها عن 
الأخرق فق اخلة # وحيعنة لا لزع ما ذكروة من قاد ضرم كوم الجر 
لامتناع انفكاك صوم يوم النحر عن الصوم من حيث هو صوم » لاستلزام الأخص 
الأع . وسيأتي تة الكلام على صوم يوم النحر » وبيان بطلانه في الفصل الأني 
دخا ماق غاء الله تحال 

وأما القاضي أبو بكر بن" الطيب . فإنه احتج لفساد الصلاة في الأرض 
المغصوبة بالوجوه المتقدمة » وقد أجبنا عنها » ثم رأى أن ذلك معارض بإجماع 
اسلف غل سقوظ الطالبة ها فقال:+ الغرض سقط عيدهنا لا باجعا بين 
الدليلين . 

واتار هده الظريقة أبن اطي ف" الحضولء قال 2 نا تا بالدليل 
امتناع ورود الأمر بها ء والسلف أجمعوا على أن الظامة لا يؤمرون بقضاء 
الصلوات المؤداة في الدور الغصوبة .ء ولا طريق إلى التوفيق بينها إلا 
نآ ذكرناة.: 

وقد اعترض الحققون على هذه الطريقة بعبارات مختلفة . 

وقال إمام الحرمين : هذا عندي حائد عن التحصيل » غير لائق لمنصب هذا 
الرجل الخطير » يعني القاضي أبا بكر » فيان الأعذار التي ينقطع بها الخطاب 
خصورة ‏ الى إلى قوط التكلفوعن ن مف الامقال اداد ودوانيا 
سبب معصية لابسها » لا أصل له في الشريعة . 


والذي يتحصل من كلامهم في رد هذه الطريقة وجوه أرجحها : 


)١(‏ أبو بكر همد بن الطيب الباقلاني » وقد تقدمت ترجمته » وهو الراد عند إطلاق ( القاضي : أبو بكر  )‏ ذكر 
في الحصول صحيفة 1١١‏ حيث عبر عنه بالقاض أبو بكر . 
(؟) انظر الحصول و : 1١١‏ » مخطوط في المكتبة الأحمدية المنقولة لمكتبة الأوقاف يحلب . 
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منع وجود الإجماع المذكور » وإن كان قد احتج به جماعة من الأمة كالغزالي 
ومن بعده » حتى قال الغزالي"' رجه الله وغيره : أن من قال بأن الفرض لم يسقط 
بالصلاة في الدار المغصوبة لحجوج بالإجماع » ولیس الأمر كا ذكر ء لأن الإجماع لم 
ينقل عن المتقدمين لفظاً عنهم » بل غاية ما قال القاضي أبو بكر : لم يأمرأئمة 
السلف الظامة » بإعادة الصلوات التى أقاموها في الأرض المغصوبة . 

وحاصل هذا : إثبات الإجماع بعدم النقل » وقد عم أن عدم الوجدان 
لا يلزم منه عدم الوجود » فلا يثبت إدعاء الإجماع » حتى يثبت النقل بأن 
الظامة غصبوا أراضي معينة غصبا محققا » ثم كانوا يصلون فيها » والعاماء من 
الصحابة المتأخرين ومن بعدم من التابعين يشاهدوتم ٠‏ ولا يأمرونهم بالإعادة 
مع قدرتهم على الإنكار عليهم » ثم شاع ذلك واسقر العمل به في الأمصار كلها . 
حتى انعقد الإجماع عليه » وكل هذه المقدمات لا يکن ثبوت شيء منها » بل 
الظاهر خلافها » وإن ذلك لم يتفق في عصر الصحابة رضي الله عنهم » ولو اتفق 
من واحد من ولاة بني أمية » لأمكن أن يخفى عليهم » ولو قد ر أنه لا يخفى 
عنهم » لأمكن أن ينكروا ذلك » ويخفى عنا » لأن الظاهر من حالم أنهم 
لا يقرون عن" المنكر » وقد كانوا ينكرون أقل من هذا » وكيف يدعى الإجماع 
وعبد الملك بن حبيب من امالكية . 

وقد قال إمام الحرمين : عزي المنقول عن أحمد إلى طوائف من سلف 
الفقهاء » وقيل هو رواية عن مالك . ولا ريب في أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 
من اعا الفقهاء بالإجماع » والاختلاف » وأكثرهم اطلاعا على الآثار المنقولة عن 
الف فك فى عله مثل هذا * 

. ٤١: ١ انظر : المستصفى‎ )١( 

(؟) ورد في نسخة القدس ( على ) بدلا من ( عن ) . 
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وقول فخر الدين المتقدء'" : أجمعوا على أن الظامة لا يؤمرون بقضاء 
الصلوات فيه خلل ظاهر » فإن الذي ادعاه من نقل الإجماع 2 واستروح إليه اغا 
هو عدم أمر الأة من السلف للظامة » لا التقل عنهم كلهم أن الظامة 
لا يؤمرون » وفرق بين المقامين . 

ثم إن الإجماع عند فخر الدين دليل ظني » وما ذكرة من الآدلة الى سبق 
ذكرها قطعية على زمه » فكيف يعارض الظني القطعي ! حت يحتاج إلى المع 

وقوهم : إن الفرض يسقط عندها لا ها ء لا يخفى ضعفه . وخصوصاً في 
مقابلة ما أدعوه من القاطع . فان سقوط الفرض المعين منحصر في أدائه على 
الوجه الذي أمر به » أو تعذره من المكلف . بخروجه عن أهليه التكليف . ونحو 
ذلك أو بالتسخ خنه + والأخيران منتفيان عنا فين أن يكون الوط للق 
الأول . وهذا القدر كاف في هذه المسألة » وفيها مباحث طويلة . وتشكيكات 
كثيرة على الأدلة من الطريقين لا فائدة في ذكرها لثلا يطول الكلام . 


وقد ذكر الأصفهاني!"' شارح المحصول : مسألة ترد نقضاً على القائلين ببطلان 
الصلاة في الدار المغصوبة » وهي صوم يوم من شهر رمضان . يخاف المكلف على 
نفسه الحلاك به لسبب الصوم » فإن الصوم حرام عليه في ذلك النهار قطعاً » مع 
أنه صحيح . وذكر أنه لا جواب لهم عنه . وهذا إنا يتم إذا كان الحنابلة ومن 
وافقهم يسامون صحة صوم ذلك اليوم . فإن كان كذلك فهو نقض قوي . وبه 
يتبين أيضا اعتبار الجهتين . 


. ١١١: في الغصول . و‎ )١( 
. الأصفهاني : هو تمد بن مود وقد تقدمت تربجته‎ )1( 


۷1 


لكن الظاهرية" يقولون ببطلان مثل هذا الصوم » وأنه لا يؤدى عن 
الفرض ٠‏ ؟ يقولون بمثله في صوم المسافر » بل ها هنا أولى . 


والذي اعد عليه الغزالي" في النقض عليهم : ما تقدمت الإشارة إليه » وهو 
أن من في ذمته حق لغيره » وهو قادر على رده إليه أو استحلاله منه » ولم يفعل , 
أنه لا يصح بيعه » ولا صلاته ولا زكاته” » وإذا تزوج المطلقة ثلاثا لا يحصل 
التحليل بوطئه ‏ لأنه عصى بترك رد المظامة" » ول يُتركه" إلا بتزو يجه » 
وبيعه » وصلاته » قال فيؤدي هذا إلى تحريم أكثر النساء » وفوات أكثر الأملاك » 
وهو خرق للإجماع قطعاأ » وذلك لا سبيل إليه . 


وذكر جماعة من المصنفين : أن الخلاف في الصلاة في الدار المغصوبة » جار في 
الوضوء بالماء اللغصوب من الإناء امغصوب » والتهم بتراب مغصوب » والمسح على 
خف مغصوب » وكذلك الزكة إذا أخرجت بمكيال مغصوب » أو ميزان 
مغصوب » والحج على جمل مغصوب » أو بنفقة حرام » وكذلك الوضوء من إناء 
الذهب أو الفضة » حكاه الشيخ بي الدين" » والذبح سكين مغصوب » فإنه 
لا تحل الذبيحة عندم أيضاً » وكذلك إقامة الحد بسوط مغصوب » وما أشبه 
ذلك . 


. الظاهرية : نسبة لداود الظاهري الذي سيرد اسعه وترجته‎ )١( 

. 0١: ١ انظر : الستصفى‎ )۲( 

(۲) ورد في نسخة القدس ( نكاحه ) بدلا من ( زكاته ) . 

. وردت في الأصل الظامة » وهو سهو من الناسخ والصواب » المظامة » ۴ هي عبارة الغزالي في المستصفى‎ )٤( 

(ه) وردت عبارة الغزالي في المستصفى 4١ : ١‏ : يتركها بدلا من يتركه » ولعل الأصح يتركه » لأن عود الضير 
إلى الرد أولى في المعنى من عوده إلى المظامة » والله أعلم . 

)١(‏ الشيخ عبي الدين : لعله النووي ( 55١‏ 3/6 ه ) ۰ ( ۱۲۲۲ ۔ ۱۲۷۷ م ) » يحبى بن شرف بن مري بن حسن 
الحزامي الحوراني » النووي » الشافعي » أبو زكريا حي الدين » علامة بالفقه والحديث » مولده ووماته في نوى » من 
قرى حوران بسوريا » وإليها نسبته » تعلم بدمشق له مصنفات كثيرة . ( انظر : طبقات الشافعية للسبكي ه ١٠6:‏ » 
والنجوم الزاهرة ‏ : ۲۸۷ ء ومفتاح السعادة ١‏ :558 ) . 
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وقال الشيخ صفى الدين المندي"" رحمه الله في نماية الوصول بعده ذكره 
أكثر هذه المسائل : اختلف القائلون ببطلان الصلاة في الدار الملغصوبة سواء قالوا 
بوجوب القضاء » أو بسقوط الطلب عندها لا ها ء فنهم من عم المنع في الكل » 
ومنهم من خصص با إذا كان النهى غه جزءا أو لازما للناهية دون غيره : 

فأشار بالأول : إلى دود" وأتباعه » وبالثاني : إلى الإمام أحمد بن حنبل , 
فإن الروايات اختلفت عنه في آحاد هذه المسائل لكن جادة مذهبه أن كل منهي 
عنه غير صحيح » وإن كان النهي لمعنى خارجي : 

لكن اتفقت الروايات عنه : على أن الطلاق البدعي في الحيض ونحوه 
يتمد + وكذلك ارال الغلا حل > وان كن ها عت ندم واتقق :عل ذلك 
أصحابه كافة » والنقض بهذه الصور وارد عليهم قطعا . فيان فرقوا بين المقامين 
بأن الإيقاعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في العبادات والعقود . نقض ذلك عليهم 
بقوهم في الذبح بالسكين المغصوب أنه لا يحل الذبيحة . 

وقد نقل ابن" برهان : الإجماع على صحة صلاة الجمعة في البقعة المغصوبة 
بعد ذكر الخلاف المتقدم في مطلق الصلاة في الدار المغصوبة . 

وما يشهد لصحة المنهى عنه إذا كان النهى لغيره » إثباته ويم الخيار لشتري 
امصرًاة" » إذا تبيّن التصرية » مع أن التصرية غش » وتدليس منهي عنه قطعاً ؛ 

. الشيخ صفي الدين الهندي الأرموي أبو عبد الله » تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) داود الظاهري ( 5١١‏ ۲۷۰ ه ) ۸۸٤ - 417 (٠‏ م ) داود دن علي بن خلف الأسبهاي . أبو سليان الملقب 
بالظاهري . أحد الأغة الجتهدين في الإسلام . تنسب إلبه طائفة الظاهرية . وسميت بذلك لأخذها بطاهر الكناب والسنة 
وإعراضها عن التأويل ٠‏ والرأي ؛ والقياس ٠‏ وهو أصبهاني الأصل من أهل قاشان بلدة قريبة من أصبهان . مولده في 
الكوفة » وسكن بغداد » وانتهت إليه رياسة العلم فيها . ( انظر : فهرست ابن الندم ٠ 5١7: ١‏ ووفيات الأعيان ١‏ : 
٥۵‏ . وتذكرة الحفاظ ۲ : ۱۳١‏ » ومیزان الاعتدال 3١١ : ١‏ . ولسان الميزان ؟ : ٤٣١‏ ) . 

(؟) ابن برهان : تقدمت ترجته , 

)٤(‏ رواه البخاري : انظر : فتح الباري ۵ : ۲۱۵ . ۲۷۲ من حديث أي هريرة ٠‏ ورواه مسم ه :1 ١‏ وأخرجه 


الترمذي رة ( ٠١١١‏ ) وقال : حسن صحيح » وأخرحه النسائي ۷ : ۲۵۲ , وأخرجه أبو داود ۲ : ۲۲۲ ) . 
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والني بے لم يحم ببطلان البيع بل أثبت الخيار » وذلك دال على انعقاده » مع 
ارتكاب البائع النهي فيه . 

وكذلك تلقي الركبان » وهي الني به عنه » ثم أثبت لمن تلقى » واشترى 
منه الخيار إذا قدم السوق » كا هو في الصحيحين"' ؛ وذلك يقتضي تصحيح العقد 
كا في المصرّاة على أنه روي عن أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله في رواية : أن البيع 
باطل » طردا لقاعدته » والحديث حجة على هذه الرواية . 

وفها تقدم من تحقيق الفرق بين المقامين » وأن النهي عنه لغيره لم يتوارد 
النفي والإثبات فيه بالنسبة إلى معنى واحد » فلا يكون مرتكبه داخلا تحت 
الأدلة المتقدمة الدالة على أن النهي يقتضي الفساد كفاية » وأبينها : ما ذكره 
المازري" ‏ رحمه الله من ضرب المشال بمن طلب من عبده أن يسقيه ماء » 
ويرفق في إمساكه » كا تقدم » والفرق واضح جداً بين من صلّى بغير وضوء » أو 
توضاً بماء نجس » وبين من توضاً اء مغصوب » فإن الأول لم يأت بالمأمور به ء 
والثاني لم يأت به على وجهه المشروع في ذاته » وأما الثالث فأق به على وجهه » 
ولكن عصى بأمر خارجي عنه . 

فإن قيل : واذا يعرف كون النهي عن الشيء لأمر خارجي حتى يعلل به 
عن اقتضائه الفساد ؟ قلنا : 

يعرف ذلك تارة بتنصيص الشارع » أو إيمائه" إلى ذلك » ما في قوله 


يم : « لا يبع حاضر لباد » دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" » فإن 


. تقدمت الإشارة إلى موطن الحديث ورواته فها سبق‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته . 

() وردت في الأصل إغائه » وهو سهو من الناسخ . 

)٤(‏ رواه مسم من حديث جابره :1 » ورواه الترمذي رم 1757 ء وقال حسن صحيح ء ورواه ابسو داود 


؟ : ۲ » ورواه النسائى ۷ : ۲٣۹‏ ء كلهم من حديث جابر . 


۔ ۷۹ - 


هذا إشارة إلى أن النهي عن هذا البيع» إفا هو لما يقترن" به من المضرّة للغير ء 
وكذلك نيه به ( عن بيع الرجل على بيع أخيه" ) » وعن : ( بيع الحاضر 
للبادي ) » ( وتلقي الركبان" ) وأمثاله . فالنهي متعلق بالبيع من جهة 
اللفظ » ويإضرار الغير من جهة المعنى » كا في قوله تعالى : ل ولا تموتن إلا وأنم 
مسامون 1# النهي عن الموت في اللفظ » وليس مقدورا بل هو في الحقيقة جما 
يقترن به من الكفر . 

وكذلك قوله تعالى :ا ولا يصدنم الشيطان 4 النهي عن الصد 
للشيطان في اللفظ » ولامكلفين في المعنى . 

ومثل هذا قول القائل لغيره : لا أرينك"" ها هنا ء فإنه لم يقصد المتكل 
بالنهي نفسه > وَإنما المقصود به الخاطب » وتارة يعرف ذلك من جهة أن النهي 
ابس E E E E j‏ 
فإن الاتفاق على أن غير البيع من سائر الشواغل يعن الجعة . كالبيع في النهي عن 
الاشتغال بها . 

فدل على أن النهي في الآية عن البيع ليس لذاته » ولا لخلل في أركانه » 
وشرائطه » بل لكونه سبباً لترك المعة . 


٠ وردت في الأصل ( يفترق ) » والصواب يقترن . كا يدل عليه السباق والسياق » والله أعلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة جزء من حديث ( انظر : فتح الباري ه : ١01‏ » وأخرجه مسام من 
حديث أبن تمر ۵ : ٤‏ ) . 

(؟) تقدم تخر ھا ورواتها فیا سبق . 

, 14: ۷ وجامع البيان للطبري‎ » ١١١ : ۸ انظر : التفسير الكبير للرازي‎ . ٠١١ : من سورة أل عمران أية‎ )٤( 
. ٠١۷ : والجامع لأحكام القرآن ؛‎ 

(0) من سورة الزخرف آية : 18 . انظر : مفاتيح القيب للرازي ٠‏ ۲۷ : ۲۲۰ » وجامع البيان للطبري ٩٠ : ۲١‏ ؛ 
والجامع لاأحكام القرآن 15 : ٠١١‏ . 

(3) ورد في الأصل بسقوط الألف سهوا من الناسخ . 


۸° - 


وكذلك الصلاة في الدار الغصوبة إذ" التحريم ليس مختصا بالصلاة فقط » 
بل يعم سائر الأفعال > والحركات والسكنات الكائنة في الأرض المغصوبة » فعم 
من ذلك أن النهي ليس لذات الصلاة . 

وتارة يعرف ذلك من جهة المعنى : ۴ في طلاق الحائض » فإنه ليس لذاته » 
بل لما يقترن به من تطويل العدة . 

وكذلك الصلاة في أعطان الإبل » لما يخشى من نفارها » فتشوش على 
اا 

وكالنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين » فإن ذلك لما فيه من تفويت كال 
الخشوع » وتشويشه ولو ترك الخشوع عمداً صحت صلاته » فدل على أن النهي 
لأمرخارجي . 

وكذلك نبي الحام عن أن يحك بين اثنين وهو غضبان ٠‏ فإنه احتياط للحم » 
فإذا وقع الحم في هذه الحالة بأركانه » وشرائطه » صح اتفاقا » فدل ذلك على أنه 
لأمر خارجي » غير ذات المنهي عنه » وهذه أيضا مما ترد على الحنابلة . 

وكذلك بيع العنب ممن يتخذه خراً » لما كان المنع منه لثلا يتوسل به إلى 
اتخاذ الج ل حي رج ا 
ببطلانه » طرداً للقاعدة . 

فان قيل : فلم قال الشافعي ببطلان البيع إذا وقع به التفريق بين الوالدة 
وولدها » مع أن النهي عنه لغيره لا لذات العقد ؟ 

قلنا : لأن تسلم المبيع فيه منوع شرعاً » والممتنع شرعاً كالممتنع حساً » فكان 
المبيع غير مقدور على تسلهه » وذلك شرط في صحة البيع . 


. ورد في الأصل إذا بدل إذ‎ )١( 


- AI - 


فإن قيل : يرد عليه أيضا بطلان نكاح الحرم » فإن المنهي عنه لكونه وسيلة 
إلى الوطء ال حرم حالة الإحرام . 

قلنا ليس كذلك ٠‏ بل هو من المنهي عنه لوصفه اللازم . بدليل النهى له 
E‏ القن دن الل قر وضر: 
والإحرام بالنسبة إلى العقد » كالحدث بالنسبة إلى الصلاة . 

وقد ذكر المالكية فرعا حسئاً لم أره مسطوراً في كتب أصحابنا : وهو ما إذا 
لبس الحرم الخف متعدياً به" » ثم توضأً ومسح عليه . فقالوا لا تصح طهارته 
وفرقوا بينه وبين الماسح على الخف المغصوب » بأن الماسح على الخف المغصوب 
مخير بين الغسل والمسح على الخف في الملة . غاية الأمر أنه تعدى باستعال 
الغصوب » ومسح عليه » وكان النهي في امجاور كا مر في نظائره ؛ وأما الحرم فإنه 
لم يؤمر حالة الإحرام إلا بغسل الرجل » ولم يخير بينه وبين المسح . فإذا لبس 
الخف وسح عليه لم يأت بالمأمور به » فم تصح طهارته » وهو فرق حسن » 
وبحث صحيح » ولا يتعد أن يتخرج على قواعد الشافعية . 

والحاصل : أن النهي متى ظهر فيه أنه لأمر خارجي لم يكن دالا على 
الفساد » وإذا لم يظهر فيه ذلك حمل على الفساد » سواء تحقق فيه أنه لعين المنهى 
عنه ‏ أو لوصفه اللازم » أو لإ يتحقق ذلك » كنهيه يِه عن بيع الطعام حتى 
يجري فيه الصاعان » والله سبحانه أعلم . 


. أي على الإحرام‎ )١( 


TAY - 


الفصل الخامس 

في البحث مع الحنفية في دلالة النهي على الصحة » وقد تقدم أنم لا يقولون 
بذلك في جميع المناهي » بل في المنهي عنه لوصفه اللازم » وإن كان جماعة من 
الأمة المصنفين أطلقوا القول عنهم بذلك » والكلام في أيحاث : 

البحث الأول : في أن النهي لايدل على الصحة أصلاء وبيانه من وجهين : 

الأول : أنه لودل على الصحة لدل إما بلفظه » أو بمعناه ؛ والقطع حاصل 
بآئه لأ يدك عليه لنظة وامنا أنه لا يتدل عله تنا فلاة قرط الدلالة 
المعنوية اللزوم » إما قطعاً أو ظاهراً » والتحريم لا يستلزم الصحة لا قطعا 
ولا ظاهرا » بل هو مستلزم لعدمها »لما بيناه في الوجوه الدالة على أن النهي 
يقتضي الفساد » وأن مقصود التحريم أن لا يوجد الفعل » والقول بالصحة مضاد 
ا القضوة > لاله يفظن إلى الوحوة .. 

ومن وجه آخر : إن کون التصرف صحيحا يلزم منه كونه مشروعاً » ومن 
ضرورة كونه مشروعاً » كونه مرضياً » قال الله تعالى : « شرع لك من الدين 
ما وصّى به نوحاً € الآية » وكون الفعل محرما » منهيا عنه » ينافي هذا 
الوصف » وإن كان داخلاً في المشيئة » والقضاء الأزلي » إذ لا يلزم من ذلك 
الرضا ؛ فإن الكفر » وسائر العاصي واقعة بقضاء الله وقدره > ولا يرض يها 
وإذا ثبت التنافي بين التحريم » والصحة » لم يكن النهي دالاً على الصحة بطريق 
اللزوم أصلاً » بل هو دال على نقيضها  »‏ بيناه فيا تقدم . 


» ٠١0 : ۲۷ والتفسير الكبير للرازي‎ ٠ ١ : ١5 انظر جامع البيان للطبري‎ . ٠١ : من سورة الشورى آية‎ )١( 
. ٠١ : 17 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
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الثاني : أنا أجعنا على وجود النهي حيث لا صحة : كالنهي عن بيع 
الضامين" والملاقيح » وحبل الحبلة › وكالنهي عن الصلاة في أيام الحيض بقوله 
به : « دعي الصلاة أيام أقرائك " وكالنهي عن نكاح ما تكح الأباء" . إلى 
غير ذلك من المناهى » فلو كان النهى مقتضياً للصحة » لكان تخلف الصحة مع 
وجود النهي على خلاف مقتضی الدليل مولا وت أن اذلف غل ااا 
سواء كان لمعارض » أو لا معارض ؛ بل تقول : الأصل عدم المعارض » وأن أبدي 
إجماع في هذه الصور ء فالظاهر أنه مستند إلى النهي » إذ لا إجماع إلا عن 
مستند » ولم يزل العاماء يستدلون على الفساد بالنهي عنها کا تقدم » فتكون هذه 
المناهي مستند الإجماع . 

ولا يرد على ذلك : المواضع التي حك فيها بالصحة مع النهي عنها . لأنا 
نقول : ليس شيء من ذلك منهيا عنه لعينه . ولا لوصفه اللازم » بل كلها من 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ مرسلاً عن سعيد بن السيب بلفظ ‏ ( لا ربا في الحيوان . ونا نبي من الحيوان عن 
ثلاثة : عن المضامين ... الخ ) . 

( انظر : موطأ مالك ص : 16 ) وأخرجه الطبراني في الكبير » والبزار عن ابن عباس » وفيه إبراهم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة » وثقه أحمد » وضعفه جمهور الأنئمة . ( انظر : جمع الزوائد ؛ : ٠١5‏ ) . وقال الحافظ أبن حجر : 
ورواه مالك في الوطأ عن الزهري عن سعيد مرسلا » قال الدار قطني في العلل : تابعه معمر » ووصله حمر بن قيس عن 
الزهري » والصحيح قول مالك » وأخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر واسناده قوي . ( انظر : التلخيص الحبير؟ ٠١:‏ ) » 
وأخرجه البخاري ( انظر : فتح الباري ۵ : ۲۱۱ ) » وأخرجه مسام في صحيحه ۵ :۲ من حديث ابن عر : النهي عن بيع 
حبل الحبلة فقط . ولفظه : ( أن رسول الله به هى عن بيع حبل الحبلة » وكان بيماً يتبايعه أهل الجاهلية » كان الرجل 
يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة , ثم تنكح التي في بطنها ) . 

(5) ل أجده هدا اللفظ > ولكن أخرجه البخاري في الفتح في الجزء الأول ص : 557 » وأخرجه مس 18١ : ١‏ 
وأخرجه غيرها أيضا من حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش التي سألت رسول الله ميق عن استحاضتها فقال : 
فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة .. الخ . وأخرجه أحمد في المسند بلفظ : دعي الصلاة أيام حيضتك . ( انظر : ممع 
الزوائد للحافظ الهيثمي ۲۸٠ : ٠١‏ » ولكن روى الترمذي برمّ ٠١١‏ » وأبو داود في الجزء الأول ص ۷١‏ من حديث عدي بن 
ثابت عن أبيه عن جده عن النبي بر في المستحاضة : « تدع الصلاة أيام أقرائها 6 

(5) أخذأ من قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح أباوم 4 من سورة النساء آية ۲۲ . 

(5) وردت العبارة فى الأصل بزيادة ( في ) أي بلفظ : ولا ريب أن في ذلك على خلاف . 


A 


المنهي عنه لأمر خارجي جاوره » وكلامنا في القسمين الأولين » فالنقض إا يرد 
على المالكية في إثباتهم شبهة الصحة في بعض الصور کا تقدم . 

فان قيل : قد أثبتم الصحة فيا إذا أحرم مجامعاً مع ارتكابه المنهي عنه . 

قلنا : هو وجه مرجوح لبعض الأصحاب » وليس عليه الفتوى ؛ ولنا 
وجهان آخران : 

أحدها : أنه لا ينعقد إحرامه أصلا » ا لا تنعقد الصلاة مع الحدث » وهذا 
هو الأصح . 

والثاني : أنه ينعقد فاسداً » 6 لو جامع بعد انعقاد الإحرام ؛ فيإنه يفسد 
إحرامه » ويجب عليه القضاء والكفارة » والمضي في إتهام هذا الفاسد وسيأق الكلام 
في ذلك إن شاء الله تعالى . 

واحتج مد بن الحسن"" رحمه الله تعالى لأن النهي يقتضي الصحة › بأن 
صوم يوم العيد » وأيام التشريق منهي عنه » والنهي لا يقع عا لا يتكون › 
وقرروا هذا الكلام بوجهين . 

أحدها : أن الأصل في ألفاظ الشارع تنزيلها على عرفه » وعرف الشارع في 
النهى عن الصلاة » والصوم » والبيع » ونحو ذلك إغا هو المعتبر شرعاً » فلو أ 
يكن التصرف المنهي عنه كذلك » لكان المنهي عنه غير الأمر الشرعي » وهو 

وثانيها : أن النهي عن غير القدور قبيح #وعيف وتدليل أنه يتيج أن 
يقال للأعمى لا تبصر » وللزمن لا قش » لكونه غير متصور منه ٠‏ فيكون النهي 


. تقدمت ترجمته‎ )١( 


١ Ao‏ تحقيق المراد (0؟) 


عن غير المتصور قبيحا » وعبثأ » وهو غير جائز على الحكم » فيلزم أن يكون 
المنهي عنه متصور الوقوع » ويلزم من ذلك صحته . 

والجواب عن المذكور أولاً : أن الشرعي ليس معناه هو المعتبر في نظر الشرع 
فان اشر قد بكرن ححا + وقد يكون ادام والدليل عل أن الشرعى 
ان نه ل الف المعتبر » قوله م للحائض : « دعي الصلاة أيام 
أقرائك »'' فإن الصلاة المنهي عنها : هي الصلاة الشرعية › لأن اللغوية لا ينهى 
عنها » وهذه الضلاة الأمور بتركها فاسدة » غير معتبرة في نظر الشرع . وأيضا لو 
كان المراد بالنهي الشرعي الذي يعتبر معناه بحسب عرف الشرع لزم دخول 
الوضوء » وغيره » في الشرائط في مسمى الصلاة الشرعية ؛ لأن كوا شرعية إغا 
يتحقق عند اجتاء"' شرائطها , 

وعن الثاني : أن الصحة على ثلاثة أقسام . 

صحة عقلية : وهي إمكان الثيء » وقبوله للوجود والعدم في نظر العقل › 
كإمكان الأجسام » والأعراض . 

وطح E‏ ااركة الكنية سن الناذن E‏ كل السن ااا > 
وييناً » وثمالاً » دون الصعود في المواء . 

وصحة شرعية : وهي للإذن الشرعي في جواز الإقدام على الفعل ‏ والنزاع : 
إغا هو في الصحة الشرعية » وما ذكروه في قضية الاعمى . والزمن دليلا على 
العبث والفساد » إنغا هو دال على اشتراط الصحة العادية . وهي جمع على 
اعتبارها » فانه ليس في الشريعة مأمور به » ومنهي عنه » ولا مشروع على 


. تقدم تخريج الحدبث المذكور‎ )١( 
. ) ورد في نسخة القدس ( استحماع ) بدلا من ( اجتاع‎ )1( 


كران 


الإطلاق ٠‏ إلا وفيه الصحة العادية » بل لم يقع في اللغة طلب وجود » ولا عدم 
إلا فها يصح عادة » فالدليل الذي ذكروه لا يجامع صورة النزاع » ولأن سامنا أن 
قا کرت يدل على الصحة الشرعية » فالامتناع في النهي عنه » لم يأت من ذاته 
حت يقبح النهي عنه » بل إغا جاء من تعليق" النهي به » فلم يكن ممتنعا شرعاً 
إلا بعد النهي ٠‏ والمستقبح إفا هو النهي عن ممتنع وقوعه قبل النهي » بسبب 
آخر. 

سامناه » لكن ما المانع من حمل النهي على النسخ » ك إذا قال الموكل 
لوكيله : لا تبع هذا فإنه وإن كان يا في الصيغة لكنه نسيخ" في الحقيقة لتلك 
الصحة السابقة »ثم إن هذا منقوض بقوله تعالى : « ولا تنكحوا 
الشركات 14" .¥ ولا تنكحوا ما نكح آباؤ؟ € » وقوله ي للحائض : 
« دعي الصلاة أيام أقرائك قان كل الك عتنع قرعا ».وقد منم هة فان 
قالوا : يحمل النكاح والصلاة في هذه الصورة » وما أشبهها » على اللسمى اللغوي 
دون الشرعي . 

قلنا : قد خالفتم قولك : إن الممتنع لا ينع منه لأن النكاح اللغوي الذي هو 
مجرد الوطء » أو العقد على اصطلاح الجاهلية متنع في الشرع , ثم قد منع منه › 
وأيضاً يتعذر ذلك في : « دعي الصلاة أيام أقرائك » لأن مفهوم الصلاة اللغوي : 
إنما هو الدعاء » وليست الجائض منوعة منه . 


. ) ورد في نسخة القدس ( تعلق ) بدلا من ( تعليق‎ )١( 


0( ورد في الأصل قبيح . 
() من سورة البقرة آية : ۲۲٢‏ > انظر : التفسير الكبير للرازي oV: ٠‏ > والجامع للقرطبي ؟ :77 » وجامع البيان 
للطبري ٤‏ :5385 . 


)٤(‏ آية ؟؟ من سورة النساء » يقال كان الناس يتزوجون امرأة الأب برضاها » بعد نزول قوله تعالى : « لا يحل 
لم أن ترثوا النساء كرهأً 4 حتى نزلت هذه الآية » فصارت حراماً في الأحوال كلها . انظر : الجامع لأحكام القرآن © : 
٠‏ ء وجامع البيان ۸ : ۱۳۲ . 
(0) تقدم تخريجه . 
لاخ 


وأجاب الشيخ الموفق" في الروضة" » وغيره أيضاً : بأن حمل ألفاظ الشارع 
على الحقائق الشرعية إفا يلزم في الأوامر » فن هذا الجل تتحقق صورة المأمور 
به » وأما في النواهي : فلا يلزم » بل المقصود تصور الأفعال المنظومة ذهناً .ثم 
الكف عنها » وذلك كاف ف الانتهاء ٠‏ والله أعلم : 

البحث الثاني : في المنهي عنه لوصفه » وقد تقدم أن قاعدتهم فيه فساد 
ذلك الوصف » دون المنهي عنه » وأن الشافعي » ومن وافقه من المهور قالوا : 
تحريم الشيء لوصفه مضاد لوجوب أصله » فيقتضي الفساد ظاهراً » كالنهي عنه 
ل 


وحقيقه هذا الخلاف ترجع إلى أن الشارع إذا أمر بشيء مطلقاً » ثم نهى عنه 
في بعض أحواله » فهل يقتضي ذلك النهي إلحاق شرط بالأمور به حتى يقال إنه 
اانيقت بدو A‏ الواقة كد رنلة كالعندم 50 ف الل 
الذي اختل منه شرطه الثابث شرطيته بدليل آخرء أم لا يكون كذلك ؟ 


ومثاله : الأمر بالصوم » والنهي عن إيقاعه يوم النحر » والأمر بالطواف 
والنهي عنه مع الحدث في قوله م لعائشة رضي الله عنها لما حاضت : « افعلي 
المناسك كلها غير أن لا تطوفي في البيت »'' وأمر بالصلاة » ثم نهى عن إيقاعها في 
الأوقات الخمسة » وشرع البيع مطلقا ثم نهى عن الربوي متفاضلا ؛ إلى غير ذلك 


. تقدمت ترجته‎ )١( 

(؟) ( انظر : روضة الناظر ص ٠٠١ : ٠٠١:‏ ) حيث ذكر ما نصه : ( قوهم إن الأسامي الشرعية تحمل على 
موضوع الشرع » عنه جوابان : أحدها أن الأصل تقرير الأوضاع اللغوية » إلا ما صرف عنه الاستعال الشرعي » وفي 
الأوامر ألفنا من الشارع استعال هذه الأمماء للموضوع الشرعي . أما في النهيات فام يثبت هذا العرف . الثاني : إنا نسم 
استعاله في الموضوع الشرعي لكن الصلاة الشرعية هي الأفعال المنظومة ؛ والصحة غير داخلة في حدها لما ذكرناه ..! ه ) 
( أي من أن الصحة والفساد حكان شرعيان لا يؤمر بها » ولا ينهى عنها ) . 

(5) أخرجه البخاري انظر : فتح الباري ١6١ : ٤‏ , وأخرجه مسل . ؛ : 5١‏ . وكلاهما من حديث عائشة . 


TAA -‏ ل 


من الصور » فالشافعي » والجهور قالوا : إن النهي على هذا الوجه يقتضي 
الفساد » وإلحاق شرط بالمأمور » لا تثبت صحته بدونه . 

وذهبت الحنفية إلى تخصيص الفساد بالوصف المنهي عنه » دون الأصل 
التصف به » حتى لو أق به المكلف على الوجه المنهي عنه يكون صحيحاً بحسب 
الأسلا" + فاسدا خب الوضفعء إن كن ذلك النهئ عي فاد + وإلا فجرد 
النهي عنه » لا يدل على الفساد » بل على الصحة ‏ تقدم » فإذا نذر الرجل صوم 
يوم النحر ينعقد نذره عندم » ويجب عليه إيقاعه في غير يوم النحر . ٠‏ فإن أوقعه 
فيه كان محرّماً » ويقع عن نذره ويصح . 

وكذلك قالوا في طواف الحائض : أنه يحرم عليها الطواف » ويجزئها" عن 
طواف الفرض » حتى يقع التحلل به . وإذا باع درهماً بدرهين بطل العقد في 
الدره الزائد > وصح في القدر المساوي » وهذا معق قولهم : صحيح بأصله فاسد 
بوصفه » وأنما حكوا ببطلان صلاة الحدث N‏ الطهارة 
درط في صحة الملاة » إما من الإجاع » أومن قول ۾ یه : « لا يقبل الله 
صلاة أحدك إذا اجيف جو نضا 6 9 , ونحوه » ولمم في ذلك مأخذان : 


أحدها : [ قالوا إن ]" المنهي عنه في يوم النحر هو إيقاع الصوم فيه ٠‏ 
لا الصوم الواقع » وهما مفهومان متغايران » فلا يلزم من تحريم الإيقاع » تحريم 


)١(‏ ورد في نسخة المدينة ( بحسب الأصل للأصل ) » بيها سقطت كامة ( للأصل ) من نسخة القدس » وهو 
الصواب ء والله أعلم . 

(۲) وردت في الأصل : (ويجحرمها ) . 

(۲) ورد في الأصل قوم » بدلا من قوله . 

(4) أخرجه البخاري : ( انظر فتح الباري ٠ 551 : ٠١‏ من حديث أبي هريرة ) » وكذا أخرجه سام ( صحيح 


(He: مسام‎ 


(ه) ما بين القوسين ورد في نسخة القدس بينا سقط من نسخة المدينة النورة . 
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الواقع » ۴ أنه لم يلزم من تحريم الكون في الدار المغصوبة » تحريم نفس الصلاة » 
لما كان المفهومان متغايرين . 

الثاني : ما تقدم أن النهي يستلزم تصور حقيقته الشرعية » فيقتضي ذلك 
الصحة . والمنهي عنه قبيح لذاته » وذلك قائم بالوصف » لا بالأصل » فيجب 
العمل بقتضى الأصلين » فيكون صحيحاً بأصله » لمشروعيته » فاسدأ بوصفه 

واعترضوا على المهور : بوطء الحائض » فإنه منهي عنه لوصفه › ويترتب 
عليه آثاره من تكيل المهر بوجوب العدة . وثبوت الإحصان » وغير ذلك › 
وبالطلاق في حالة الحيض أيضا , فإنه منهي عنه لوصفه وينفذ اتفاقاً » وبذبح 
شاة الغير بدون إذنه » فإنه محرّم » ويفيد ذكاته الحل أيضا . 


وحجة الجهور : الأدلة المتقدمة الدالة على أن النهي يقتضي الفساد » وتحقيق 
القول في ذلك يرجع إلى بيان التضاد بين الأمر والنهي في هذه الصور المتقدمة . 


واه أن اليه إذا قال ل : أمرك بالخياطة ٠‏ وأهاك عنها > فلا ريب 
في أن ذلك متناقض يؤدي إلى الاستحالة ‏ تقدم » فلو قال له : آمرك بالخياطة 
وأنباك عن دخول الدار ؛ كان ذلك معقولاً » فإذا أتى العبد بالخياطة داخل الدار 
صح فيه أن قال أطافة ا > كا بيناه في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة ١‏ 


ولا ريب في هذين القسبين » وإفا الكلام في القسم المتوسط بين هذين , 
وهو أن يقول : امرك بالخياطة » وانهاك عن إيقاعها وقت الزوال . فإذا خاط 
وقت الزوال فهل جع بين المطلوب والمنهي عنه ؟ أوما أ بالمطلوب ؟ الذي 
يظهر : أنه ما أتى بالمطلوب » فإن المنهي عنه هو الخياطة الواقعة وقت الزوال » 
لا الوقوع في وقت الزوال مع بقاء الخياطة مطلوبة » إذ ليس الوقوع في الوقت 


SARE 


شيئاً منفصلاً عن الواقع » ولو كانت الخياطة مطلوبة في كل وقت للزم من ذلك 
أن تكون مطلوبة وقت الزوال » ومنهياً عنها في ذلك الوقت » فيجتع الحال . 

وأيضاً : فكل عربي يفهم من قول القائل أنهاك عن إيقاع الصوم في يوم 
النحر ء ما يفهم من قوله : أهاك عن صوم يوم النحر » من تحريم صومه مطلقاً » 
ولا شك في أن هذا مضاد لوجوب صومه ٠‏ بل لصحته وانعقاده . 

وهذا فارق الصلاة في الدار الغصوبة » فإنه ليس المفهوم من النهي عن 
الغصب ٠‏ أو من النهي عن اللبث في الدار الغصوبة عين ما هو المفهوم من النهي 
عن الصلاة » حتى يلزم من فساد صوم يوم النحر فساد الصلاة في الدار المغصوبة ؛ 
وأيضا لا يمكن المع بينها عند الحنفية » فينم وإن قالوا بصحة الصوم في يوم 
النحر فليس على الإطلاق » بل هو مختص عندم بال منذور » دون غيره من أنواع 
الصيام » والصلاة في الدار الغصوبة صحيحة مطلقا » لا تختص بصلاة دون 
صلاة » فهذا يوجب الاقتران أيضاً في أصل الحم . 

وأما قولهم : إن النهي عن الشيء يستلزم تصور حقيقته الشرعية » فقد تقدم 
الجواب عنه » ثم إن هذا منقوض با تقدم ذكره امن لان ملا الريجل اذا 
حاذته الرأة في موقفه » وبطلان صلاة من عليه قضاء أربع صلوات فا دوا › 
ولا جواب فم عن هذين ؛ فإنه لوثبت في ذلك نبي خاص كن يا عنه 
E‏ > كالصوم في يوم النحر قطعاً »> وكذلك قولهم في بطلان نكاح المتعة » 
ولا فرق بينه وبين نكاح الشغار » وكذلك بطلان بيع المضامين » والملاقيح › 
والصوف على ظهر الغنم » الجذع في السقف » وضربة الغائص » مع تصحيح بيع 
الربوي بجنسه متفاضلاً في القدر المساوي » المقترن بالشرط الفاسد » مع حذف 
ذلك الشرط » فإنه لا فرق بين هذه الصورة"" إلا ما ذكروه من الإضافة إلى غير 


٠ ) ورد في نسخة القدس ( الصور ) بدلاً من ( الصورة‎ )١( 


BS 


محل في بيع الحر » والمضامين والملاقيح » ونحو ذلك ؛ وإن ما عدا ذلك يرجع إلى 
الوصف ء وهو فرق اصطلاحي ٠‏ لا يزيد على كونه عين المتنازع فيه . 

فإن قيل : النهي عن الصلاة في المقبرة » والمام » وغيرهما من الأماكن 
الكروهة » توجه النهي إلى الصلاة » وهو نبي عنها لوصفها » فم قلتم بصحتها ؟ 

قلنا : لأن النهى إنما تعلق بها لأمر خارجى جاور ها » فكان كالبيع وقت 
النداء » وهذا و عن الطلاق في حالة اد الوط افيه يتقان نك 
لمجاو ر أيضاً » ۴ تقدم أن النهي عن الطلاق في حالة الحيض » لما فيه من 
تطو يل العدة » وفي الطهر الذي جامعها فيه » لما يخشى من الندم » عند ظهور 
الولد » وعن الوطء.في الحيض » لما فيه من ملابسة الدم . 

وأما ذه ملك الف يفون أنه فد أجاب عنة ابن الحاجب ون 
الصور المذكورة آنفاً أيضا"' : بأن اقتضاء النهي عن الشيء لوصفه الفساد . إنما هو 
على وجه الظهور لا القطع › وهذه الصور مستثناة بدليل خارجي > في 
المواضع التي صرف فيها النهي عن حقيقته إلى جازه من الكراهة ٠‏ والعموم عن 
ظاهره » إلى الخصوص ؛ ونحوه . 

وشن فن ننا :ان طلا الائ + ورط اها من التو عة رة فلا 
يحتاج الاستثناء لدليل إلا ذبح شاة الغير . ٠‏ 

قالوا : فصوم يوم النحر منهي عنه أيضاً لغيره الخارج عنه » وهو ترك إجابة 
دعوة الله بالأكل في هذا اليوم » والإعراض عن الوظيفة الموضوعة في هذا الوقت 
من الله سبحانة لعباده . 


. تقدمت ترجته‎ )١( 
تأليف الإمام ابن الحاجب » وهامشه حاشية العلامة سعد‎ ٠ (؟) انظر : شرح القاضي عضد الملة لختصر المنتهى‎ 
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قلنا : إن ثبت أن هذا المعنى هو المقتضي لتحرب الصوم › فهو وارد عليك » 
لأن الصوم تقيض الأكل المطلوب » فكيف يقال أجب دعوة الله وكل » والصوم 
يقع منك عبادة » ولا ريب في أن هذا متناقض . 

فإن قيل : فلم انعقدت الصلاة في الأوقات الخمسة ؟ إما مطلقاً على قول أو 
ذات الب اشاق الامحاين:: 

قلنا : إما القول بانعقادها فقد تقدم أن له أحد مأخذين : إما جل النهي 
على الكراهة » والمقتضي للفساد إفا هو نمي التحريم ؛ وإما صرف النهي إلى أمر 
خارجي عواكذات المتلاة ا ولك فة ير ال قلاات 
بالكفار » وغير ذلك مما هو معروف في كتب الفقه . 

وأما ذات السبب فبالدليل المقتضي لاستشنائها عن بقية الصلوات ا هو مقرر 
في موضعه » فهو كذبح شاة الغير » ولا يخرج بذلك أصل النهي عن اقتضاء 
الفساد'" کا تقدم . 

خاقة : من أقوى ما يسك في أبطال قاعدة الحنفية هذه » أن أصلهم المستقر 
أن النهى عنة قبيخ شرعا ٠‏ ؟ أن الامو نة خسن قرعا »وان الأصل أن. يكؤن 
القبح قائ بالمنهي عنه إل أن يثبت بدليل أنه منصرف إلى غيره » لأن الكال في 
صفة القبح » أن يكون في المنهي عنه » لا في غيره ؛ کا في جانب الأمر" الحسن 
الشرعي قاع بالمأمور به لا بغيره إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك » فإن 
صرف هذا" إلى كون النهي راعما ال لوضف دون الأمل رن ااهل 


هذا ماصرحوا به في كتبهم ؛ فعلى هذا يقال : جميع المناهي التي حكوا فيها 


)١(‏ وردت في الأصل الفساق » بدلا من الفساد ٠‏ وهو سهو من الناسخ 
(Y)‏ وردت في الأصل للأمر بدلا من الأمر 5 
) ورد في نسخة القدس ( هذا ا حكر إلى ) بدلاً من ( هذا إلى ) . 


TA 


' بفساد الوصف دون الأصل » وجعلوا النهي راجعاً إلى الوصف ٠‏ لم يرد النهي فيها 
من الشارع إلا على ذات الأصل » كنهية بإ : ( عن صوم يوم العيدين" ) . 

( وعن بيع وش ) » و( عن تكاح الشغار > وامثاله > ولم يرد النهي 
عن الوصف خاصة » إلا أن يكون نادراً ؛ فيكون جعلهم النهي في هذه كلها 
راجعاً إلى الوصف دون الأصل مجازاً ؛ والأصل خلافة إلى أن يثبت ذلك › 
بدليل » ولم يثبت من السنة" ولا من إجماع الأمة ما يقتضي هذه القاعدة أصلاً ‏ 
بل ثبت في المديث خلافها كا تقدم : من إبطاله صلى الله عليه وسام بيع 
القلادة في زمن خبير“ » ولم يصحح العقد في القدر المساوي ويبطله في القدر 
الزائد وكذلك رده به الر الذي اشتري له الصاع بالصاعين" » ولم يبين هم أن 
العقد يصح في القدر المساوي دون غيره » بل أبطل البيع بالكلية » فلو كان الشرع 


(۱) أخرجه البخاري » ( انظر : فتح الباري ۵ : !16 ) من حديث تمر بن الخطاب بلفظ : ( هذان يوسان هى 
رسول الله صلى الله عليه وسار عن صيامها يوم فطرك من صيامك ٠‏ واليوم الآخر تأكلون فيه من نسكم ) . وكذا أخرجه 
مسلم : في صحيحه ؟ : 191 . كا أخرج البخاري ؛ ومسام من حديث أبي هريرة ٠‏ وأ سعيد بلفظ : ( نهى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم عن صوم يومين .الخ ). 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وقال الميثي : وفي 
طريق عبد الله بن مرو مقال » ( انظر : ممع الزوائد > : ۸١‏ ) ؛ وأخرجه الحام في علوم الحديث في النوع الثامن 
والعشرين صحيفة ٠۲١‏ وقال الزيلعي في نصب الراية : بعد أن ذكره » ومن جهة الحا ذكره عبد الحق في أحكامه » 
وسكت عنه » قال | بن القطان : وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث ( انظر : نصب الراية؛ : 18 ) » وقال الحافظ ابن 
حجر في الفتح : في اسناده مقال : ( انظر : فتح الباري ٦‏ : 147 ) ؛ وقال في التلخيص الحبير : رواه | بن حزم في الحلى » 
والخطابي في المعالم » والطبراني في الأوسط » والحام في علوم الحديث عن عبد الوراث بن سعيد عن أبي حنيفة ٠‏ ورويناه في 
الجزء الشالث من مشيخة بغداد للدميماطي » ونقل فيه عن أبي الفوارس أنه قال : غريب ( انظر : التلخيص الحبير 
(١:‏ ). 

(۳) تقدم تخر يبح الحديث . 

. وردت الكامة في الأصل النسبة » بدلاً من السنة‎ )٤( 

(5) وردت في الأصل خبير » وقد تقدم تخريج الحديث . 

(1) تقدم تخريج الحديث . 


۳۹٤ - 


يقتضي تصحيح العقد على الوجه الذي ذكروه ٠‏ لكان في هذه الصور وأمثالها › 
تأخير البيان عن وقت الحاجة » إذ لم يبين ذلك في وقت أصلاً » ولا يجدونه 
نعو لا البق > فهذا وحده كاف في الرد لهذه القاعدة » والله أعلم . 


البحث الثالث : في بيان الفروع التي تنشأ عن هذه القاعدة على أصولهم » 
وأصول المهور الخالفين هم . 

وقد بالغ الحنيفة في التخريج على هذا الأصل حتى عدوه إلى ماليس منه على 
قاعدتهم » فقالوا : إن الزنا يترتب عليه حرمة المصاهرة بين أم المزني ها , 
وابنتها » وبين الزاني . 

وأن الغاصب إذا أدى قية المغصوب إلى المغصوب منه عند إدعاء الملاك ء 
وهو كاذب في ذلك يلك المغصوب بذلك » وإن الكفار إذا استولوا على أموال 
لطن ملكوها + 

ولق أن امن هده الثائل لا ترج إل هدا الأضل :لان لرا 
والغصب » والاستيلاء من الأفمال الحسية » ولا خلاف عندم أن النهي عن 
الأفعال الحسية لانتقاء المشروعية , ولهذا لم يقل أحد بمشروعية الزنا » والغصب » 
وقد تقدم أن تفريقهم بين الزنا والسرقة ونحو ذلك » وبين عقد البيع والنكاح 
الفاندين > بان الزنا ووه هن الأقعال اة لا خاميل تحقه» وليس ثم دليل 
من نقل أو قياس يقتضي هذه التفرقة » مع أن الكل من الأفعال الحسية » فم يبق 
إلا جرد اصطلاح على خلاف المعنى المناسب . 

وقد تقرر فها تقدم : أن المعصية والصحة متنافيان ؛ لأن معنى الصحة 
ترتب الآثار المشروعة على الشيء » فلا تجتّع المشروعية والمعصية في ذات واحدة 
بالنسبة إلى معنى واحد ؛ ولهذا قال الشافعي رة الله عليه : النكاح أمر حمدت 
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عليه والزنا أمر رجت عليه ؛ فلم يجز أن يعمل أحدها عمل الآخر » ولا يرد وطء 
الشبهة » والجارية المشتركة لأا لا يوصفان بالتحريم من كل وجه . 

وأما وجوب الغسل » وفساد الصوم » والاعتكاف » ونحو ذلك بهذا الوطء » 
فذلك غير مختص بالزنا » بل هو مترتب على خروج المني باختياره على أي وجه 
كان حتی بالاستناء » وكان يلزمهم أن يقولوا بوجوب مهر مثل في الزنا إذا كان 
بطواعية من الحرة » من جملة أثاره » ولم يقولوا بذلك . 

وأعجب من هذا كله » قولهم : إن الزنا لا يحرم أصلا بنفسه » بل لكونه 
سبب الولد » وإن وجود الماء الذي هو سبب الولد » هو المقتضي لتحريم 
المصاهرة » ووجود الولد لا معصية فيه ولا عدوان » إذ ليس باختياره . 

وهذا كلام متناقض » والذي ينبغي القطع به أن الزنا حرم لذاته : وهو 
الاستتتاع باحل الحرم » وإن لم يكن مظنة الولد : كوطء الصغيرة . والأيسة التي 
لا تلد مثلها » وهم حاولوا بذلك [تخريجه على أن النهي عنه ليس لعينه » بل 
لوصفه » وكان يلزمهم أن يقولوا فيه بالصحة بناء]"" على أصلهم ؛ 

وما خرجوا على هذا الأصل أيضاً : مسألة العاصي بسفره » وأنه يجوز له 
الترخص . 

قالوا : لأن السفر في نفسه حسن مباح » والعصيان بقطع الطريق » 
ونحوه » جاور له » فكان كالبيع وقت النداء »> وهذا ممنوع » بل الحرم هو نفس 
السفر كا في الصوم يوم العيد سواء » وإذا كانت المعصية حاصلة بنفس السفر فلا 
يكون هذا السفر سببا للرخص الشرعي »لما بينا من التنافي بين المعصية » 
والصحة المشروعة » فصرفهم المعصية إلى امجاور ليس بصحيح » وكذلك قولم فيا 


. ما بين القوسين ورد في نسخة القدس بيما سقط من نسخة المدينة المنورة وهو ضروري ليستقم الكلام‎ )١( 


AEE 


إذا باع بخمر أو خنزير : أن الخلل ليس في ركن البيع ومحله بل في القن الذي هو 
تابع > وهو كونه مالآ غير متقوم » ففسد البيع بوصفه دون أصله » ووجب مُن 
المثل » وكذلك في بيع الربوي بجنسه متفاضلاً . ولا ريب في أن الهْن من الأركان 
المقصودة في البيع في نظر الشارع » ولهذا أبطل بيع القلادة » والققر الذي بيع 

ثم فرقوأ بين هذا ؛ وبين بيع الملاقيح » والمضامين » وما قالوا فيه ببطلان 
البيع بأن البيع في هذه الصور أضيف إلى غير محله فلم ينعقد . 

قلنا + وكذلك إذا باع يمن »أوميثة + وغو ذلك دأو اقيق ءاضق 
فيه البيع إلى غير محله » وقد سلك البزدوي”"' » وغيره من اتهم في هذا الموضع 
طريقاً عجباً » وهو أنهم قالوا : بصحة طواف الحائض مع التحريم » دون صلاة 
المحدث ؛ ففرقوا بينهما > بأن طواف المحدث ورد فيه جرد النهي وهو يقتضي 
الصحة على أصلهم » بخلاف الصلاة فإنه ورد فيها النفي"" مثل : ( لا صلاة إلا 
بوضوء!" ) » والنفي يقتضي العدم فيكون باطلاً . 
قال : ( لا نكاح إلا بشهود" ) . 

ثم لما ورد عليهم قوم ببطلان بيع الملاقيح والمضامين » ونكاح زوجة 
الأب » ونحو ذلك مالم يرد فيه إلا جرد النهي ٠‏ قالوا : النهي في هذه الصور 


)١(‏ البزدوي : ( 500 488 ) ها ء ( ٠١81-7١٠١‏ م ) ء علي بن عمد بن الحسين بن عبد الكرم أبو الحسن » فخر 
الاسلام البزدوي فقيه أصولي من أكابر الحنفية . من سكان معرقند » نسبته إلى بزدة » له تصانيف كثيرة » منها كنز الوصول 
في أصول الفقه » وغيره من المصنفات ؛ ( انظر : مفتاح السعادة ۲ : ۵٤‏ ؛ والجواهر المضية ١‏ : ۲۷۲ ) . 

() ورد في الأصل النهي » ولعل الصواب النفي . 

(۲) تقدم تخريج الحديث . 

9) أخرجه الدارقطني ۰ :۲ ۰ ء ۷ e‏ وأخرجه ایں حبان ص ۲۰٣:‏ . 


۹۷ 


مجاز عن النفي لما بينها من المشاهة فهو مستعار له , فلذلك قلنا فيه بالبطلان . 

وهذا متهافت من وجوه : 

أحدها : أن تقدير النفي في بعض المناهي دون بعض من غير دليل يدل 
عليه » تحكم لاوجه له . 

وكنانيسا :أن هنا د كرو من المسديق ف لا لاء الا بوره 
وه لا نكاح إلا بشبود »ل يثبت » بل الشابت في ذلك قوله ب : « لا يقبل 
لله صلاة أحد؟ إذا أحدث حتى يتوضاً » > وفي حديث آخر : « لا يقبل الله 
صلاة بغير طبور”"» فإن تعلقوا بهذا »> وجعلوه فارقاً بين الصلاة » والطواف › 
لزمهم مثله في صلاة العبد البق » وشارب اجر » لورود مثل هذه الصيغة فيها . 

وثالثها : أن اعتبار النفي دليلاً على البطلان لازم لهم » في مثل قوله ب 
« لا صلاة'" إلا بفاتحة الكتاب » » « ولا صيام لمن يبيت الصيام من الليل!"» » 
« ولا نكاح إلا بولي"» » وأشباهها » من الأحاديث الصحيحة الثابتة فيهبا صيغة 


. تقدم تخريج الأحاديث المذكورة جميعاً فيا سبق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري من حديث عبادة » انظر : فتح الباري ۲ : 785 : وكذا أخرجه مسا في صحيحه ۲ 0 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ » ولكن عند الدارقطني من حديث عائشة : « من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر » 
فلا صيام له » » تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد » وكلبم ثقات ؛ ( انظر : الدارقطني ۲ : ١۷١‏ ) 
وأخرجه من حديث ابن تر عن حفصة مرفوعاً أصحاب السنن » فأخرجه الترمذي رق : 7٠١‏ : ؛ وأخرجه النسائي ؛ : 
7 » وأخرجه أبو داود 01١ : ١‏ » وأخرجه ابن ماجة 777:١‏ » ولفظ النسائي : من م يبيت الصيام قبل الفجر فلا 
صيام له » والبقية بألفاظ متقاربة » قال الترمذي بعد أن ذكره : لا نعرفه مرفوعا إلا من هدا الوجه » وقد روي عن نافع 
عن ابن عمر » وهو أصح » وهكذا أيضاً روي هذا الحديث عن الزهري موقوفأ » ولا نعرف أحداً رفعه إلا يحى بن أيوب ؛ 
( انظر : نصب الراية ؟ ٤١١:‏ ) . 

(؛) أخرجه البيبقي عن عمران . وعائشة » وقال الذهبي في المهذب : إسناده صحيح ٠‏ ورواه الدارقطني بهذا اللفظ 
عن ابن عباس » وقال رجال هذا الحديث ثقات ؛ وكذا قال الزيلعي ٠‏ لكن في سنن الدار قطني بعد أن ذكر الحديث 
قال : رفمه عدي بن الفضل » ول يرفعه غيره ؛ ( انظر : الدارقطني ؟ : ٠١١‏ ) » وهامشه التعليق المغني لأبي الطيب 
آبادي » ورواه الدارقطني أيضأ من حديث عران بن حصين عن أبن مسعود ؟ : ۲۲۵ , وفيه عبد الله بن محرز قال 
البخاري : منكرالحديث ؛ ورواه أيضاً عن ابن تمر يرفعه » وفيه ثابت بن زهير » قال البخاري : منكر الحديث  »‏ 
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النفي ٠‏ وقد قالوا فيها بالصحة بدون تلك الصفة ٠‏ بل الحديث الذي تعلقوا به في 
بطلان النكاح بغير شهود لم يرد بذكر الشهود فقط » بل مع الولي في قوله غ : 
« لا نكاح إلا بولي » وشاهدي عدل"ء . والنكاح عندم يصح بدون الولي » 
وبمجرد حضور من ليس بعدل . 

وما فرعوا على أصلهم المتقدم في أن المنبي عنه مشروع بأصله فاسد بوصفه » 
الصلاة في الأوقات الثلاثة : عند الطلوع › والاستواء » والغروب » فإنها محرمة 
عندم فيها » فقالوا الصلاة حسنة لذاتها » والوقت صحيح بأصله » فاسد بوصفه 
لقارنة الشيطان الشمس في هذه الأوقات » فصارت الصلاة ناقصة » فلا يتأدى 
بها الكامل » وتضمن بالشروع . 


وقالوا في صيام يوم النحر : إنه لا يضن بالشروع يعني أنه لا يجب قضاؤه 
إذا شرع فيه بنية التطوع » بل له الخروج منه » وإن كان منذوراً » ففرقوا بين 
الموضعين » مع أن فساد كل منها بالنسبة إلى وقته » وقد ردوا النبي فيها إلى 
معنى خارجي > وقالوا : بأن الصلاة بعد الصبح » وبعد العصر مكروهة 
لا محرمة » مع أنه بإ قال : « لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس » ولا بعد 
افر جى تفرب ال »'"» فقالوا النفي هنا لنفي الكال » والفضيلة لا لنفي 
الأصل » فلم يفوا بالقاعدة المتقدمة في النفي » والكلام في هذه الفروع وأمثالها 
يطول » وفيا ذكرنا كفاية » وبالله التوفيق . 


= وأخرجه من حديث عائقة ؟ : ۲۳۱ » ۲۲۷ » وكذا أخرجه این حبان في صحيحه صحيفة : ۲۰۵ : » ( أنطر : زوائد ابن 
حبان للحافظ أبي بكر البيثي ) . 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه » ( انظر : فتح الباري ۲ : ٠١١‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري » وكذا أخرجه 
مس في صحيحسه ۲ : ٠ 1١07‏ ما أخرحه البخاري » ومسم من حسديث أي هريرة » وعر بلفسظ :.ه نى عن 
الصلاة .. إلخ » . . 6 


TAN 


الفضّل المادتن 


في لواحق وتات يذيل بها ما تقدم » وفيه تنبيهات : 

الأول : أن هذه المسألة وإن كانت جزئية » فبي من القواعد الكبار التي 
ينبني عليها من الفروع الفقبية ما لا يحصى » وقد اضطربت فيها المذاهب » 
وتشعبت الآراء » وتباينت الطالب » ؟ بيناه فها تقدم »ثم إن كل الأنمة 
امجنهدين قد تناقض فيها قولهم » ولم يطردوا أصلهم الذي اختاروه فيها » سوى 
الإمام الشافعي ومن تابعه . 

أما الحنفية : فقد تبين آنفأ تناقض طريقهم فيها » وما ينقض به عليهم من 
المواضع التي قالوا فيبا بالبطلان » وليس ثم سوى جرد النبي عن ذلك الثيء 
لوصفه اللازم » كنكاح المتعة » والنكاح بغير شهود » وبيع الملاقيح والمضامين › 
وضربة الغائص » ونحوها ؛ وكصلاة من عليه أربع فوائت » وصلاة الرجل الحاذي 
لامرأة » إلى غير ذلك . 

وأما الحنابلة : وإن طردوا القول بالبطلان في جميع اللناهي حت المجاورة › 
فقد نقضوا ذلك بتنفيذ الطلاق في الحيض » وفي طهر جامعها فيه » وإرسال 
الطلاق الثلاث دفعة » وحلت ذبح شاة الغير عدواناً . 

والظاهرية : وإن طردوا القول بالفساد في هذه الصور أيضاً » فقد انتقض 
قولهم بوطء الحائض » فيانه محرم » ومع ذلك رتبوا عليه أثره من تكيل المبر » 
وثبوت الإحصان » وغير ذلك . 


وأما المالكية"" فقد قالوا : إن النبي يقتضي الفساد » وطردوا ذلك إلا في 
البيع الفاسد إذا وجد أحد الأمور الأربعة المتقدم ذكرها » فإنهم حكوا فيها بالملك 
للمشتري » ورتبوا على الفاسد بعض ما يترتب على الصحيح من الأثار . 

وقد اعترف القرافي وغيره بأن المالكية لم يطردوا أصلهم في هذا الموضع » 
لكن زاد القرافي في « شرح التنقيح » فذكر أن الحنفية طردوا أصلهم في قولهم إنه 
يدل على الصحة » وأن الشافعي وأحمد بن حنبل طردا أصلها في القول بأنه 
يقتضي الفساد . 

وقد تبين آنفاً أن الحنفية والحنابلة لم يطردوا أصولهم في ذلك . 

وأما الشافعي : فم ينتقض قوله في المسألة بصورة أصلاً ؛ لأنه قال بالفساد 
في المنبي عنه لعينه » أولوصفه اللازم » وأن ن المنبي عنه لغيره المجاورله 
لا يقتضي فساداً » بل إن دل دليل من خارج على فساده فذاك عى آخر غير 
لني , كا بينا في مسألة التفريق بين الوالدة » وولدها ؛ فكل موضع ورد فيه 
النبي » ولم يقل الشافعية بفساده لا يرجع النبي إلى عينه » ولا إلى وصفه 
اللازم » وكل ما رجع النبي فيه إلى أحد هذين قال فيه بالفساد » فقد طرد أصله 
في المواضع كلا » مع صحته » واعتضاده بالأدلة الراجحة » حسها بيناه فوا تقدم » 
وله المد والمنة . 

فان قيل : هذا منتقض بقولم في ذبح شاة الغير عدوانا أنها تحل أكلها . 

قلنا : وإن سم أن النبي راجع في هذه الصورة إلى وصفها اللازم فعنه 


جوابان : 


أحدهما : أن المعتبر في حل الذبيحة كون المذي من أهل الذكاة » والآلة التي 


٠ وردت في الأصل بسقوط ( المالكية ) وهي متعينة هنا » لا يدل عليه السباق والسياق‎ )١( 


اا تحقيق المراد (13) 


يذبح ها » وأما التعدي بذلك فذاك أمر خارج لا تعلق له بأصل الذكاة . وهي 
باقية على ملك مالكبا ٠‏ والمتعدي بالذبح يلزمه ما نقص من قيتها بالذكاة . 

فلو قال الشافعى بدخولها في ملك الذابح مع ضانها بالقية ٠‏ كان قد رتب 
عل ی ل اا ٠‏ فإن هذا هو المرتب على الفعل المنبي عنه في هذا 
الموضع ؛ وأما الحل » والتحريم » فأمر آخر غير ختص ذه الصورة ‏ وهذا بخلاف 
ذكاة امجوسي » والذكاة بالسن » والظفر » فان النبي لما ورد في هذه الصور راجعا 
إلى الوصف اللازم ؛ قال الشافعي بفساد الذكاة » وعدم الل » طرداً لأصله . 

الثاني : آنا وإن سامنا أنه رتب في هذه الصورة » على المنبي عنه أثره من 
الصحة » فذاك لدليل خارجي وهو : الحديث الذي رواه أبو داود"' ( في قصة 
المرأة التي ذبحت شاة أخيها بغير إذنه » وأمر الني به بإطعامه الأسارى » ولم 
يجعلها ميتة ) » فكان هذا الدليل مقدمأ على القاعدة العامة كا في أمثاله . 
ولا يلزم منه بطلان القاعدة من أصلبا » ولا تناقض القول بغير دليل ؛ والله 
أعلل . 

الثاني" : ذكر القرافي في كتابه القواعد"": مسألة الصلاة في الدار المغصوبة 
وفرق بينها » وبين صوم يوم النحر بما تقدم ذكره . 

ثم أورد على ذلك : أنه لو نذر الصلاة في البقعة المغصوبة » لم ينعقد نذره . 
۴ لا ينعقد نذر الصوم يوم النحر عند الشافعية ٠‏ والمالكية . 

فأما أن يقال : النبي عن الوصف لا يتعدى إلى الأصل في الميع ۴ قالت 


: وهو ضعبف‎ ٠ وفيه بشر المريسي‎ ٠ وكذا رواه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث أبي موسی الأشعري‎ )١( 
. ) انظر : جمع الزوائد ؛ : ۱۷۲ . وله شاهد من حديث جابر » أخرجه أحمد . ورجاله رجال الصحيح‎ ( 

(۲) أي التنبيه الثاني . 

(0) في الجزء الثاني : ص :185 , ۱۸۳ ء 1۸٤‏ . 
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الحنفية » أو يقال بتعديه إلى الأصل في الكل كالحنابلة » فيان هذين المذهبين 
متوسط بينه| » فيحتاج إلى الفرق بين الصور . 

9 ذكر القرافي رجه الله فرقین , 

أحدهاءبين صوم يوم النحر » والصلاة في الدار الغصوبة : بأن النهي إذا 
توجه إلى عبادة موصوفة » دل على أن تلك العبادة عرية عن المصلحة الكائنة في 
العبادة التي ليست موصوفة هذه الصفة الخاصة » والأوامر تتبع اللصالح » فإذا 


وأمنا الصلاة ف القصضوب : فلم يأت النبي عنما لكونها صلاة » إنما ورد 
النبي عن مطلق الغصب » وجاء في هذه الصلاة صفة لها » بحسب الواقع » مع 
جواز انفكاكها في غير هذه الصورة » فبقيت الصلاة حالما مشمّلة على مصلحة 
الأمرء فكان الأمرثابتا » فكانت قربة . 

وكنانييا" :بين العشوة والضلاة ف اللفضوت بان اتفال الأملاك فى 
المعاوضات يعةد الرضا لقوله بم : « لا يحل مال امرىء مس إلا بطيب 
سه ٠‏ وين عقذاحل الوتوي فة مشاغلا ل قطي فة الا الد الل 
على الزيادة » فإن ألغيت الزيادة » وصحح العقد بدونها »لم يكن راضياً بذلك › 


. 185 2 1۸0 : انظر نفس المرجع المذكور في ص‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق ص : ١86‏ . 

(۲) رواه أبو يعلى » وأبو مرة من حديث أبي حرة الرقاثي عن عمه » وثقه أو داود » وضعفه ابن معين » ( انظر : 
جمع الزوائد ؛ : ۱۷۲ ) » وله شاهد من حديث عرو بن ثيربي » رواه أحمد » ورجاله ثقات ؛ ( انظر : جمع الزوائد أيضاً ) 
وله شاهد آخر من حديث أبي حميد الساعدي > رواه أحمد والبزار ورجال الميع رجال الصحيح ( مع الزوائد ) ؛ ورواه 
أيضاً الدارقطنی ۲ : ٠١ » ۲٠‏ ؛ ورواه الداقطني أيضاً » من حديث أنس » وفيه الحارث بن تمد الفبري . قال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص هو مجبول » ( انظر : الدارقطني ؟ ٠١:‏ ) . 
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فلم حصل شرط العقد » بخلاف الصلاة في الغصوب فانه وجد فيها الأمر بجملته ء 
والنبي مقارن له » خارج عنه » كا تقدم تقريره . فأعطي كل واحد منها 
حکه » ؟ إذا سرق في صلاته » وهذا الفرق راجع في الحقيقة إلى ما تقدم › 
وكذلك الذي قبله » لكن بعبارة أخرى . 

الثالث : تقدم أن الإمام الغزالي رحمه الله اختار في المستصفى"' أن النبي 
عن العقود لا يدل على فسادها خلاف ما اختاره في كتبه الفقبية »ثم قال في أخر 
كلامه : 

«فإن قيل قد حمل" بعض المناهي في الشرع"" على الفساد دون البعض 
فا الفيصل ؟ 

قلنا : النبي لا يدل على الفساد . وإِنما يعرف فساد العقد والعبادة بفوات 
شرطه وركنه » ويعرف فوات" الشرط إما بإجماع كالطهارة في الصلاة . وستر 
العورة واستقبال القبلة » وإما بنص . وإما بصيغة النفي كقوله : « لا صلاة إلا 
بطهور» » « ولا نكاح إلا بشهودا”» : فذلك ظاهر في النفي عند انتفاء الشرط » 
وإما بالقياس على منصوص ٠‏ فكل ني تضن ارتكابه الإخلال بالشرط . فيدل 
على الفساد من حيث الإخلال بالشرط » لا من حيث النبي ؛ وشرط المبيع أن 
يكون مالا متقوماً » مقدوراً على تسلهه » معيناً » أما كونه مرئياً ففي اشتراطه 
خلاف » وشرط القن أن يكون مالأ معلوم القدر والجنس . وليس من شرط 
النكاح الصداق » فلذلك لم يفسد بكون النكاح على خمر » أو خازير » أو 


. ٠: ۲ انظر : المستصفى للغزالي‎ )١( 

(۲) انظر : الستصفى ۲ ١١:‏ . 

(؟) وردت في الأصل في الشروع والصواب الشرع كا في المستصفى ۲ : ٠ ١١‏ وهو سو من الناسخ . 
)٤(‏ وردت في الأصل بسقوط كامة ( فوات ) . وهي موجودة في لمستصفى ۲ ١١:‏ . 

(4) تقدم تخر جه والذي قبله فيا سبق . 
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مغصوب » وإن كان منهياً عنه » ولا فرق بين الطلاق السني والبدعي في النفوذ » 
وإن اختلفا في التحريم . 


فإن قيل : فلو قال قائل : كل نمي يرجع إلى عين الشيء فمو دليل على 
الفساد » دون ما يرجع إلى غيره ٠‏ فبل يصح ؟ 
قلنا لا » لأنه لا فرق بين الطلاق في حالة الحيض » والصلاة في حالة الحيض", 
والصلاة في الدار اللغصوبة » فإنه إن أمكن أن يقال ليس منهياً عن الطلاق 
لعينه » ولا عن الصلاة لعينها » بل لوقوعه في حالة"" الحيض [ ووقوعها في الدار 
الغصوبة » أمكن تقرير مثله في الصلاة في حال الحيض" ] » فلا اعتاد إلا على 
قات الخرط + 

هذا كله كلام الغزالي في الستصفى 7 وهو غير لائق لمنصبه في العم » 
وتحقيقه » فيان النبي عن الصلاة في حال الحيض ليس لأمر خارجي » بل هو 
راجع إلى ذات الصلاة » ليكون العبد عند مناجاة ربه على أكل أحواله بخلاف 
الصلاة في الدار المغصوبة > والطلاق في الحيض » لما بيناه فيا تقدم . 

وقوله : في أن معيار الفساد فوات الشرط » سبقه إليه القاضي أبو بكر بن 
الباقلاني وذكره ضابطاً لذلك ؛ ومنه أخذ الإمام الغزالي » وناقض به ما قرره في 
كتبه الفقبية » ؟ا تقدمت الإشارة إليه » ثم إنه يرد عليه في اعتبار هذا الضابط : 
المواضع التي قال بفسادها مع أنه لم يوجد فيبا سوى مجرد النبي » كالنبي عن بيع 
وشرط » وعن بيع مالم يقبض » وعن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان » وغير 


(1) لم ترد جملة ( والصلاة في حالة الحيض ) في المستصفى المنقول عنه ؛ وهي ضرورية بدليل السياق والسياق . 
(۲) ورد في نسخة القدس ( حال الحيض ) بدلا من ( حالة الحيض ) . 

(؟) ما بين القوسين ورد في نسخة القدس بيا سقط من نسخة المدينة المنورة . 

. 1١١١: ۲ انظر الستصفى‎ )٤( 
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ذلك ممالل يرد فيه صيغة نفي » ولم يقم دليل من نص » أو إجماع ٠‏ على شرطية 
الفائت » فإذا ادعى فيه الشرطية حتى يصير الفساد ناشئاً عن فوات الشرط » كان 
ذلك تحكاً » لتخصيصه ذلك ببعض المناهي » دون البعض » من غير دليل ؛ 
فالذي يثبت على السير ضابطاً للفساد وعدمه » ما قدمناه من رجوع النهي إلى 
ذات المنبي » أو وصفه اللازم » أو رجوعه إلى الخارج المجاورله » وهو الذي 
اعتبره الإمام الشافعي رضي الله عنه » فقيل : إنه نص على ذلك صريحا » وقيل 
بل هو مأخوذ من معاني كلامه ومفهوم من تصرفاته » والله أعلم . 

الرابع : تقدم في نقل المذاهب في أصل المسألة أن من العاماء من فرق بين 
ما إذا كان النبي يختص بالمنبي عنه » كالصلاة في البقعة النجسة » فيقتضي 
الفساد » وبين ما لا يختص به كالصلاة في الدار الغصوبة » ومنهم من فرق بين 
ما يخل بركن أو شرط فيقتضي الفساد » دون ما لا يخل بواحد منها . 

ومنهم من قال : إن رجع النبي إلى عين. المنبي أو وصفه اللازم » كان 
الفساد » وإلا فلا ؛ فيتصدى النظر هنا أن هذه العبارات هل ترجع إلى معنى 
واحد ؟ أو هي متباينة فتعدٌ أقوالاً ؟ ؟ا فعلناه هناك ؛ الذي يظهر من كلام 
المازري" أن كل ذلك راجع إلى معنى واحد . 


ولبذا عبر إمام الحرمين عن الذي يرجع إلى ذات المنبي عنه » بالذي يختص 
بالأمور به » وظاهر كلام ابن برهان وغيره : التفرقة بينها » وهذا هو الراجح » 
فقد تقدم قول الغزالي » وغيره أن مجرد النبي عن الشيء لا يقتضي فساده » ما لم 
وكذلك قالت الحنفية في المنبي عنه لوصفه اللازم أنه لا يقتضي إلحاق شرط 


. تقدمت ترجمته‎ )١( 
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بالمأمور به » وكذلك الاختصاص بالشيء قد لا يكون شرطاً فيه » كاجتناب 
اة ل اع كل توك اة ,فإ ن ذلك انون يه وی عن 
ملابسة النجاسة في بدنه » وثيابه حالة الصلاة ؛ ومع ذلك فليس شرطاً في صحة 
ا یک اميا أن 
جاهلاً > وهو القول القديم للشافعي » وكذلك ستر العورة على أحد القولين 
للعاماء ؛ فإن ستر العورة منهم من جعل الأمر به عاماً في الصلاة وغيرها » 
فلا اختصاص له بالصلاة » ومنهم من جعله مختصاً بالصلاة لقوله تعالى : 
ل خذوا زینتک عند كل مسجد" »© . 

وعلى هذا" ينبني وجوب الإعادة على من صلى عارياً » فن أوجب الإعادة 
قال : ستر العورة من خصائص الصلاة » فيقتضي النبي عن عدمه فسادها ؛ ومن 
فول ا ي غا ل فون شاا + فو يدا اقلا لرن جن 
اختصاص النهي بالشيء كون ذلك شرطاً فيه . 

وهذا إنما يجيء على غير الراجح من مذهب الشافعي . 

أما على القول الصحيح الذي هو الختار فيا تقدم : فلا فرق بين ذلك جميعه » 
والكل يقتضى الفساد » لما تقرر أن النبي عن الشيء لوصفه يقتضي الحاق شرط 
به ؛ والله عل : ٠ ٠‏ 

الخامس : ذكر الإمام المازري في شرح ارعان غ :هاا 
الحسن اللخمي" قولاً بالتفصيل في المنبيات » لم أظفر به حتى وصلت إلى هنا » 


. 1۸۸ : ۷ والجامع لأحكام القرآن‎ ١  : ٠١ من سورة الأعراف آية ١؟ » انظر : جامع البيان‎ )١( 

(۲) ورد في نسخة المديئة المنورة بسقوط ( هذا ) . 

(5) اللخمي : علي بن مد الربعي . أبو الحسن العروف باللخمي » فقيه مالي » له معرفة بالادب » والحديث » 
قيرواني الأصل » نزل سفاقس » صنف كتباً مفيدة » من أحسنها تعليق كبير على المدونة في فقه المالكية » سما التبصرة » < 
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وهو مباين لما تقدم من المذاهب » ويتحصل منه زيادة قول آخر في المسألة » وهو 
أن ما كان النبي عنه لحق الخلق فإنه لا يدل على الفساد » وجعل هذا التفصيل 
طريقاً إلى صحة الصلاة في الدار المغصوبة » لأن النبي عنها لمق الخلق ؛ وتزول 
ال لاق :ها عو تق الله مال ناته 
اسقط ادن اح + ولا بامقاطه 

واحتج لذلك : بأن التصرية تدليس لا يحل في البيع يإجماع » والنبي عنه 
عائد" إلى الخلوقين لما فيه من الأضرار بهم » والشارع لم يبطل البيع امقترن به ء 
بل أثبت فيه الخيار للمشتري ٠‏ فلم يقتض التحريم فساد العقد لما كان لحق الخلق . 

وهذا القول غريب جداً » ومقتضاه بأن النبي في العبادات يقتضي الفساد 
مطلقاً لأن جميع مناهيها لق الله تعالى » والتفصيل إغا هو في غيرها » ويرد عليه 
صور كثيرة ما قيل فيها بالفسام » والنهي فيبا لحق الخلق »› كالبيع المقترن 
بالشرط المفسد والأجل امجبول » وخصوصاً عند المالكية في البيع على بيع أخيه › 
والمترتب على النجش » وأمثال ذلك » ولا يثبت له هذا المعنى على السبر » إلا في 
صور قليلة » كصورة التصرية التي ذكرها » والبيع وقت النداء » فإنه فاسد على 
المشهور من مذهبهم » والنبي عنه لمق الله تعالى » لا فيه من ترك الجمعة . 

فإن قيل : الفساد في تلك العقود جاء مما يلزم فيها من أكل امال الباطل . 

قلنا : وذاك أيضاً راجع إلى حق الآدمي » وعند التحقيق كل منبي يتعلق 
بالخلق فلله تعالى فيه أيضاً حق » وهو امتثال أمره ونهيه » لكن من المناهي 
ما يحض الحق فيه لله سبحانه » ومنها ما بجع فيه الحقان » ومقتضى هذه 


= أورد فيه آراء خرج بها عن المذهب » توفي سنة 4/8 ه ء و ٠١۸١‏ م . ( انظر الحلل السندسية في الأخبار التونسية ١158‏ . 
ومعام الإيمان ؟ : ۲٠١‏ » وشجرة النور ۱١۷‏ ) . 


. ورد في الأصل عائداً  بدل عائد » وهو سمو من النامخ‎ )١( 
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الطريقة أيضاً عدم التفرقة بين المنبي عنه لعينه » والمنبي عنه لغيره » ويلزمه 
حينئذ إبطال الصلاة في الأماكن المكروهة كالمام » وأعطان الإبل » لأن النبي 
فيها لحق الله تعالى ؛ إلى غير ذلك من الصور ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


آخر كتاب تحقيق المراد في أن النبي يقتضي الفساد 


قال مؤلفه شيخ الإسلام » مفتي مصر والشام » بقية امجتبدين صلاح الدين 
خليل العلائي الشافعي تغمده الله برحمته : فرغت منه كتابة وتصنيفاً في أوائل 
شمر شعبان سنة ثلاث وأربعين وسبع مائة ببيت المقدس حماه الله تعالى » وله 
امد والنة [ لا حصي ثناء عليه » وحسبنا الله ونعم الوكيل » والجد لله رب 
العالمين ]> وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم . 

وافق الفراغ من تعليقه ببيت المقدس جاه الله تعالى منتصف شهر رجب 
الفرد من شهور سنة : سبع وافائة على يد أضعف عباد الله > وأحوجهم إلى رحمة 
مولاه » ورضوانه » مد بن مد بن الواسطي الشافعي غفر الله له ولوالديه 
ولميع المسامين أمين . 


. ما بين القوسين ورد في نسخة القدس بينا سقط من نسخة المدينة المنورة‎ )١( 


ا 


مفاتيح الكتاب الحقق 


١‏ - فبرس الآيات القرآنية 

اون الخاد النبوارة 
۲ - فبرس الأعلام المترجمة . 
٤‏ - فهرس المراجع 

ه ‏ فبرس الأحاث 


الآية 

فلا رفث ولا فسوق 

وإثها أكبر من نفعهها 

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 
ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 

ولا تموتن إلا ونم مسامون 

ولا تنكحوا مانکح أباؤم 
لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
لاتسألوا عن أشياء 

خذوا زينتم عند كل مسجد 


ولا تحسين الله غافلاً عا يعمل الظالمون 


ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً 


منهم 
وينهى عز الفحشاء والمنكر 

ولا تقربوا الزنا 

لو كان فيها آلمة إلا الله لفسدتا 

لا تسجدوا للشيس ولا للقمر 

شرع لك من الدين ماوص به نوحاً 
ولا يصدنم الشيطان 

فاصبروا أو لاتصبروا 

فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 
يأأيها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم 
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فهرس الأحاديث النبوية في الكتاب المحقق 


الأحاديث رق الصفحة 
إذا استيقظ أحدم من نومه وق 
لاتصلوا في مبارك الإبل نا 
لاتتخذوا الدواب كراسي نيف 
عنه بإ : أنه هى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس » وبعد العصر حتى تغرب نين 
نهى الني ب عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس » إلا يوم الجعة Yo‏ 
لاتناجشوا ففا 
الجنطة بالحنطة مثلاً ثل ... الخ ۷Y‏ 
أخروهن من حيث أخرهن الله 4 
فليصلها إذا ذكرها ۳۹ 
لاتزوج المرأة الرأة » ولا تزوج المرأة نفسها . فإن الزانية هي التي تنكح نفسها 1۲ 
ہی ای عن من الكلب » ثم قال بعده » فإن جاء يطلب نه فاملاً كفه تراباً 1۲ 
نہی رسول الله بے أن يستنجى بروث » أو عظم » وقال : إنها لايطهران ۳۲ 
حديث الغيرة بن شعبة أنه أكل ثوما نم أتى المسجد فصلى مع الني به » فوجد منه ريح 

الثوم » فقال : من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها ... الخ لق 
إذا كان يوم صوم أحد فلا يرفث » ولا يجهل » فإن سبه أحد فليقل : إني صالم . ۲ 
لاتساب وأنث صام » وإن سابك أحد فقل : إفي صاتم لق 
ھی رسول الله ب عن المع بين المرأة وعمتها وخالتها . 1٥‏ 
ہی رسول الله ي عن الشغار ۳۱٦‏ 
نجى رسول الله ب عن نكاح المتعة ۳ 
نجى رسول الله ت امحرم أن ينكح أو ينكح ۳1 
هى َه عن بيوع الغرر » وبيع الرطب بالرء إلا في العرايا ۳۱ 
ہی رسول الله ب عن اشتال الصمّاء » وعن القران بين القرتين ۹Y‏ 
من أحدث في ديننا هذا ماليس منه فهو رد ۸ 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ۸ 
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الأحاديث رق الصفحة 


حديث العسيف : الماية شاة > والخادم رد عليك لذن 
لايقبل الله صلاة بغير طهور » ولا صدقة من غلول ۳۲۱ 
لايقبل الله صلاة حائض إلا بخار YY‏ 
العبد إذا أبق لم تقبل له صلاة YY‏ 
من أ عرافاً » وشارب خر فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة rr‏ 
من أت عرافاً وشارب خر فسأله عن شيء فقد كفر با أنزل على مد بين 
حم ر على المسيء صلاته بالعدم في قوله : ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) YY‏ 
قصة المواقع أهله في رمضان فقال له به فصم يوماً مكانه يق 


حديث فضالة رضي الله عنه : أنه أت الني بر عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرزء 
ابتاعها رجل بتسعة دنانير » أو سبعة فقال بلي لا » حتى تيز بينهها » فرده حتى ميز 
بينھا Y4‏ 
عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين والدة وولدها ء فنهاه الني ب عن ذلك » ورد 
البيع 4٤‏ 
بعثت أم سامة بصاعين من تمر » واشترت بها صاع عجوة » فقدمته إلى الني بر » 
فتناول منه رة » ثم سأل عنه » فأخبرته با صنعت » فألقى الثرة » وقال : ردوه 
ردوه » الټر بالمر مثلاً مثل 0 
عن أبي النهال ؛ قال : اشتريت أنا وشريك لي شيعا يدأ بيد » ونسيئة » فجاء 
البراء بن عازب » فسألناه فقال : فعلته أنا وشريكي زيد بن أرق » قال : فسألنا الني 


اي عن ذلك فقال : أما ماكان يدأ بيد فخذوه » وما كان نسيئة فردوه . Yo‏ 
أمر الني به السعدين أن يبيعا آنية من المغم من ذهب أو فضة » فباعا كل ثلاثة 
بأربعة عيناً » فقال لما : ( أربيتا فردًا ) Yo‏ 


لعن الله اليهود › إن الله حرم عليهم الشحوم ... إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء 
حرم عليهم مُنه انا 
إنكار علي على ابن عباس رضي الله عنها في نكاح المتعة » واستدلاله على بطلانه بنهي 
البي ل ۷ 
قال ابن عمر رضي الله عنها كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى زع رافع بن خديج أن 
الني یه نبى عنها فتركناها لق 
أنكر عبادة بن الصامت على معاوية رضي الله عنها بيع الذهب بالفضة نسيئة » 
واستدل بنهي الني مَل ۳۲۸ 
0 _ 


الأحاديث رق الصفحة 
أنكر معمر بن عبد الله رضي الله عنه على غلامه بيع الحنطة بالشعير ٠‏ وأمره برده . 

واستدل بنهي الني بير عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل هق 
عن حبيب بن أبي ثابت قال : كنت جالساً مع ابن عباس رضي الله عنها في المسجد 

الحرام » فأتاه رجل فقال : إنا نأخذ الأرض من الدهاقين . فأعقلهها بيدي وبقرى ء 

فآخذ حقي وأعطيه حقه « فقال له : خذ رأس مالك ولا ترد علينا شيئاً . واستدل 


بنهي الني بم عن الخابرة ۹ 
عن إمماعيل الشيباني قال : بعت مافي رؤوس النخل إن زاد فلهم » وإن نقص فعليهم . 

فسألت ابن عمر رضي الله عنها فقال : نهى رسول باه عن ذلك ۹ 
قال حذيفة رضي ا عنه للذي رآه يصلي ولا بحسن الركوع والسجود ؛ ماصليت 

منذ أربعين سنة » ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير الفطرة ° 
قال بلال رضي الله عنه لآخر مثل ذلك f‏ 
أمر مسور بن غخرمة رجلاً م يتم ركوعه وسجوده يإعادة الصلاة نا 
صلى تمر رضي الله عنه المغرب فلم يقرأ فيها فأعاد الصلاة 1 
صلى مر رضي الله عنه أيضأ وهو جنب ساهياً فأعاد ۳۳ 
قال عبد الله بن عمرو بن العاص : ماأبالي كانا مصرورين في ناحية ثوبي أو نازعاني 

في صلاتي فق 
قال عبد الرحمن بن عوف : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ۳۳ 
قال ابن عباس رضي الله عنها : إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه » واستأتف ۳۳ 


قال ابن أبي جبلة : كانوا يفرقون بين السبايا فيجيء أبو أيوب رضي الله عنه فيجمع 
بينهم » وأبو أيوب وهو الراوي عن الني مه قوله : من فرق بين والدة وولدها فرق 


الله بينه وبين أحبته يوم القيامة . رقن 
رد عر رضي الله عنه نكاح من تزوج بغير ولي وفرق بينها » وعزر في بعضها الزوج 5 
وتزوج رجل امرأة على خالتها فضربه عمر رصي الله عنه وفرق بينها rr‏ 
قال ابن مر نكاح العبد بغير إذن سيده زنا » وكان يضرب الحد فيه ا 
سئل أبن عمر عن المتعة فقال : لانعامها إلا السفاح نقذ 
وسئل أبن الزبير عن المتعة فقال : هي الزنا rr‏ 
قال تمر رضي الله عنه : لاأوق برجل تتع إلا رجمته يَف 
قضى عر وعلي رضي الله عنها في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينها rr‏ 


EARS 


الأحاديث رق الصفحة 


قال علي وابن عباس رضي الله عنهم ببطلان بيع الولاء وهبته . rE‏ 
لاتلقوا الجلب » فن تلقى شيئاً من ذلك » فاشتراه » فصاحبه إذا أقى السوق بالخيار ... الخ ۴٠٣۷‏ 
إثباته لر الخيار لمشتري المصراة إذا تبين التصرية . 0 
نهى الني به عن تلقي الركبان . ۳۷۹ 
لايبع حاضر لباد » دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض . 35 
هى بيه عن بيع الرجل على بيع أخيه . A‏ 
نهى ب عن بيع الحاضر للبادي » وتلقي الركبان . ۸۰ 
النهي عن بيع المضامين والملاقيح دل للف YA‏ 
دعي الصلاة أيام أقرائك . 5 
قوله له لعائشة لما حاضت : افعلي المناسك كلها غير أن لاتطوفي في البيت . AA‏ 
لايقبل الله صلاة أحدك إذا أحدث حتى يتوضاً . ۲۸۹ 
ہی ا عن صوم يوم العيدين . ٤‏ 
ہی ار عن بیع وشرط 44 
ہی عن نكاح الشغار 4 
إبطاله به عن بيع القلادة زمن خيبر . لق 
رده به التبر الذي اشتري له › الصاع بالصاعين . 1 
لاصلاة الا بوضوء لذ 
لا نكاح إلا بشهود ۹Y‏ 
لا صلاة إلا بطهور . ۸ 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ۳۹۸ 
لا صيام لن لم يبيت الصيام من الليل ۳۸ 
لا نكاح إلا بول . 14 
لا نكاح إلا بولي » وشاهدي عدل . ۳۹۹ 
لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الثمس » ولا بعد العصر حتى تغرب الئمس . ۳۹4۹ 
قصة المرأة التي ذبحت شاة أخيها بغير إذنه » وأمره ب يإطعامه الأسارى ‏ ولم يجعلها ميتة ۲ 
لايحل مال امری مسل إلا بطيب نفسه . لك 


ENN 


فهرس الأعلام المترجمة في الكتاب الحقق 


الأعلام 
() 
إبراهم بن علي الشيرازي 
إبراهم بن مد بن إبراهم الاسفراييني 
أحمد بن علي بن برهان 
أحمد بن عر القرطبي 
أمماعيل بن إبراهم الشيباني 
أسماعيل بن يحى الزن 
أصبغ بن الفرج 
(ب) 
بلال ہن رباح 
(ح) 
حبان بن أبي جبلة 
حبيب بن أبي ثابت 
حذيفة بن الهان العبسي 
حسن بن علي البصري 
حسين بن مد بن يعقوب المروزي 
الأزدي 
(خ) 
خالد بن زيد أبوأيوب الأنصاري 
(د) 
داود بن علي خلف الظاهري 


الصفحة الأعلام 
(د) 
۲۸1 رافع بن خديج 
لمانا ربيع بن سلهان 
4۳ ) ز) 
عدا زيد بن أرق 
56 زيد بن علي بن الحسين 
۹ 
Et‏ 7 ) 8 ( 
1Y‏ سعد بن بي وقاص 
كرون سعد بن عه 
سلهان بن خلف أبو الوليد الباجي 
(ع) 
5 عامر الأنصاري أبو الدرداء 
ف عبادة بن الصامت 
عبد الجبار بن أحمد 
ل عبد السلام بن مد الجبائي 
۳۹ عبد السيد بن مد أبو نصر بن 
0 الصباغ 
لم عبد الرحمن بن عوف 
عبد الرحمن بن القاس 
13 عبد الرحمن المتولي 
عبد الرحم القشيري 
5 عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
عبد الله بن أحمد الانباري 
عبد الله بن الزبير 
3 عبد الله بن عباس 


EIN 


المشحة 


YY 
1٤ 


Yo 
1Y 


Yo 
1 
۸۹ 


۲۸ 
A 
YAY 
لكو‎ 


۸1 
۲۳۱ 
۳۰۸ 
۸۰ 
۹۰ 
۹۲ 
Y۸ 
YY 


YY 


| لأعلام 


عبد الله بن عمر بن الخطاب 
عبيد الله بن عر الشيرازي البيضاوي 
عبد الله بن عرو بن العاص 
عبد الله بن مد بن شاس 

عبد الله بن حمد بن أبي شيبة 
عبد املك بن حبيب بن سليان 
عبد الملك الجويق 

عبد الات لای 

عبيد الله بن الحسين الكرخي 
عثان أبو مرو بن الصلاح 
عٿان بن عمر بن الحاجب 

علي بن أبي طالب 

علي بن مد سيف الدين الآمدي 
علي بن مد بن حسين البزدوي 


علي بن مد الربعي اللخمي 
علي بن مد الماوردي 
عمر بن الخطاب 

(ف) 


فضالة بن عبيد بن نافد 
(م) 
مالك بن أنس الاصبحي 
محفوظ بن أجد بن حسن الكلوذاني 
أبوالخطاب 
مد بن أحمد بن مد السمناني 
مد بن إدريس الشافعي 
مد بن إسماعيل البخاري 


الصفحة الأعلام 
YY‏ مد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
rv‏ شمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني 
mı‏ عمد بن حسين الأرموي 
۳٦‏ عمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني 
۳۲۹ جمد بن عبد الرحم بن مد صفي 
تل الدين 
2 مد بن عبد الله بن العربي 
۲۸۹ مد بن عبد الوهاب ال جبائي 
AY‏ مد بن علي بن إسماعيل الشاثي 
ملام القفال 
۳٥‏ جمد بن علي الطيب أبو الحسين 
۲۷ البصري 
۹۲ ممد بن علي المازري 
۷ مد بن عمرالرازي فخر الدين 
۷ تمد بن تمد الغزا لي الطوسي 
3 عمد بن مود الساماني الأصفهاني 
۰ عمود بن أبي بكر الأرموي 
مسور بن خرمة 
4 مظفر بن مد التبريزي 
معاوية بن أبي سفيان 
1 معمر بن عبد الله بن نضله 
۹۲ (ن) 
5-0 نعمان بن ثابت أبو حنيفة 
لذن (ي) 
fro‏ يحى بن شرف حي الدين النووي 


ك 


YAY 


YAo 


YY 


فهرس المراجع 


أ القرآن الكريم كتاب الله تبارك وتعالى 
ب - علوم القرآن الكريم 


الكتاب المؤلف وفاته الطبع 

جامع البيان عن تأويل آي عمد بن جرير الطبري ١ه‏ مصطفى البابي 

القران 

مفاتيح الغيب الفخر الرازي 1 ها عبد الرحمن خمد 

الجامع لأحكام القرآن مد بن أحمد القرطي ۸ه دار الكائب العربي 

أحكام القرآن للشافمي ٤ه‏ نثر الثقافة 

تفسير القرآن العظم إسماعيل بن كثير ٤ھ‏ عيسى البابي 

إرشاد العقل السلم إلى مزايا لأبي السعود ۲ھ مد علي صبيح 

القران 

تفسير غريب القرآن أبن قتيبة ۹ھ عيسى البابي 

أحكام القرآن مد بن عبد الله بن العربي  ٥٤١‏ ه عيسى البابي 

أحكام القرآن أحمد بن علي الرازي الجصاص ٣۷١‏ ه20 الطبعة البهية 

تفسير آيات الأحكام مد علي السايس مد علي صبيح 

ج - الحديث النبوي وعلومه 

صحيح الإمام البخاري تمد بن إسماعيل البخاري ۹ھ عيسى البابي 

صحيح الإمام مسم مسم بن حجاج القشيري هھ المصرية 

فتح الباري شرح صحيح أبن حجر العسقلاني ۲ هھ السلفية 

البخاري 

صحيح مس بشرح النووي محبي الدين النووي ۹ھ دار الطباعة 
المصرية 

سان أبي داود سلهان بن أفعث السجستاني ۲۷١‏ م مصطفى البابي 


5 


الكتاب 
الجامع الضحيع 


الجتى في ختصر السان الكبرى 


سنن أبن ماجة 


مسند الإمام أحمد 
النهاية في غريب الحديث 


المستدرك على الصحيحين 
جمع الزوائد ومنبع الفوائد 


فيض القدير 


جامع الأصول من أحاديث 
الرسول 

نصب الراية 

السان 

علوم الحديث 


التلخيص المحبير 


زوائد بن حبان 
نيل الأوطار 
الموطاً 


ذخائر المواريث 
عدة القارئ 


معالم السان 


المؤلف 
الحافظ محمد بن عيسى 
الترمذى 
0 


خمد بن يزيد القزويني 


أحمد بن حنبل 

مبارك بن محمد الجزري ابن 
الأثير 

الحام النيسابوري 

الحافظ الميقي 


تمد المدعو بعبد الرؤوف 
المناوي 

مبارك بن مد الجزري 
ابن الأثير 

للزيلعي 

الدارقطني 

لابن الصلاح 


لابن حجر 


للحافظ الطيفي 
مد بن علي الشوكاني 
الإمام مالك 


ها 


۲ ه 


4¥ ه 
٥‏ ها 


۹ ها 


۳ هھ 
060 ھ 


۸ ه 


الكتاب 
دك ا الفقه 
الرسالة 


نجاية السول 

فواتح الرحموت 

منتهى الوصول والأمل في عامي 
الأصول والجدل 

الحصول 


التلويح على التوضيح 
شرح الجلال الحلي على جع 
الجوامع 

شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب 

الإحكام في أصول الأحكام 


جمع الجوامع 
كشف الأسرار 


روضة الناظر 
الأصول 


الأصول 
المستصفى 


فصول البدائع في أصول الشرائع 


التحصيل 
الحاصل 
مرقاة الوصول مع مرآة الأصول 


المؤولف 


للإمام مد بن إدريس 
الشافعي 

عبد الرحم الأسنوي 
عبد العلي الانصاري 
لابن الحاجب 


للرازي 


سعد الدين التفتازاني 
أجد الحلي 


عضد الدين الإيجبي 
سيف الدين الأمدي 


أبن السبكي 

عبد العزيز البخاري 
لسر خسي 

للبزدوي 


لأبي حامد الغزالي 
للغفاري 


مود بن ابي بكر الارموي 
مد بن حسين الأرموي 
مللا خسرو 


EARS 


وفاته 

٤‏ هھ 
۲ ه 
۵٥۵‏ هھ 
٦‏ ها 


1 هھ 


۱ هھ 


٤‏ ها 


۷۵۹ ہے 


هھ 


مد علي صبيح 
الطبعة الأولى 


الأميرية بمصر 


مطبعة المعارف 
بعصر 

طبعة أولى 
مكتب الصنائع 
السلفية بمصر 

دار الكتاب 
العربي 

الطبعة الأولى 
مصطفى همد 
مخطوط بالأحمدية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 

دار الطبساعة 
العامرة 


الكتاب 
حاشية الأزميري على مرآة 
الأصول 


مفتاح الوصول إلى بناء الفروع 


على الأصول 


التهيد في تخريج الفروع على 


الأصول 

شرح المع 

نز هة الشتاق شرح المع 
الموافقات 


كشف الأسرار على شرح المنار 


تخريج الفروع 


التهيد في تخريج الفروع على 


الأصول 
التقرير والتحبير 
إرشاد الفحول 


حاشية البناني على شرح الحلي 
تسهيل الوصول إلى علم الأصول 


ه _ الفقه 
الفروق 
تهذيب الفروق 


فتح القدير 
البدائع 


رد الحتار على الدر الختار 


المؤلف 
سلهان الأزميري 


للأسنوي 
إبراهم الشيرازي 
خمد يحى بن الشيخ أمان 


للسفى 


الزنجاني 
للأسنوي 


ابن أمير الحاج 

للشوكاني 

ابن السبكي 

مد عبد الرحمن الحلاوي 
للقرافي 


علاء الدين الكاساني 


مد أمين بن عابدين 


ETS 


وفاته 


۲ هھ 


۷ هھ 


۷ هھ 


كلا ها 


۰ ها 


۰ هھ 


75 ها 
۷۷ ه 


۹ ها 
۵ هھ 
هھ 


۰ هھ 


هھ 


۷ ها 


هھ 
۷ ه 


الطبع 

دار الطباعة 
العامرة 
طبعة أولى 


لهند 


طبعة أولى 

طبعة أولى 
ية الكبية 
التجارية 

الأميرية 

جامعة دمشق 
المند 


الطبعة الأميرية 
مصطفى البابي 
المطبعة الأزهرية 


مصر 


دار إحياء الكتب 


العربية 
دار إحياء الكتب 


شرح الكاز 
بداية الجتهد 
نة الفقهاء 
الحداية 


المؤلف 
علاء الدين الحسكفي 
أبن حزم 

ابن قدامة 

عمان الزيلعي 

ابن رشد قر طبي 
للمرغيناني 


و - التراجم والتاريخ 


الإصابة في تمييز الصحابة 


وفيات الأعيان 
النجوم الزاهرة 


مفرج الكروب 

البداية والنهاية 

الجواهر المضيكة 

كشف الظنون 

تاريخ الأمم والملوك 
الخطط 

معجم البلدان 

السلوك 

طبقات الشافعية الكبرى 
الختصر في أخبار البشر 
تهة الختصر 

رفع الإصر 

بدائع الزهور 

حسن الحاضرة 

إغاثة الأمة بكشف الغمة 
الدارس في تاريخ المدارس 


أبن حجر العسقلاني 


لابن خلكان 


أبن تغري بردي 


لابن واصل 

ابن الأثير 

للقرشي 

حاجي خليفة 

خمد بن جرير الطبري 
المقريزي 

لياقوت اموي 
لامقريزي 

عبد الوهاب السبكي 
لأبي الفداء 

لابن الوردي 

أبن حجر 

أبن إياس 

السيوطي 


للمقريزي 


50000 


وفاته 

٠١44‏ ها 
67 هدم 
۰ ها 
۳ ها 
6060 هد 
89 ها 


۲۳ هب 


۲ ها 


۱ هه 
۷٤‏ ه 


۷ هھ 
۷٤‏ ه 
٥‏ ه 
۷ھ 
۰ ها 
06 هھ 
۹ ها 
٥‏ هھ 
۷ ه 
۲ هد 
۰ ها 
۸0۲ ه 
۰ هم 
۱ هه 


۵ هه 


الطبع 
الطبعة الأولى 
المنيرية 

دار المثار 

الطبعة الأولى 
مطبعة أحمد كامل 
جامعة دمشق 


مصطفى البابي 


التجارية الكبرى 
قمر 

الطبعة الأولى 
دار الكتب 
المصرية 
الطبعة الاولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
وكالة المعارف 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
امجمع العامي 
العربي 


الكتاب 

معيد النعم ومبيد النقم 
ذيل طبقات الحفاظ 

الضوء اللامع 

مفتاح السعادة 

العبر 

الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة 

الرد الوافر 

تذكرة الحفاظ 

الوافي بالوفيات 

طبقات الحنابلة 

ميزان الاعتدال 

تهذيب الكال 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال 
الأمة الأربعة 

بغية الوعاة 


شذرات الذهب 


البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع 

الأنس الجليل في تاريخ القدس 
والخليل 

معجم الؤلقين 

فهرس الفهارس 

أسد الغابة في معرفة الصحابة 


تاريخ بغداد 
إيضاح الكنون 
تراجم القرنين السابع والثامن 


لابن حجر 


للذهي 

مد بن أحمد الحنبلي 
الذهي 

الزي 


لابن حجر 
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وفاته 


۷ ه 


۸ ها 
۸ هھ 


۲ ه 


۲ هھ 
۸ هھ 
٤‏ هه 
05 ها 
۸ هھ 


۲ هھ 


۲ ه 


۳ ها 


الطبع 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
المند 


الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
دار الحاسن 


الطبعة الأولى 


الطبعة الأولى 


الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 


الكتاب المؤلف وفاته الطبع 


طبقات المعتزلة أحمد بن يحى بن مرتضى إصدار جمعية 
المستشرقين 

الأعلام للزركلي 

تاريخ الشعوب الإسلامية بروكامن 

تاريخ الأدب العربي بروكامن 

نفح الطيب أحمد بن تمد المقري التفساني ٠١4١‏ هى مصطفى شد 

فوات الوفيات عمد بن شاكر الكتي 4ه الطبعة الأول 


ز- اللغة العربية 


لسان العرب جمد بن منظور الأفريقي ١١۷ه‏ الأميرية بمصر 
المري 

القاموس الحيط عمد بن يعقوب الفيروزابادي 7١م‏ ه20 الأميرية بمصر 

شرح شذور الذهب عبد الله بن جمد بن هشام ۱ھ السعادة بمصر 

المصباح المنير أمد بن جمد بن علي المقري ‏ “اله 2 الأميرية 

الصحاح للجوهري ١ه‏ الطبعة الأولى 

النهاية لابن الأثير ١ه‏ الطبعة الأولى 


ح ‏ موضوعات متنوعة 


مقدمة ابن خلدون 4ه البهية المصرية 
جموع فتاوى لابن تمية عه 
جموعة رم ۲۶١‏ مجاميع تهور بدار الكتب المصرية 
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فهرس الأبحاث 


الأعحات 
الإهداء 
المقدمة 
الباب الأول التعريف بالحافظ العلائي 
الفصل الأول عصر المؤلف : 
أ- البيئة السياسية 
١‏ الحروب الصليبية 
۲ - الغزو الغولي 
؟ ‏ دولة الماليك في مصر وبلاد الشام 
> - مصير الخلافة العباسية بعد الغزو التتري 
ب - البيئة الاجتاعية والاقتصادية في عصر الماليك 
١‏ الطبقات الاجتاعية 
طبقة الحكام 
طائفة العلماء والفقهاء وطلاب العلم 
طوائف الشعب الختلفة 
الأعراب 
أهل الذمة 
؟ ‏ الحياة الدينية 
٣‏ أخلاق العصر 
ج - البيئة العامية والفكرية 
١‏ - مراكز الثقافة 
؟ - نواحي الثقافة العامة 
د التأليف وأشهر من عرف في هذا العصر من المؤلفين 
١‏ التأليف وأشهر الؤلفين في العلوم الشرعية 


Eh ® 


الأبححاث 
التفسير 
الحديث الشريف 
الفقه الإسلامي 
التصوف 
۲ التأليف وأشهر المؤلفين في علوم اللغة والآلة 
البلاغة 
عم النحو 
المرف 
العروض 
؟ - التأليف وأشهر الؤلفين في علوم التاريخ والتراجم والطبقات 
التأليف وأشهر الؤلفين في التراجم 
التراجم العامة المرتبة على القرون 
التراجم في الطبقات 
التأليف في التاريخ العام وتاريخ البلاد الإسلامية 
٤‏ - التأليف وأشهر المؤلفين في الرحلات والجغرافية 
© التأليف وأشهر الؤلفين في الموسوعات 
١‏ - التأليف وأشهر الؤلفين في العلوم العقلية 
۷ . التأليف وأشهر امؤلفين بالطب والهندسة 
۸ - التأليف وأشهر الؤلفين في العلوم الختلفة 
ه ‏ أشهر العاماء المعاصرين للحافظ العلائي 
الفصل الثاني : حياة العلائي الشخصية 
أ أسمه ونسبه 
ب مولده 
ج - صفاته وخلقه ونبوغه 
د وفاته 
الفصل الثالث : حياته العامية 
أ العلوم التي أتقنها والشيوخ الذين أخذ عنهم 
ب - رحلاته 
ETA -‏ 


الأبعىاث 

ج . تدريسه 

د أشهر تلاميذه 

ه - بعض مروياته 

و- آثاره 

ز- ثناء العاماء الأكابر عليه 

ح - هل أفرد غيره بالتصنيف مبحث اقتضاء النهي الفساد 


الباب الثاني : دراسة تحليلية لمبحث اقتضاء النهي الفساد 
الفصل الأول : تعريف النهي 
الفصل الثاني : صيغة النهي ووجوه استعالها 
الفصل الثالث : أقسام النهي 
الفصل الرابع : الوجوه التي يختلف فيها النهي عن الأمر 
الفصل الخامس : حك النهي 
أ مذهب الجهور : موجب النهي المطلق الجرد التحريم والانتهاء 
ب - فاعل المنهي عنه يستحق الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة 
ج ‏ من أحكام النهي أنه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه 
د النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه ؟ 
١‏ الحال الأول : أن يكون النهي عن التصرف لذاته وحقيقته 
؟ ‏ الحال الثاني : أن يكون النهي عن التصرف لمعنى في غيره 
٠‏ الحال الثالث : أن يكون النهي عن التصرف لوصف لازم له 
الل اناس رج راي ا 
الفصل السابع : اعتراضات على الحنفية وردها 
الفصل الثامن : نتائج الخلاف بين الجمهور والحنفية 
الفصل التاسع : الصحة » والفساد » والبطلان 
الفصل العاشر : نتائج الفساد عند الحنفية 
الفصل الحادي عشر : تطبيقات فقهية على الخلاف الأصولي بين الحنفية والججهو رفي أثرالنهي 
الفصل الثاني عشر : فروع فقهية خالف فيها الجمهور قاعدتهم 
الفصل الثالث عشر : خلاصة تتضمن آراء الأصوليين في كون النهي يفي د الفساد »أولايفيده 


535 


الأعحاث 


الباب الثالث : التعريف بكتاب تحقيق المراد 
أ وصف عام للنسخة 
ب - مضون الكتاب وأهيته 
ج ‏ منهج التحقيق 
د الكتاب الحقق : كتاب تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد 
الفصل الأول : مقدمات وتقسهات يترتب الكلام عليها وفيها مباحث 


البحث الأول : وجوه استعالات صيغة لاتفعل وخلاف العاماء في كوا حقيقة في التحريم مجاز 


البحث الثاني : النهي عن الشيء ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها : مايرجع إلى ذات المنهي عنه كالكذب والظام ونحوها 
ثانيها : مايرجع إلى غيره كالنهي عن البيع وقت النداء 
ثالثها : مايرجع إلى وصف المنهي عنه كصوم يوم النحر 
البحث الثالث : المعني بالفساد في طرفين : 
الطرف الأول : مايتعلق بالعبادات 
الطرف الثاني : فيا يتعلق بالمعاملات 
الفصل الثاني : في تقل المذاهب في هذه المسألة > وهي على أقسام : 
القسم الأول : قول من أطلق الخلاف في هذه المسألة ولم يفصل 
القسم الثاني : من قيد محل الخلاف في كلامه ببعض الصور 
القسم الثالث : من قيد الخلاف في المسألة على وجه آخر وهو ابن الحاجب 
ملخص مذاهب العاماء في مسألة اقتضاء النهي الفساد 
القول الراجح 
تنبيهات تتضنها أبحاث تتعلق بناقشة المذاهب المذكورة 
الفصل الثالث : في الأدلة على الرأي الختار » والكلام في أطراف : 
الطرف الأول : في الأدلة على أن النهي عن الشيء لعينه يدل على فساده من جهة الشرع 
الطرف الثاني :أن دلالة النهي على الفساد ليس من جوهراللفظ بل متلقى من الشرع 
الطرف الثالث : في أدلة القائلين بأن النهي لايقتضي الفساد 
الفصل الرايع : في الفرق بين المنهي عنه لعينه أولوصفه اللازم »وبين المنهي عنه لغيره 
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الف 


الأحاث الصفحة 


الفصل الخامس : في البحث مع الحنفية في دلالة النهي على الصحة والكلام في أبحاث : ۲۸۲ 


البحث الأول : في أن النهي لايدل على الصحة أصلاً » والكلام من وجهين : YAY‏ 
الوجه الأول : أنه لو دل على الصحة لدل إما بلفظه أو عناه YAY‏ 
الوجه الثاني : أن كون التصرف صحيحاً يلزم منه كونه مشروعاً YAY‏ 

البحث الثاني : في المنهي عنه لوصفه » ومناقشة الحنفية فيه AA‏ 

البحث الشالث :في بيان الفروع التي تنشآعن هذه القاعدةعلى أصوهم »وأصول الجمهور 

الخالفين هم 0 
الفصل السادس : في لواحق وتقات يذيل بها ماتقدم » وفيه تنبيهات : ٠‏ 
التنبيه الأول : أن هذه المسألة وإن كانت جزئية فهي من القواعد الكبار 23 


التنبيه الثاني : تفريق القرافي بين الصلاة في الدار المغصوبة » وصوم يوم النحر ۲ 
التنبيه الثالث :مناقشة الغزالي في تعارض مااختاره في المستصقى »وما اختارهفي كتبه 


الفقهية 1 
التنبيه الرابع : نقل المذاهب في أصل المسألة 4 

التنبيه الخامس :قولالمازري في شرح البرهان بأن ماكان ا منهي عنه لمق الخلق فإنه لايدل على 
الفساد ۷ 
مفاتيح الكتاب الحقق ا 
١‏ فهرس الآيات القرآنية في الكتاب الحقق لق 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية في الكتاب الحقق 4 
؟ ‏ فهرس الأعلام المترجمة في الكتاب الحقق 3 
٤‏ - فهرس المراجع ۰ 
ه ‏ فهرس الأبحاث ۷ 


1ه 


1 
5 
ا" 


